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 الرموز المستعملة في النسخ المخطوطة:

 )خ:...(: اختصار لكلمة "نسخة". -

 )ع:...( اختصار لكلمة: "لعله".  -

لنسخ، ة في اثابت المصطلحات الواردة في بداية النصوص أو في آخرها كلها مصطلحات  -
يره: / ه: / غغير  ليست من إضافات ضابط النص، مثالها: مسألة: / بيان / فصل / ومنو 

 ...رجع / انقضى الذي من كتاب كذا / ومنه: / الجواب: / ومن كتاب كذا

  ة.أي مسألة من الكتاب الذي كان النقل منه قبل هذه المسألومنه:   -

 نص منه.: عبارة معناها: من غير الكتاب الذي نقُِل الومن غيره  -

اد فقرة عد إير نه، بم: كلمة تدل على الرجوع إلى الكتاب الذي كان النقل )....رجع(  -
 أو تعليق أو تعقيب على النص السابق من ذلك الكتاب.

 ة. سائل السابقأو الم سألة: عبارة تستعمل غالبا في التعليق أو الإضافة على المقال غيره  -

 .لكتاباانتهاء النقل من ذلك  : جملة تعني)كذا( انقضى الذي من كتاب  -

 النسخ، ولم ردت فيو كما   م والتصلية والتسليم في النصي والترحّ تّم إثبات ألفاظ الترضّ   -
ه الألفاظ  ثبت هذان يكصاحب القاموس   يتمّ التدخل فيها ل تعديلا ول تغييرا، كما أنّ 

و الترحم؛ لترضي أالك كما وجدها في مصادرها، ول يعني هذا بالضرورة اعتقاد المؤلف لذ
 لأنه كان ينقل النص كما ورد في مصدره.

 الرموز المستعملة في ضبط النص:

ة   بدايفيكر ذُ ث، ق، س، ج...: هي رموز للنسخ المعتمدة في ضبط الأجزاء، وقد  -
 كل جزء النسخ المعتمدة في المقابلة وضبط النص ورمز كل نسخة.

 : رقم الصفحة للمخطوط الأصل./11/ -

 م الصفحة اليمنى للمخطوط الأصل.م/: رق11/ -

 س/: رقم الصفحة اليسرى للمخطوط الأصل. 11/ -

 بت صل تثة الأ)وفي حالة إضافة نص طويل من النسخة الفرعية غير موجود في النسخ
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 أرقام صفحات النسخة الفرعية(.    
 /: نهاية الصفحة غير المرقمة للمخطوط.   / -

 الصفحة. / : رقم الجزء2/65 -

 ير إحالة: زيادة من ضابط النص لستقامة المعنى.] [ من غ -

 ]] [[: زيادة نص طويل أو عند تزاحم الرموز. -

 ]...[: رمز البياض والخرم. -

 : هامّة ملاحظات

 لم يتمّ و لفه، اقتصر العمل في هذا الكتاب على ضبط النص وإخراجه كما كتبه مؤ   -
ير ذلك، غبا أو صويتقدا ول التدخل في النص ول التعليق عليه شرحا ول تعقيبا ول ن

التي  لمصادراحدى سوى بعض الشروح اللغوية الضرورية لفهم النص أو زيادة نصوص من إ
اموس  حب القصا أخذ عنها صاحب كتاب القاموس لستقامة المعنى، كما ننوّه إلى أنّ 
 .عليها لتعليقاأو  كان ينقل النصوص كما وردت في مصادرها بألفاظها دون التدخل فيها

ة الكاثرة للكثر  لحديثاقتُصر على عزو الحديث إلى كتب الرواية دون بيان الحكم على ا  -
د الحديث لى وجو رة إللأحاديث الواردة في كتاب قاموس الشريعة، والقصد من عزوه الإشا

 رة عمللضرو في مصادر أخرى، كما أن ورود الحديث في كتاب القاموس ل يعني با
ل ذكر لى سبيعكره ذ ل يعتبره صحيحا ويحتج به، بل قد يكون الإباضية به ول أن القائ

 ن يصنفس كاأحاديث غير الإباضية أو على سبيل الردّ عليها، لأن صاحب القامو 
 المسائل بلفظها من كتب الإباضية وغيرهم.

ال: "أورده ؛ فيقدإسنا إذا لم يعثر على الحديث في كتب الرواية، وَوُجد في غيرها دون  -
لكتب  في اصلاا للحديث أ ، ج/ص". والغرض من ذلك الإشارة إلى أنّ ب...فلان في كتا

 التراثية بِغضِّ النظر عن درجة صحته، وعن مكان وروده.
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 وصف النسخ المعتمدة

طب نسخة مكتبة الق مخطوطتين هما:نسختين  تم العتماد على
 )الفرعية(. 2826وزارة التراث رقم )الأصلية(، ونسخة 

 خ كالآتي:وتفصيل وصف النس

 :(الأصل) يرمز إليها بــو  القطب، مكتبة نسخةالأولى: 
 .هليلمجيحمد بن احموده بن محمد بن سويلم بن اعلي ا: اسم الناسخ
 . هـ1298 محرم 03 يوم : ضحىتاريخ النسخ
 .المغربي اطفيش يوسف بن محمدالقطب ا: المنسوخ له
 .سطرا 18: المسطرة

 .صفحة 397: عدد الصفحات
غرق ا تستغيرهالباب الأول فيمن عليه حقوق من مظالم و ": نسخةبداية ال

نهم. له بيما مماله وصار حكم ماله راجعا للفقراء فأوصى إليهم، وصفة قس
 ومن كلام لأبي نبهان: أل وإن فيما حل بالظالمين...". 

 سائلم المتقدم المعنى هذا على الشيخ ولهذا: المؤلف قال": نهاية النسخة
 نةالأما جزء في وضعته ذلك من وشيء الإطالة خوف تركتها أخرى

 ".ستعينأ وغيره ابالكت هذا إتمام على وبه والمعين، الموفق والله والوديعة،
 تكاد تخلو النسخة من البياضات. :البياضات
 :)ث( ها بــويرمز إلي(، 2826) هارقم ،التراثوزارة نسخة  الثانية:

 .الغفيلي ماسي نب عويمر بن سالم بن : ناصراسم الناسخ
 .هـ1277 شوال 22 الجمعة عصر :تاريخ النسخ
 .السعدي سلومه بن سالم بن : صالحالمنسوخ له
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 يحيى بن خلفان بن أبي نبهان الخروصي.مالك النسخة: 
 .خلفان بن يحيى قراءة على : عرضالعرض
 .   سطرا 19: المسطرة

 .صفحة 446: عدد الصفحات
قوق من ليه حعيمن ن الرحيم الباب الأول: ف"بسم الله الرحم :بداية النسخة

م، لهى به أوصفمظالم وغيرها تستغرق ماله وصار حكم ماله راجعا للفقراء 
ل حما وصفة قسمة ماله بينهم. ومن كلام لأبي نبهان: أل وإن في

 بالظالمين...". 

 سائلم المتقدم المعنى هذا على الشيخ ولهذا: المؤلف قال": نهاية النسخة
 نةالأما جزء في وضعته ذلك من وشيء الإطالة خوف ركتهات أخرى

 ".ستعينأ وغيره ابالكت هذا إتمام على وبه والمعين، الموفق والله والوديعة،
 تكاد تخلو النسخة من البياضات. :البياضات

 :الملاحظات
آثار الشيخ أبي نبهان الخروصي  من أهمها الجزء:المصادر المعتمدة في هذا  -

  دقاق أعناق أهل النفاق. وخاصة كتابه
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ليه حقوق من مظالم وغيرها تستغرق ماله وصار فيمن ع الباب الأول

حكم ماله راجعا للفقراء فأوصى إليهم وصفة قسم ماله 

 بينهم

أل وإنّ فيما حل بالظالمين من أنواع الدمار عـاجلا في نبهان:  ومن كلام لأبي
ال في النـــار لعـــبرة لأو  والنكـــ (1)زيهـــذه الـــدار، مـــع مـــا أعـــدّ لهـــم مـــن البـــوار والخـــ

 ثموتحريم مـا بـه مـن الإ كرة لذوي الأفكار ودللة بينة على رذالة الظلمالأبصار وتذ 
 وإنـــه في نفســـه ذمـــيم، فحاملـــه ألفهـــو المربـــع الـــدني، والمرتـــع الـــوبي،  ،لأنـــه لزم لـــه

ألـيم؛ لأن  (2)هلئيم، وخطبـه هائـل، ومربعـه وخـيم، ومـوروده حمـيم، فذوقـه قاتـل وعبـّ
نـه ممـر بكـل شـرّ، ومفتـاح كـل ضـر، جحيم، أوليس كذلك ول شك فيـه أ (3)هبّ ع

أوله وآخره في الدنيا والآخرة، وكفى به ذمّا لمـن حمـل ظلمـا، فـنن مـن عجـل دمـاره 
منـه إلّ بالتجـرد عنـه ل بـد وأبقى، و  ه أشدّ والآجل تباره، وإنه لأحرى وأشفى؛ لأنّ 

وإل فهــو بــه واقــع في المــال، مــا لــه مــن دافــع أمهــل أو أخــذ بــه في الحــال، ولعظــم 
 أنه واتساع أركانه وكثرة أغصانه وقبح مكانه وبشاعة أمره وفضاعة ماله وبشاعةش

                                                 
 هذا في ث. وفي الأصل: والجزاء. (1)
؛ ا (2) : شُرْبُ الماء من غير مَصٍّّ وقيل: أَن يَشْرَبَ الماءَ ول يَـتـَنـَفَّس. لسان العرب: مادة لعَبُّ

 )عبب(.
 ث: غبه. (3)
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ئـتي موضـع ونيـف في عـدّها علـى مِ  (2)من آياته، تزيد (1)ثمراته، ذكره الله في مواضع
وأربعــين في كتابــه العزيــز المبــين، ور ــا أتــى في الموضــع الواحــد ثــلاثا أو مــرتين، فكــم 

م/ المغفـــرة 5فخذلـــه، وأعمـــاه فأضـــله، وحرمـــه / بـــرن مـــن أهلـــه فـــذم مـــن بـــه ولعنـــه
فآيسه من ثوابه، وكفّره فظلمـه، وتوعّـده بعقابـه جـزاء لمـا أحرمـه، ويرـاه بغـير واحـد 

مـن العمـى، وذكّـر مـن  (3)من الأيراء الخبيثة ومـا ظلمـه؛ لأنـه قـدّر فهـدى، وأبصـر
ر وآثــفــأأ أن يقبلــه مــن اتبــع الهــوى يخشــى، فــادكر أهــل النهــى، وأعــرض عــن ذكــره 

فالنـار هـي المـأوى ل غيرهـا لمـن عصـى  (4)الحياة الـدنيا علـى الآخـرة فـتردى ل جـرم
فخــالف إلى مــا نهــي عنــه مــن تركــه لمــا عليــه مــن ركوبــه لمــا لــيس لــه مــن بعــد لــه مــن 
التبصــرة، وبلــود الــدعوة وقيــام الحجــة لمعــنى التــذكرة، فــأين موضــع المعــذرة لوجــوده 

  هذا المعنى. انتهى ما أردنا نقله منالمغفرة. 
 مســةلة: ومــن جــواب الفــيخ الفقيــه أبي نبهــان جاعــد بــن  ــي  بــن مبــار 

فيمن كان عليه حقوق من مظالم وغيرها تستغرق ماله، ولم تكن قائمة  الخروصي:
العين، فلم يقدر على توزيع ماله بين أهل الحقوق، ولكثرتها مع قلة مالـه أو جهـل 

 الفقراء، فأوصـى لهـم في الصـحة بعـد موتـه حكم ماله راجعا إلى (5)أربابها، و صار
توبة لربه، وخلاصا عن نفسه، أتكون الوصية ثابتة في ماله حين الكتابة، ويتحـول 

 ما لزمه من حق قال:المال عن ملكه بها في ذلك الحال أم ل؟ 
                                                 

 هذا في ث. وفي الأصل: موضع.  (1)
 هذا في ث. وفي الأصل: نريد. (2)
 ث: وبصر.  (3)
 هذا في ث. وفي الأصل: حرم.  (4)
 زيادة من ث.  (5)
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فهو له، وليس لغيره أن يعـدو بـه إلى مـا عـداه ل لمـا  (1)لمن عرفه من مبطل أو محق
أيه وأمره، وفي موضع جوازه منه لما أجازه له فيه، ول عن رضـاه إلّ أن أجازه عن ر 

أو دين أو ظلم أوجبه في ماله، فأخرجه لمن صح له عليـه  (2)يكون لحكم في قرض
س/ في رضـــى أو كـــره، وإل فـــالأمر فيـــه ل لمـــن ســـواه مـــن بعـــد أن يملـــك أمـــره، 5/

دائه إليه متى ما أمكنه فقـدر له من أن تجهد في خلاصه مما لزمه له بأل بد ولكن 
عليــه، فننــه في شــره أو خــيره أحــق  الــه، إلّ لمــا يحيلــه عــن ملكــه فيزيلــه، وإل فهــو  
كذلك على حال، فنن كان ما في يديه من مال ل يفيء لغرمائه في الحين لمـا لهـم 
عليــه مــن الحقــوق في مظلمــة أو ديــن لزمــه، فحضــره وعجــز في تقســيمه أن يقــدره 

ا لكل واحد منهم من بعد الطلب بالوفـاء مـن ديانـه، أو مـا كـان في على مقدار م
معـنى مــا أخــذ بـه في حكمــه، وعــدم التفـاق علــى مــا جـاز مــن الصــلح في قســمه، 
أو ما يجوز منهم فيه لجوازه في الأصل، فجاز له لعذره أن يـؤخره إلى مسـيرة يكـون 

و كلـه، أو يمـوت على مقـدرة أو مـا بـه لعدلـه، يصـح في بعضـه أ (3)بها في إخلاص
على حاله فيرجع ما في الذمة إلى ماله، فنن قدر على توزيعه بين ما صح عليه أو 
اصــطلح علــى مــا يجــوز فيــه، وإل جــاز لأن يختلــف في جــواز دخــول اســم المجهــول 
عليه  ا فيه من القول، إلّ أنه ما دام كون الصـلح علـى مـا جـاز ممكنـا لأن يكـون 

وقوفه لعسى أن يقع في يوم  كان كأنـه أصـح، مـا لم  من بعد في زمان، فالقول في
يجهل الغرماء أو متي ما ل يصح معـه صـلح في الحـال ول في المسـتقبل، لمـانع حـق 

                                                 
 هذا في ث. وفي الأصل: حقّ.  (1)
 ل: فرض. هذا في ث. وفي الأص (2)
 ث: الخلاص. (3)
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من جوازه، ل يرجى له كـون الـزوال فيجـوز علـى حـال لأن يـدخل في ايرـه  ـا فيـه 
م/ أن يوصــــي بــــه 6مــــن الــــرأي في حكمــــه، وعلــــى هــــذا فيصــــح لــــه أن يصــــحّ لــــه /

لفقـراء أو لبيــت المــال، علــى رأي مــن أجــازه ل علــى كــل حــال، لــرأي مــن يــذهب ل
في أصله إلى أنه ل يتحول عن أهله إلّ فيما يصح أن يقضي بـه فيـه مـن حـق لمـن 
صـح لـه علـيهم أن لـو كـان فجـاز، وإل فهـو لهـم، وإن جهلـوا ولـورثتهم مـن بعــدهم 

ة، فأمـــا أن يعطـــي في حياتـــه ل غايـــة لـــذلك؛ لأن لكـــل وارث وارثا إلى يـــوم القيامـــ
أحـــدا مـــن غرمائـــه حقـــه أو مـــا دونـــه في هـــذا الموضـــع جزافـــا ل علـــى مـــا يجـــوز في 
الرضــى مــن شــركائه بعــد المطالبــة مــنهم لــه، أو مــا يكــون في حكمهــا مــن المظــالم أو 
يوصــي بــه للفقــراء مــع المعرفــة بهــم فــلا يجــوز لــه؛ لأنــه في منزلــة الحــاكم، وعليــه أن 

قســمة لمــا في يديــه، أو يجيــز مــا ل يمنــع لجــوازه مــا كــان مــن صــلح يعــدل بيــنهم في ال
فيه، فنن خالف إلى ما ليس له، فدفع إلى أحد منهم حقـه بكمالـه أو مالـه سـلمه 

الغرمـــاء  (1)إليـــه أو قضـــاه إياه أو تصـــدّق بـــه عليـــه في الصـــحة مـــن قبـــل أن يرجـــع
لغيره مـنهم شـركة  طلبهم إلى الحاكم جاز له ما أخذه من ماله على يديه، ولم تكن

: بجـوازه لـه مـا لم يصـح وقيـلبطل ولم يجز له.  (2)فيه، وإن هو فعل من بعد الرفيعة
مـا لم يحكـم بهـا. وفي قـول للـ : عند من له الحكـم مـا يـدعي مـن الحقـوق عليـه. 

ما لم يحجـر عليـه، وعلـى هـذا مـن وفي قول خام : ما لم يفلس. وفي قول رابع: 
 في جوازه له فيجوز له أن يتمسك أخذه له في موضع ما يختلف

                                                 
 كتب فوقها: يرفع.   (1)
الرفيعة: القصة يبلغها الرجل ويرفعها على العامل، يقال:   علي رفيعة ورفائع، وهو مجاز.  (2)

 الزبيدي: تاج العروس من جواهر القاموس. مادة )رفع(.
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س/ في الرأي أن يعمـل بـه مـا لم يحكـم عليـه بـرده مـن 6 ا أخذه على ما جاز له /
لــيس لــه، إلّ أن يســمع لحكمــه ويطيــع، وإن بقــي في يديــه مــع بقــاء مــا عليــه حــتى 
جهــل أربابـــه أو أحــدا مـــنهم، فــامتنع مـــن أن يجــري عليـــه صــحة قســـم، ولم يجـــز أن 

يء في واســـع ول حكـــم؛ فـــأولى مـــا بـــه علـــى هـــذه الحالـــة أن يصـــطلح فيـــه علـــى شـــ
يوصي به على الصفة؛ لمعنى ما بـه مـن الجهالـة، مـن ضـمان لزمـه لمـن ل يعرفـه، أو 
بحق عليه لـه، ومـا تقدمـه مـن تصـرفه، فـلا يمنـع مـن ثبوتـه في هبـة ول بيـع ول شـراء 

الأصـل؛ لأنـه  ول أخذ ول عطاء، أو ما جاز في العـدل لأن يكـون مـن الواسـع في
مـــا لـــه ومـــا عليـــه مـــن حـــق فهـــو في الذمـــة إلّ مـــا صـــح بأنـــه فيـــه لشـــيء أوجبـــه في 
الإجمــاع، أو علــى رأي مــن يجيــزه في موضــع الخــتلاف بالــرأي في ثبوتــه فيــه، وإن 
أوصى به في هذا الموضع للفقراء عملا برأي من أجازه لهـم جـاز علـى هـذا الـرأي، 

في هـــذا القضـــاء، إلّ أن يكـــون مـــن بعـــد ولم يكـــن لمـــن بقـــي مـــن الغرمـــاء مـــدخل 
الحجر عليه أو مـا دونـه ممـا يجـوز لأن يختلـف في جـوازه فـيرد إلى مـن لـه الحكـم فيـه 
في موضع دخول الرأي عليـه، أو يكـون في حـال مـا ل يصـح لـه مـا فعلـه مـن مثـل 
هذا في المال، فيرجع به إلى ما يجوز عليه من الشتراك فيه، فيضرب لمن أوصى لـه 

مما يكون له من القيمة، ولمن صح ربه  ا قـد صـح لـه، إلّ أنـه في موضـع الـرأي به 
م/ الحـــاكم وأمـــره، وإن رأى أن يقـــدم مـــن قـــد عرفـــه 7وأن يكـــون عـــن رأي /ل بـــد 

علـــى مـــن جهلـــه  ـــا في يديـــه فيقـــدر عليـــه لم يبعـــد مـــن الصـــواب في النظـــر، وإن لم 
حقــه بعــد ليجــوز في الــرأي لأن يبــه في الأثــر، فــنن أخــيره كأنــه ممــا  (1)يكــن لمصــرح

حضــوره معــنى الخــتلاف بالــرأي علــى قــول مــن يرجــع بــه إلى الله فــيردّه إليــه، فننــه 
                                                 

 ث: يصرحّ.  (1)
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على قياده يكون من حقه فيجوز لأن يلحقه ما فيـه، فـنن هـو مـن بعـد مـا أوصـى 
به على هذا لمن يكون من الفقراء ما أوصى به كله أو بجزء منه لأحد مـن الغرمـاء 

لــه، أو منــّة، أو بحــق عليــه لــه، أو مــا أشــبهه؛ فالوصــية الأولى هــي مــن ضــمان لزمــه 
المقدمــة في المــال؛ لتقــدمها، فهــي بــه أولى، ومــا يكــون لــه مــن قيمــة فهــو للأخــرى 
فيمــا يحــدث لــه مــن بعــد أن صــح، وإل فــلا شــيء لمــن أوصــى لــه بهــا، ويجــوز لأن 

في مجهـــول،  قضــاء (1)يكــون معــنى في الرجـــوع فيجــوز لأن يختلـــف في جــوازه؛ لأنـــه
فيكــون علــى رأي مــن يجيــزه لمــن أوصــى لــه بــه آخــر مــن الغرمــاء، أو مــا لــه مــن ثمــن 
فهو للفقراء على قول، أو ما يقر بـه علـى رأي آخـر في مقـداره، فيكـون مـن بعـده 

حدوثه له من مال علـى رأي مـن أجـاز رجوعـه، وإل فـلا  (2)على حال فيما أصح
ه منــه، وتبقــى في الذمــة مــن تهنئــة  ــا يــدخل في الأول فيجزيــه عنــه بعــد أن أخرجــ

في شـــيء يـــؤدي فيـــه، وإنـــه في نفســـه لأدرى  قـــدار مـــا  (3)يبقـــي في لزومـــه عليـــه ل
س/ مـــا أوصـــى بـــه لغريمـــه أجـــرا زيادة 7لزمـــه لمـــن ل يعرفـــه مـــن الـــورى، فـــنن كـــان /

أخرجها له من جملة ما أوصـى بـه أول فهـو العـدل، فـأ  يـلام علـى فعـل مـا لـه أو 
في هــذا الموضــع، كــلا والفقــراء  (4)يلزمــه مــن يدلــّه فيمــا بينــه وبــين الله شــيءعليــه أو 

ل خصــومة لهــم في هــذا معــه؛ لأنــه ل لمعلــوم مــنهم، فــنن أخرجــه إلــيهم في حياتــه، 
 وإل فلا يحكم إليه بإخراجه عن يده إلى حد وفاته، اللهم إلّ أن يكون ]عن

                                                 
 هذا في ث. وفي الأصل: لأن.  (1)
 ث: صحّ.  (2)
 من ث. زيادة  (3)
 زيادة من ث.  (4)
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لـــة في الحـــال، أو مـــن يكـــون أئمـــة العـــدل، وحكـــم بـــه لعـــز الدو  (1)رأي أحـــد مـــن[
 قامــه علــى رأي مــن أجــازه لبيــت المــال، فعســى أن يجــوز علــى قــول مــن يحكــم بــه 
للموصــى لــه في حينــه، فــلا يــؤخره إلى موتــه، ل علــى رأي مــن يــذهب في هــذا إلى 
العكـــس مـــن ثبوتـــه، فـــلا يحكـــم بـــه مـــا دام حيـــا، وإل فـــلا ســـبيل لأن يكـــون لغـــيره 

عــن إذنــه بــه ول رأيــه فيــه؛ لأن أمــره إليــه، ويجــوز لــه  طريــق إلى إخراجــه مــن يديــه ل
الرجــوع عنــه إلى غـــيره مــن الــرأي إن رآه أقـــوم وأبــرّ لدينــه وأســـلم، أو مــا يكـــون في 

لمـن يكـون أعجبـ  خلاصه كمثله، فجاز له أن يعمل به لعدلـه، ولمثـل هـذا و ـوه 
بـه فيــه، وأن في زمانـه مـن أئمــة العـدل، أو مـن يقــوم  كانـه أن ل يعـارض الموصــي 

يدعــه علــى حالــه في يديــه، فــنن النظــر في خلاصــه إليــه ل لغــيره في هــذا الموضــع، 
وماله فيه على هذا حال أو عليه في إجمـاع أو علـى رأي مـن أجـازه أو منعـه، فننـه 

م/ دخـل فيـه فحـل بـه، وعليـه معـه أن يجهـد في طلـب 8هو المتعبـد بالخـروج فيمـا /
اور به في موضع جوازه لغير ما وضعه، ولكنه يتبع ما به يخرج إلى السلامة، فلا يح

مــا اختــاره لخلاصــه مــن رأي أهــل الفضــل، وإن كــان رأي مــن أجــازه في عــز دولــة 
هو الأعجب إّ  في هـذا؛ لختيـاره لمـا  (2)الحق ل يخرج من العدل، ]فنن ما قبله[

لفــه فيــه أمــره إليــه، فهــو أولى مــا بــه أن يعمــل، مــن غــير مــا دعــوى في رأي مــن يخا
لـه  (3)بتحريمه، ول قطع على من قاله أو فعلـه بتأثيمـه؛ لأنـه موضـع رأي لمـن أجـاز

أن يقوله أو يعمل عليه في يومه، وما أوصى بـه مـن هـذا لغريمـه، فعسـى في موضـع 
                                                 

  حدّ رأي عن.هذا في ث. وفي الأصل:  (1)
 هذا في ث. وفي الأصل: فننه أقبله.  (2)
 ث: جاز.  (3)
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جــوازه في الحكــم علــى رأي مــن أجــازه أن يتعلّــق في ثبوتــه للموصــى لــه بقبولــه عــن 
بـــه لـــه مـــع يمينـــه في قـــول آخـــر مـــا دام في  رضـــى منـــه بـــه، وإل فالقيمـــة أو مـــا يقـــرّ 

الحياة، وله عقل ولوارثـه، وعليـه مثـل مـا لـه، وعليـه مهمـا نـزل إليـه علـى قـول، وإل 
فلا، فالرجوع إلى ماله من ثمـن في مبلـمج مجهـود مـن هـو في ظـاهره عـدل، ولـه بصـر 

بوتـه  عرفة ما له من قيمة عند من له نظـر، إلّ أنـه في محـل الخـتلاف بالـرأي في ث
لمن أوصى له قبل الوفاة، وعلى كـل منهمـا في الطلـب والمنـع أن ل يكـونا إلّ علـى 
رأي مـــا جـــاز لـــه أن يعمـــل بــــه مـــن الـــرأي، فـــنن يتفقــــا علـــى مـــا جـــاز لهمــــا، وإل 

س/ الحكـــم بينهمـــا 8فـــالرجوع بـــه عنـــد التنـــازع منهمـــا إلى مـــا بـــه يقضـــي مـــن لـــه /
ه في موضـع جـوازه لـه علـى رأي ولبد؛ لأن للموصى له أن يطلـب مـا أوصـى لـه بـ

من أجـازه، وللموصـي أن يتمسـك بـه في موضـع جـوازه لـه علـى رأي مـن ل يحكـم 
به عليه في حاله، فيخرجه للموصى لـه مـن مالـه، إلّ بعـد موتـه حـتى يحكـم بينهمـا 
حـــاكم بالعـــدل، وإل فهـــو كـــذلك، ولـــيس لمـــن أوصـــى لـــه أن يحكـــم لنفســـه علـــى 

ول للموصي أن يمنـع الموصـى لـه مـن طلبـه بالحكـم، الموصي لرأي من يحكم له به، 
ول أن يمتنــع مــن دعــاء الحــاكم لــه إلى منازلــة خصــمه، ول لأحــدهما أن يخــالف إلى 

علـى  (2)و (1)غير ما به يقضي من الرأي في حكمه في موضع لزومه لهما في إجمـاع
منهما ما ل  رأي من يجيزه فيثبته في محل النزاع بين أهل الرأي في ثبوته، فليدع كل

مخرج له مـن الظلـم إلى مـا لهمـا في الحـق أو عليهمـا في الواسـع أو الحكـم، ول مت 
مــن الحــق إذا دعــى إليــه حكــم لــه بــه أو عليــه، فــنن الأمــر في قطــع مــا بينهمــا إلى 

                                                 
 ث: الإجماع.  (1)
 ث: أو. (2)
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يليـه في مثـل هـذا إلّ إليــه، ومـا أوجبـه لـه بـرأي مــن ل يـرى مـا قـد يـراه، وإ ــا  (1)مـا
رأي، فلـــيس لـــه أن يعتمـــد عليـــه في أخـــذه لـــه مـــن يديـــه، وإن يـــرى مـــا خالفـــه في الـــ

حكــم لــه بــه، فــنن فعــل فــالردّ لمــا أخــذه علــى هــذا ولبــد، ومــا أتلفــه ولم يقــدر علــى 
رجوعــه فــالغرم كمــا يوجبــه الحكــم مــن قيمــة أو مثــل، إلّ أن يقــع التراضــي علــى مــا 

إلى مـا نهـي  جاز لما به من عدل؛ لأن عليه أن ل يعمل به فيه، وقد فعل فخـالف
منـه، فننـه ل بـد م/ و 9عنه، فأتى ما لـيس لـه، فـالرجوع إلى مـا هـو الحـق في حقـه /

بـــه أحـــق، فـــنن رجـــع عمـــا أوصـــى بـــه علـــى هـــذا لـــه مـــن قبـــل أن يتمّـــه الموصـــى لـــه 
فيرضـــى بـــه، أو مـــن بعـــد الرضـــى، إلّ أنـــه في دعـــوى الجهالـــة جـــاز لأن يختلـــف في 

مــن ل يجيــزه، فللموصــى لــه مــا يكــون  جــوازه لــه عليــه مــع هــذه الحالــة، وعلــى قــول
 (3)مــا أقــرّ لــه بــه مــن بعــد أن يحلــف علــى مقــداره كمــا مــرّ  وقيــل:مــن قيمــة.  (2)لــه

فتكــرّر، وإن لم يرجــع حــتى مــات علــى مــا أوصــى بــه فهــو للموصــى لــه مــا لم يصــح 
باطله، غير أن مـا صـح فيـه مـن قبلـه فهـو لأهلـه علـى النفـراد، إلّ الحجـة تقتضـي 

ة كــون مــا بــه مــن الفســاد أو الشــركة فيمــا ه مــن حــق أو لغــيره مــن في كونهــا صــح
 العباد، وإل فهو كذلك فاعرفه.

فـنن كـان عليـه حقـوق لأناس معـروفين حـال الوصـية  الـه للفقـراء أو  قلت لـه:
بعــدها، هــل يصــح لـــه قضــا،ها في حياتــه، وهــل يبـــاح لــه التصــرف في المــال فيبيـــع 

قــد مضــى مــن  قــال:ا أوصــى بــه كــذلك؟ مــ ويشــتري، ويتصــرف  ــا شــاء مــن بعــد
                                                 

 ث: من.  (1)
 زيادة من ث.  (2)
 هذا في ث. وفي الأصل: برّ.  (3)
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القول ما يدل في تصرفه على أن ما قبلها ل يمنع، وبعدها ل أعرفه مما يجمع علـى 
رده فيــدفع، مــا لم يحكــم عليــه  روجــه مــن يديــه لمــا أوصــى بــه فيــه أو لمــا صــح لغــيره 
من حق لزمه أن يؤديـه إليـه مـن لـيس لـه أن يخـالف إلى غـير مـا بـه يحكـم عليـه مـن 

يكون لعدمه  قامه في العالمين؛ لأنه مما له أن يوصـي بـه   (1)المسلمين، أو من أئمة
س/ لــه ل ممــا عليــه، ولــه فيــه أن 9كــذلك علــى رأي مــن أجــازه في موضــع جــوازه /

يرجــع إلى مــا يــراه عــن بصــيرة أرجــى لــه وأنفــع، ولأن للفقــراء ل معارضــة لهــم معــه 
في منزلـــة الخصـــم  (4)ل (3)؛ لأنـــه(2)يقتضـــي في كونهـــا منعـــه أن لـــو نزلـــوا إلى الحـــاكم

فيستمع إلى ما يقولونه، ويحكم لهم عليه  ا يدّعونه؛ لقيام الحجـة بـه الـتي ل جـواز 
لردّهـا، والميـل إلى قبـول إنكـاره مـن بعـدها، مــع حكـم مـا يكـون مـن قضـائه لــبعض 
ة عن مائه من قبل أن يرفعوا أمرهم في الطلب إلى الحـاكم، أو بعـده مـن حـدّ الرفيعـ

إلى ما يكون من الحجر عليه في ماله  ا فيه من الـرأي والخـتلاف بالـرأي وكفـى، 
 فلا نعيده مرة أخرى.

فــنن كــان مالــه ل يفــيء  ــا عليــه، هــل لــه مــن قبــل أن يوصــي بــه أن  قلــت لــه:
يحجــر عليــه أن يســلم إلى أحــد غرمائــه حقــه دون غــيره، أو فــوق مــا يســتحقه مــن 

عليه، وهل من فـرق بـين المظـالم، ومـا بـه يطلـب مـن  بعد أن طالبه كل واحد  ا له
ل أعلمه مما له إلّ على الرضى من أهله، وإل فهو من ظلمه  قال:الديون أم ل؟ 

إن فعلـــه؛ لأنـــه كالحـــاكم، وعليـــه أن يعـــدل بـــين غرمائـــه في حكمـــه، ومـــا كـــان مـــن 
                                                 

 زيادة من ث.  (1)
 ث: الحكم. (2)
 ث: لأنهم.  (3)
 من ث. زيادة (4)
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لزمـا  ظلمه فهو في عمار ما به يهتف في كل حـين، ل يـزال في المسـألة يلـج عليـه
له ل يفارقه طرفة عين، فأي فرق بينه وبين ما به يطلب من دين لمن له عليه لزمـه 
أن يؤديه إليه مـع القـدرة مـن غـير مـا أخـير لـه بعـد أن حضـره، إلّ لشـيء لزمـه أن 

مـــن الغـــني ظلـــم، ول شـــك  (1)م/ وإل فالمطـــل10يقدمـــه فلـــم يجـــز لـــه أن يـــؤخره، /
معــنى أو لفظــا لعلــى ســواء، ولــيس لــه أن يميــل وأنهمــا في موضــع الطلــب مــن أهلهــا 

إلى أحــدهم لهــوى، فــنن فعلــه فهــو آثم؛ لأنــه في ركوبــه لمــا لــيس لــه ظــالم أوفــاه حقــه 
علــى هــذا دون غــيره مــن هــؤلء، أو زاده في موضــع عجــز المــال فــوق مــا يســتحقه 
فهو كذلك، وإن كان ما قضاه ل يرد بعد ما أمضاه من قبل أن يرفعوا طلبهم إلى 

اكم، إلى حد ما ل يجوز أن يختلـف في بطلانـه معـه مـن الحجـر عليـه، ومـا كـان الح
لـه لا بـد عن أمر الحاكم مـن بعـد أن نزلـوا إلى حكمـه في موضـع جهلـه أو علمـه فـ

من رده إلى العدل في قسمه، وإل فالضمان علـى حـال، فـنن كـان لغـير عـذر فهـو 
ره في موضــع عــذره، فــانظر في مالــه، وإل ففــي مــال الله مــن مــال علــى هــذا مــن أمــ

 فيه.
وما رهنه من ماله أو أثبته في حق لمن له عليه مـن بعـد أن أوصـى بـه  قلت له:
قـــد مضـــى مـــن القـــول مـــا يـــدل علـــى جـــوازه، إلّ لمـــانع حـــق مـــن  قـــال:أو قبلـــه؟ 

إجازتـــه، وإل فـــذو الـــرهن أولى مـــا بـــه أن ل يتقدمـــه أحـــد، ول يشـــاركه في حياتـــه، 
مـن مالـه فعسـى  (2)عليـه مـن غرمائـه بعـد وفاتـه، ومـا أثبتـه ومختلف في دخول الغـير

 أن ل يخرج من الختلاف في الحالين على حال.
                                                 

  المطل: مدافعتك الدّين والعدة. المصاحب بن عباد. المحيط في اللغة. (1)
 هذا في ث. وفي الأصل: اشتبه.  (2)
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ومـا أوصـى بـه مـن أصـوله لغـير وارثـه مـن ضـمان لزمـه لـه، أو للفقـراء  قلت لـه:
س/ إن لم يرجــع إلى 10مــن ضــمان ل يــدري مــن ربــه، أيكــون لهمــا دون الغرمــاء /

 قـال:ا وأوصـى  ـا لهـم عليـه مـن حـق أو صـح ذلـك؟ أن يموت علـى هـذا، وإن أقـر 
نعـــم، إلّ أن يكـــون هنالـــك مـــانع مـــن ثبوتهمـــا في إجمـــاع أو رأي علـــى قـــول مـــن ل 
يجيزهمــا معــه في موضــع الــرأي، والخــتلاف بالــرأي إن حكــم بــه، وإل فهــو كــذلك 

 ذلك. (1)أوصى أو أقر  ا لهم عليه من الحق، أو صح بالبينة، فلا فرق في
ومــا كــان مــن هــذا في المــرض فرجــع عنــه مــن قبــل أن يــبرأ، ولم يرجــع  :قلــت لــه

ما كان من هذا في المـرض فهـو في محـل مـا يجـوز  قال:حتى مات في مرضه ذلك؟ 
عليه كـون الـنقض إن رجـع مـن قبـل أن يـبرأ، ويكـون عليـه مـا لـه مـن قيمـة في نظـر 

أوصـى لـه بـه مـن مـا أقـر بـه مـع يمينـه لمـن  وقيـل:من له به معرفة مـن أهـل العـدل. 
غرمائه ل فيما أوصى من هذا به للفقراء، فننه ل يمين لهم عليه؛ لأنها لمن لـه الحـق 

بجوازه لمن أوصـى لـه بـه وثبوتـه عليـه، فـلا رجـوع لـه فيـه، فأمـا في  وقيلفي الأصل. 
حــق مــن ل يدريــه فالأشــبه في رجوعــه عمــا اختــاره؛ لخلاصــه مــن جعلــه للفقــراء أن 

جــع حــتى مــات في مرضــه جــاز لأن يختلــف في ثبوتــه فيرجــع بــه يصــح لــه، وإن لم ير 
الشــيء أو  (2)لــيس لوارثــه إلّ أن يســلم وقيــل:إلى القيمــة أو إلى مــا يقــر بــه وارثــه. 

القيمــة إن شــاءه، وإن أأ مــن أن يقــر بشــيء فــالثمن أولى مــا بــه علــى قــول مــن ل 
م/ شـــاءه، وإل 11يثبتـــه، فيجـــوز لأن يكـــون لوارثـــه الحجـــة في فدائـــه بالقيمـــة إن /

فهو لمن أوصى له به علـى هـذا القـول ل علـى رأي مـن يجيـزه؛ لأنـه في لزم فيمنـع 
                                                 

 زيادة من ث.  (1)
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من أن يكون لوارثه في فدائه حجة، أو لغيره من غرمائه شركة؛ لثبوتـه للموصـى لـه 
في رأيــه، وإن بــرن مــن مرضــه فرجــع مــن بعــد جــاز لأن يكــون علــى مــا جــرى مــن 

ضـه ورده إلى مـا يقـر بـه، أو مـا يكـون لـه مـن الختلاف في صـحة ثبوتـه وجـواز نق
، إلّ أنّ مـــا جهـــل ربـــه فأوصـــى فيـــه )خ: بـــه( للفقـــراء بعـــد اســـتهلاكه بجميـــع ةقيمـــ

مالــه، أو بشــيء مــن أملاكــه ل ييئســه مــن معرفــة ملّاكــه؛ رومــا لمــا يحاولــه بــه مــن 
وجهــا لخلاصــه فأجــازه لــه، ثم بــدا لــه أن يرجــع إلى  (1)فكاكــه علــى رأي ]مــن رآه[

ه في حال من تركه لأهله أو لبيت المال، أو أن يجتزن بالتوبة في موضع لزومهـا غير 
لمـــا أتلفــــه مــــن بعــــد أن صــــار ه علـــى رأي مــــن قالــــه في حكمــــه، فكأنــــه يشــــبه في 
رجوعه أن ل يصح إلّ جوازه على حال، وإن خفي ما أراده فأكنّه في نفسه فهـو 

علــى مــا بــه، فــلا يخــرج  ــا بــه  موضــع احتمــال مــا لم يصــح عليــه أن مــراده أن يبقــى
يبرأ منه، بـل لـو ظهـر هـذا عليـه فصـح  ـا ل شـك فيـه، فـالرجوع عـن ذلـك ل يـرد 
فيدفع؛ لأنه من جوازه ل يمنع؛ بدليل أنه ل عليه لهم في الأصل، وإ ـا جـاز لـه في 
مال غيره على رأي في العدل، فكيف يجوز في رجوعه إلى ما جاز له في الرأي أن 

ولــيس لهــم عليــه حجــة تســمع في الخصــام أن لــو نزلــوا فيــه إلى أحــد مــن  ل يجــوز،
بـه  (2)الحكام، وأين موضع الملام لمن رامه يوما في رجوعه إلى ما يختاره ]فيما يلي[

ني ل أعرفــه إلّ فيمــا نــواه مــن ظلمــه وجــوره وغرمــه علــى أن إلخروجــه ممــا دخــل فيــه 
 يبوء بإثمه، ل في غيره مما جاز له.

                                                 
 زيادة من ث.  (1)
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فـنن كـان مالـه ل يكفـي مـا عليـه لغرمائـه، فهـل مـن وجـه في دخـولهم  قلت له:
علــى الفقــراء أو مــن أوصــى لــه بشــيء مــن الغرمــاء علــى هــذا الوجــه مــن الضــمان؟ 

ل أدري في هـــذا وجهـــا أخـــبرك بـــه إلّ أن يكـــون في موضـــع فســـاد القضـــاء  قـــال:
لــــنقض أو حجــــر أو مــــرض، علــــى رأي مــــن ل يــــذهب إلى صــــحة مــــا يكــــون إلّ 

في مالــه ل بــد لــه الحجــة في الرضــى، فننــه  (1)ضــى مــن وارثــه في موضــع مــا تكــونبر 
من أن يرجع على حاله فيكون بين ما به من حق له ولغيره من غرمائـه، فـنن قـدر 

ل بـد فيمـا للعبـاد، و  ل سـيماعلى الوفاء وإل فالوصية  ا يبقـى عليـه مـع الإشـهاد 
ى مــا صــح عليــه فالمــال شــرع بــين منهمــا لمــن أمكنــه فقــدر عليهمــا، فــنن مــات علــ

الجميــع، ويكــون لمــن أوصــى لــه بــه أو بشــيء منــه مــا أوجبــه الحكــم مــن قيمــة أو مــا 
أقــر بــه، فــنن قــدر في قســمه علــى التوزيــع، وإل فالصــلح علــى مــا جــاز، فــنن امتنــع 
جــــوازه لمــــانع ل يرجــــى زوالــــه صــــار مجهــــول، فجــــاز لأن يختلــــف في حكمــــه عمــــلا 

ن يعمــــل  ــــا هــــو أقــــرب إلى الحــــق عــــن نظــــر أو مشــــاورة وقــــول، وعلــــى المبتــــدن أ
بصـــر، ومـــع ذلـــك فـــنن هـــو أوصـــى  ـــا يخلفـــه مـــن المـــال أن يفـــرق علـــى  (2)لـــذوي

الفقراء، أو جعله لبيت المال؛ جاز أن يتبع، وإن أوصى به على الصـفة؛ جـاز لمـن 
م/ إليه أو من يقوم لعدمه  قامه أن يعمل من بعده بأعـدل مـا أبصـره 12أوصى /

ل، إلّ علـى قـول مـن ل يجيـزه لغـير أهلـه فيفرقـه في رأيـه علـى أصـله، ويمنـع مـن أعد
نقله، فننه ل وصية له  ا لهم معه أو عليـه لغـيرهم، وإن أوصـى بـه كـذلك  (3)جواز

                                                 
 هذا في ث. وفي الأصل: يكون.  (1)
 ث: لذي.  (2)
  الأصل: جوازه. هذا في ث. وفي (3)
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بشــيء؛ لأن الأمــر فيــه علــى قيــاده ل إليــه، وإن لم يــوص  تلجهلهــم فالوصــية ليســ
حق في ذمته، إلّ أن وارثه قـد صـح معـه  بشيء في ماله، ول أقر  ا عليه لغيره من

في أملاكه أنها مستغرقة في حقوق شتى متفرقة ل يمكن قضا،ها، ول يحتمـل عنـده 
إلّ بقا،هــا، فــلا ســبيل لميراثــه في مالــه إلّ مــن بعــد إخــراج مــا فيــه، وأ  لــه بــه علــى 
ه هـــذا مـــن حالـــه، وإن لم يصـــح معـــه فـــلا حـــرج عليـــه في تملّكـــه، ولـــو كـــان في باطنـــ

لغـــيره، أو مـــن الحـــرام، أو كـــان المســـتغرق في الحقـــوق مـــن المظـــالم والـــديون علـــى أي 
وجه في لزومها يكون أن لو ظهر فصح ما فيـه؛ إذ ل يلزمـه شـيء مـن علمـه علـى 

بــه مــن الحــلال،  (1)حــال حــتى تقــوم عليــه الحجــة بــه فيــه، وإل فهــو علــى ظــاهر مــا
غرمــاء أو الخــروج منــه بوجــه يصــح وإن احتمــل معــه كــون أداء مــا عليــه لغــيره مــن ال

لبراءتــه؛ جــاز لأن يختلــف في جــوازه لــه، مــا لم يصــح بقــا،ه أو يحكــم بــه فيــه مــن ل 
 يرد قضا،ه.
ليـه؟ عيحجـر  وما باعه في مرضه الـذي هلـك فيـه، أو قـايض بـه مـا لم قلت له:

 اس/ ممـ12هـو /لـثمن فاأما البيع، فنن كان لما يلزمه أو يحتاج إليه بوفاء مـن  قال:
شـيء لن كـان ل لم يجـزه فأبطلـه، وإوبعـض أجـازه فأثبتـه.  بعضيختلف في جـوازه؛ 

جيـز ه عمـا أمن هـذا فـلا جـواز لـه، وبـه يسـتدل علـى مـا بالقيـاض مـن منـع لخروجـ
 بجواز ما يكون من قياضه بعدل من السعر. وقيلفيه. 
ومـا أقـر بـه لوارثـه مـن حـق في مرضـه فقضـاه بـه شـيئا مـن مالـه؟  :(2)[قلت له]
ل يخرج من الختلاف في جـوازه لـه، وعلـى قـول مـن يجيـزه فلغـيره مـن الورثـة  قال:

                                                 
 هذا في ث. وفي الأصل: ظاهرها.  (1)
 زيادة من ث.  (2)
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أن يفـــدي مـــا يكـــون لـــه فيـــه، فيـــؤدي إليـــه مـــن حقـــه مقـــدار مـــا يصـــح لـــه عليـــه في 
مــن إقــراره لــه إن كــان بشــيء معــروف  وقيــل في هــذاموضــع مــا يكــون لهــم ذلــك. 

وازه لــه في مرضــه علــى بالمنــع مــن جــ وقيــلبالــوزن أو الكيــل جــاز، وإل فــلا يجــوز. 
حال، إلّ أن يصح بالبينة وإل فلا، وما لم يجز فهو لوارثه أجمع من بعد إخـراج مـا 
 (1)فيه من وصـية أو ديـن صـح عليـه ل مـن قبلهمـا، فننـه لـيس لهـم مـن مالـه إلّ مـا

أبقته الوصايا والديون إن كان به فضل لما أوصى به من التطـوعّ، وإل فديونـه أولى 
ه  ا ترك، وما لم يجز من قضائه لفساد إقراره له فهو بين غرمائه ما بقـي من وصايا

من حقوقهم شيء في المال، فكيف يجـوز في موضـع مـا ل يقـدر علـى إحصـائه في 
الحال، ول مطمع في إدراكه يوما في السـتقبال أن يكـون لهـم مـع مـا فيـه مـن حـق 

علـى الخصـوص مـن عمـوم صح عليه، أم جاز ذلـك لورثـة هـذا الهالـك، فـأبيح لهـم 
لغيرهم في مثله؛ لعدم صحة عدلـه، كـلا فـدع عنـك مـا تحاولـه لهـم مـن  (2)ما لم يجز

م/ له في أثر يسمع، ول نظر يتبع، وعسى أن ل يدّعي من لـه 13شيء ل مجاز /
أد  عقــل وجــود جــوازه لهــم في نقــل؛ لعدمــه بعــد أن صــح معهــم مــا هــو بــه وعليــه 

ما لزمه لغيره من حـق في مظلمـة أو ديـن في  (3)يعحتى مات على حاله، فصار جم
ماله، أل وإن في المشهور ما يكفي عن البينة لمن لم يكـن بأمـره ذا خـبرة لمـا بـه مـن 
شدة الظهور في حق من بلمج إليه، فقامت الحجة بـه لـه وعليـه، ومـن لم يصـح معـه 

ا أبيح لهذا مـا عنده، وعلى هذا فر ّ  (4)فهو في عافية مما ابتلي به ]من بلغه فصح[
                                                 

 زيادة من ث.  (1)
 ث: يخرج. (2)
 زيادة من ث. (3)
 زيادة من ث.  (4)
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قد منع منه ذاك، وعلى العكس مـن وجـه آخـر فيمـا بينهمـا، وعلـى كـل منهمـا في 
، ومـــا (1)موضـــع التحـــالف في حرامـــه وحلـــه أن يكـــون علـــى مـــا لـــه أو عليـــه لعدلـــه

أوصــى بــه مــن شــيء في مرضــه لولــده مــن ضــمان لزمــه لــه؛ فغــيره مــن ذوي الحقــوق 
فهو له دون غـيره مـن غرمائـه، وإن أقـر أقر له به في الصحة  (2)أولى به وأحق، وما
، فلــيس لــه إلّ مقــدار مــا يكــون مــن ثمنــه في مالــه، ل في هــذا (3)بــه مــن بعــد الأجــر

الذي أقر به لولده، وإن باعه ل علـى مـا جـاز لـه مـن بعـد الإقـرار والـثمن في يديـه 
فهـــو لـــه إن رضـــى بالبيـــع أو لم يقـــدر علـــى رده، وإن أتلفـــه فهـــو عليـــه وبعـــد موتـــه 

عما لغـيره مـن حـق علـى حـال، فننـه فيمـا يبقـي  (4)ون فيما تركه من ماله مؤخرايك
من وفاء من عداه من الغرماء، ويجـوز في هـذه المسـألة لأن يخـرج فيهـا مـا جـاء مـن 

س/ في موضع غناه أو فقره  ـا فيـه 13القول في بيعه لمال ولده بعد نزعه أو قبله /
 ، فينظر في ذلك.من الرأي في جوازه ومنعه إن صح ما أراه

مـن عطيـة، أو وهبـه لـه  (5)لـه ولـده الصـن مـن خـل، أو أعطـاهومـا خ قلت له:
: إنـه لـيس بشـيء. قـال: قـد قيـل  يـهمن هبة من قبل أن يوصي  لكه أو بعده؟ 

إن أحـرزه مـن بعـد أن يبلـمج جـاز لـه، فـنن رجـع أو مـات قبـل أن يحـرزه بعـد  وقيل:
عن ملكه، وما أخر منهما في وقوعه فكأنه  بلوغه فلا شيء له؛ لأنه لم يخرج بعد

                                                 
 هذا في ث. وفي الأصل: لعدمه. (1)
 زيادة من ث.  (2)
 ث: الآخر. (3)
 هذا في ث. وفي الأصل: موجزا.  (4)
 . هذا في ث. وفي الأصل: عطاه (5)
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يشبه على قياده أن يكون معنى في رجوعـه عمـا تقدمـه، وقـد مضـى مـن القـول مـا 
 يدل على حكمه.

ومــا أوصــى بــه في مرضــه فقضــاه مــن مالــه غــير وارثــه بحــق لــه عليــه أو  قلــت لــه:
ى لـه أو منـه دون غـيره مـن ديّانـه، هـل لهـم مـدخل فيـه مـع الموصـ (1)له ضمان لزمه

فيــه بالمنــع منــه مــن جــوازه، وعلــى هــذا فــلا قــال: قــد قيــل بــه علــى هــذا مــن أمــره؟ 
يخفى على من له أد  فكـرة أنـه يكـون لعـدم ثبوتـه كأنـه ل شـيء في كونـه، فيبقـي 

إن ترك ما يكفي لوفاء مالهم عليه من بعده في مالـه؛ جـاز لـه،  وقيل:على حاله. 
بجــوازه إلّ لمــانع  وقيــليكــون لكــل مــنهم. وإل فهــو إســوة فيمــا بيــنهم علــى قــدر مــا 

من ثبوته حال كونه من جهة أخرى، وإل فهو كذلك على رأي مـن يجيـز بيعـه لمـا 
 أن يمنعه من ذلك. (2)قد لزمه فيأأ
فيجـوز  قـال:فنن زاد في الوصية بـه علـى هـذا فقـال: إن مـات قبلـه؟  قلت له:

في ثبوتهــا لــرأي مــن م/ حكــم الخــتلاف 14لأن يــدخل عليهــا مــن جهــة الشــرط /
إنهــا ثابتــة والقــول الثــا : يقــول أنهــا ثابتــة مــع الشــرط، وبتمامــه يحصــل المشــروط. 

والشــرط باطــل؛ لعترافــه بالضــمان الــذي أقــر بــه علــى نفســه فلزمــه مــع القــدرة أن 
أو رضـــي مـــن ربـــه في  ،(3)يؤديـــه إلى أهلـــه، فـــأ  مـــن أخـــيره مـــا لـــيس لـــه إلّ لعـــذر

 إنها باطلة؛ لما بها من شرط المثنوية.ول الثال : والقموضع جوازه لعدله. 
                                                 

 زيادة من ث.  (1)
 هذا في ث. وفي الأصل: فيأتي.  (2)
 هذا في ث. وفي الأصل: العذر.  (3)
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 قــال:؟ و باعــهأومــا أقــر بــه لغــير وارثــه في الصــحة، ثم أقــر بــه لآخــر  قلــت لــه:
 يرفــع مــا قــراره لإفهــو لــلأول منهمــا، ولدخــر مقــدار ثمنــه ل غــير، فن ــا أخــر مــن 
  يمة أو مثـلقله من  تقدمه، والبيع باطل، فنن قدر على رده، وإل فالغرم لما يكون

 كما أوجبه الحكم.
فـــنن أوصـــى لـــه أو أقـــر بجميـــع أملاكـــه أو بربـــع مالـــه في صـــحته مـــن  قلـــت لـــه:

ضــمان لزمــه لــه أو بحــق عليــه لــه، ولمــا أن تــوفي ظهــر عليــه حقــوق أخــرى لغــير مــن 
إن الموصــى لــه أو المقــر لــه في هــذا قــال: قــد قيــل: أوصــى لــه أو أقــر لــه بــذلك؟ 
ه بأملاكه، أو ما أوصى له، أو أقر له به من مالـه مـن الموضع أولى من سائر غرمائ

ثلث أو ربع أو ما زاد أو نقص عـن هـذا في مقـداره، ومـا بعـده مـن المـال فهـو لمـن 
علـى قـدر  (1)بقي من الغرماء، فنن كفى لمن يصح لهم عليـه حـق، وإل فالمحاصصـة
د الرفيعـة إلى الأنصباء إلّ لحجر يمنع من جوازه له أو ما دونه على قول فيه من ح

 س/ كذلك.14الحاكم منهم إلى أن ينتهي إليه، وإل فهو /
 عـده، أيقبـلم أو بوما أقر به من قبل أن يرفـع عليـه غرمـا،ه إلى الحـاك قلت له:

ا لمــ يكفــي لإن لم يصــح بغــيره فيــدخل مــع مــن صــح لهــم إذا هــم أنكــروه، ومــا لــه 
 يحجـر عـده مـا لمجـواز مـا ب: بجـواز مـا قبلـه، ومختلـف في قـد قيـل قـالعليـه أم ل؟ 
ميـــع مـــا يفـــي بج مـــا لم يفلـــس إذا هـــم أنكـــروه، ومـــا في يديـــه ل وقيـــل:عليـــه مالـــه. 

 عليه.
فــنن ادّعــى بقيــة الغرمــاء أن ذلــك منــه إلجــاء، وأنكــر الموصــى لــه أو  قلــت لــه:

نعــم في موضــع ثبوتــه  قــال:المقــر لــه بــه، هــل لهــم عليــه يمــين أنّهــم أرادوا يمينــه أم ل؟ 
                                                 

 هذا في ث. وفي الأصل: المخاصصة.  (1)
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هو نكل عنهما يوما بطل ما أوصى به له مـن ضـمان أو إقـرار لـه بحـق لـه له، فنن 
عليه، فصار بين غرمائه شرعا، فنن صح له عليه حق فهو كأحدهم فيه، وإل فـلا 

 شيء له.
لــه  ينــة مــاولكــل واحــد مــن هــؤلء يمــين مــع الآخــر بعــد أن صــح بالب قلــت لــه:

وإل فـــلا  لـــه بباطـــل،نعـــم يحلـــف علـــى شـــهوده مـــا يعلـــم أنهـــم شـــهدوا  قـــال:عليـــه؟ 
 شيء له.

لوارثـه  (1)وما أوصى به للفقراء من ضمان لزمـه لم يعـرف لـه ربّا، فهـل قلت له:
مـا لـه مـا طلبـه مـن يمينـه عليـه؟  (2)يمين عليهم فيما لو كان علـى واحـد بعينـه لصـح

ل أعلمها، ول يبين   لزومها، ول جوازها؛ لأنه أوصى بـه لهـم في عمـوم ل  قال:
ص لأحد معلوم، فيصح لأن يكون له عليه فيما هي من دعواه واجبـة على خصو 
الضمان في أصله ل لهم، وإ ا دعاه إليه ما به من جهله  ن هـو لـه،  (3)فيه؛ ولأن

م/ رأي مــــن أجــــازه في 15وإياســــه مــــن معرفتــــه يومــــا، فاســــتجازه لخلاصــــه علــــى /
 موضع جوازه له.

كــه للفقــراء، وصــحة ثبوتهــا وعلــى هــذا مــن كــون الوصــية بجميــع أملا  قلــت لــه:
بعــد موتــه علــى هــذا الوجــه مــن لــزوم مــا عليــه لمــن عــزّ عليــه أن يعرفــه، فــأي شــيء 

أمــــا الــــدراهم  قــــال:مــــا أوصــــى بــــه؟  (4)يصــــح أن يعمــــل بــــه في أنــــواع مالــــه لإنفــــاذ
                                                 

 هذا في ث. وفي الأصل: فهو.  (1)
 ث: يصح. (2)
 زيادة من ث.  (3)
 هذا في ث. وفي الأصل: لإنقاذ.  (4)
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 (1)والدنانير من الذهب والفضـة والفلـوس مـن النحـاس أو مـا يكـال، ويـوزن فتفـرق
لــه مــن النـــاس، ومــا خــرج عــن هــذا و ــوه مــن العبيـــد هــي بعينهــا علــى مــن أجــاز 

والفـراش أو مـا يكـون مـن  (2)والحيوان والأسلحة والقماش والأواني والأثاث والدثار
 وهــا، فننــه يبــاع فيفــرق ثمنــا في المصــرح بــذكره في الأثــر، وإن فــرق بعينــه لم يصــح 

قـد أجيـز لـه خروجه من الصواب في النظر ما لم يخرج به من يدفع إليه من حد ما 
بهـا ثمـرة أو مــا يكـون لهـا مــن غلـة، وإن فرقـت هــي أو  (3)فيـه، وأمـا الأصـول فينتفــع

مــا يكــون مــن أثمانهــا بعــد البيــع لهــا لم أقــل إن فاعلــه مخطــ  في دينــه؛ لأنــه موضــع 
أن ل تباع، بل تترك على حالها، فنن النتفاع  ا تخرجـه مـن  يعجب رأي، إلّ أنه 

ن غلاتهــا أولى مــا بهــا، لعســى أن ينتفــع بهــا الآخــر كمــا انتفــع ثمراتهــا أو مــا يكــون مــ
بهــا الأول مــن ذوي الفقــر علــى رأي مــن أجــازه لهــم علــى مــر الــدهر، ل علــى رأي 

 فكله على قياده سواء، ول فرق في ذلك. ،(4)من لم يجزه أوصى به لهم وإل
رهم س/ مــن وارثــه عنــد فقــ15ويجــوز لزوجاتـه وأولده أو مــن يكــون / قلــت لــه:

نعــم علــى رأي مــن أجــازه لمــثلهم؛ لعــدم وجــود  قــال:مــا جــاز لغــيرهم مــن الفقــراء؟ 
المــانع لهــم مــن جــوازه علــى هــذا الــرأي، وعســى أن ل يصــح إلّ هــذا؛ لأن صــحة 
دعوى الفرق، كأنها في غاية البعد من الحق، إل وأنّ في الأثر ما يدل على صـدق 

                                                 
 هذا في ث. وفي الأصل: فتفرّ.  (1)
الدثار: ما يتدثر به الإنسان وهو ما يلقيه عليه من كساء أو غيره فوق الشعار.  دة من ث.زيا (2)

  الحموي: المصباح المنير في غريب الشرح الكبير. مادة )دثر(.
 هذا في ث. وفي الأصل: فشفع.  (3)
 ث: أو ل.  (4)
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ه، وسـل عنـه مـن لـه معرفـة بأمـره، والله مـن مواضـع ذكـر  (1)ما فيه هذا النظر فتعرّفه
 الموفق من أراده  ير لما فيه هداه.

ة أو و أمتعــأومــا يكــون في أيــديهم لهــذا الموصــي مــن حلــيّ أو لبــاس  قلــت لــه:
 يــزد في لمهم، مــا فــراش، هــل لمــن يلــي أمــره في تفريقــه مــن بعــده أن يجعلــه لهــم لفقــر 

كمــا   ا الــرأيه عنــدي علــى هــذهكــذا يخـرج فيــ قــال:مقـداره علــى مــا يجــوز لغــيرهم؟ 
 . جاز لأن يجوز لغيرهم على قياده، وإنه لأكثر ما فيه من القول

مــره مــن ولى بأويجــوز في موضــع مــا ل يكــون فيــه قــائم بالعــدل هــو الأ قلــت لــه:
لأجدني  ل:قال؟  غيره لمن كان ذا فقر مقدار ما جاز له أن لو كان من يديه، أم

 ل سـبيل ال، كـلاا يمنع من جـوازه لـه في هـذا المـعلى هذا الرأي أعرف في الحال م
 اعرفه.فعلى قياده إلّ جوازه، فنن المنع ل مجاز له؛ لظهور فساده، 

ومـا بـه نصـحت   مـن قبـل مـا أنا فيـه مـن مطلـب الرخصـة في هــذا  قلـت لـه:
لوارثيـــه، وكثـــرة المراجعـــة في الســـؤال عنهـــا والمطالعـــة لآثار مـــن تقـــدم فيهـــا، فننـــه لمـــا 

م/ مــن كــان ذا نعمــة ورفاهيــة مــن أولد وزوجــة أمســى وأصــبح خــا  16/ (2)رأيــت
الكــف مــن ذلــك، أخــذتنا الرحمــة لهــم والشــفقة علــيهم، فــالآن نريــد منــك أن تجتهــد 
في رفع ما بها من تشديد أو ترخيص كما شرحته في المسـألة الـتي للولـد، وأي فـرق 

في  (3)ى أنـــك تـــدجإني لأراك فأســـتدل  ثـــل هـــذا مـــن مقالـــك علـــ قـــال:بينهمـــا؟ 
                                                 

 هذا في ث. وفي الأصل: فتفرّقه.  (1)
 ث: رأينا.  (2)
مشيا رويدا في تقارب خطوه، وقيل: هو أن يقبل ويدبر. الزبيدي: تاج  دجّ الرجل: مشى (3)

  العروس من جواهر القاموس. مادة )دجج(
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طلب الرخصة، فـتلج علـي في إظهارهـا؛ لأجـل مـا تحاولـه في )خ: مـن( العمـل بهـا 
في مــال هــذا الموصــي بجميــع أملاكــه للفقــراء مــن ضــمان لزمــه لمــن ل يعرفــه، لعســى 
أن يخرج لهم جزء من ماله، أو ما أخـذه مـن أم أولده علـى وجـه القـرض، أو غـيره 

هم بها؛ لأجل هذا، وهـل هـو إلّ جـزء ممـا حملـه مـن مما به يكون في ضمانه أو تخبر 
حــق في زمانــه لغــير واحــد علــى مــا جــاز مــن ديــن في رأي أو ديــن، أو لم يجــز علــى 

سلطانه، وليس هي إلّ واحد من غرمائه، فكيف يجـوز  (1)حال من عدوانه وجوره
علــــى الخصــــوص مــــن عمــــوم مــــا صــــح عليــــه لغــــيره أن يــــؤدي إلى أحــــد مالــــه دون 

لعلــة توجبــه أو تجيــزه فتــدل علــى جــوازه، ولــيس هــو إلّ جــزء ممــا فيــه،  شــركائه، ل
أليس الغرماء في ماله من بعده بالسواء؟ بلى إنـه لكـذلك، فـنن ولج بالجميـع، وإل 
فالمحاصصـــة في التوزيـــع علـــى مقـــدار مـــا يصـــح لكـــل مـــن حقـــه، وإن لم يقـــدر علـــى 

نـوع المجهـول  ـا فيـه  تقسيمه لمانع من جوازه فالصـلح علـى مـا جـاز، وإل فهـو مـن
بعـد مـا علمـه، أو صـح  (3)ظهـر لـه مـا بـه يومـا أن يعترضـه (2)من القول، ولـيس لمـا

س/ معــه بالحجــة لأخــذ مــا لــه عليــه مــن حــق في ديــن أو مظلمــة؛ لعجــزه عــن 16/
وأن يكـون بـين الغرمـاء حـتى ل بـد معرفة مقدار ما يكون لـه فيـه، ولأن مـا مخـذه 

ن حقه إلى مقـدار مالـه، وإل فهـم فيـه شـركاء، وأيـن يصح معه أنّ كل واحد بلمج م
من يقدر على عدّ غرمائه فضلا عما لهم عليـه، إن بلـمج حـد الطاقـة في الجهـد لأن 
يوزعه بين ما فيه مما صح عليه لو لم يصح أنه أوصـى بـه للفقـراء مـن ضـمان لزمـه، 

                                                 
 هذا في ث. وفي الأصل: وجوده.  (1)
 ث: لمن.  (2)
 هذا في ث. وفي الأصل: يقرضه.  (3)
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ر لهـوى فلم يعرف ربه على رأي من أجاز له، أو يجـوز في أحـد مـن هـؤلء لأن يـؤث
يخــالف في كونــه مــا يلزمــه مــن تقــوى، ومــا إلى جــوازه مــن ســبيل؛ لعــدم مــا بــه مــن 
دليــل، وأنــه مـــع الوصــية بـــه كــذلك ل بعــد علـــى هــذا الـــرأي، ل علــى رأي مـــن ل 

وأن يرجـع إلى أصـله بـين مـا فيـه مـن معلـوم أو مجهـول؛ ل بد يجيزه لغير أهله، فننه 
ذا القول، إلّ أنـه لمـا أوصـى بـه لهـم عمـا لأن الوصية به للفقراء ليس بشيء على ه

لزمه من حق لمن ل يعرفه جاز في مقداره لأن يكون في حكمه كما لـه مـن قيمـة، 
فيضــرب لمــن لــه فيــه مــع علــم ربــه فصــح كــم هــو في لزومــه عليــه، كمــا لــو أوصــى بــه  
كذلك لمعلـوم مـن غرمائـه، فـانتقض مـا كـان مـن قضـائه لمـا أبطلـه مـن شـيء دخـل 

إلّ أن يقـــول، ومـــا هـــو لـــه بوفـــاء مـــن حقـــه، فننـــه موضـــع لـــبس؛  ،(1)عليـــه فأفســـده
لخفاء مقدار ما زاد على القيمة، ويجوز على رأي آخر لأن يرجع به إلى ما له مـن 

م/ الخصــومة، ومــا خــرج عـن يديــه فلــيس لــه 17ثمـن في ضــربه، وهــذا كأنــه موضـع /
ل إليـه، ومـا لم  أن يقضي على خصمه برأي، وإن رآه عدل فالأمر فيه إلى الحاكم

يقــدر علــى توزيعــه بــين مــا علــم ربــه أو جهــل لمــانع مــن جــوازه ل يرجــى معــه كــون 
أن يجزي على ما جاز من الصلح لزمه من الجهالة ايرها  ا فيه  (2)زواله، ولم يمكن

مــن رأي في حكمهــا، فجــاز في الــرأي لأن يلحقــه حكــم الخــتلاف بالــرأي علــى 
لمال، أو يوضع فيه أمانـة لأهلـه فيمـا فيـه يمكـن كـون حال في أنه للفقراء أو لبيت ا

ـــه مـــع  ـــه بشـــيء علـــى مـــرّ الزمـــان، إلّ مـــن اضـــطر إلي نقلـــه أو المنـــع مـــن التعـــرّض ل
إنـه ل  الضمان على رأي من قال مع الضرورة بلزومه، ل على رأي من يقول فيه:

                                                 
 هذا في ث. وفي الأصل: فأفسد.  (1)
 هذا في ث. وفي الأصل: يكن.  (2)
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فيــه شــيء عليــه. والفــرق بــين هــؤلء وبــين أبيــك ظــاهر؛ لأنــه في الخــروج ممــا دخــل 
لــه منــه وهــم في الــدخول ل لشــيء ل مخــرج لهــم ل بــد بظلمــه في جهلــه أو علمــه، و 

عنه، والختيار غير ما يكون من الضطرار، ودعاه إلى ما فيه رجـا،ه تقـربا لـه مـن 
التوبـــة والســـتغفار، خـــير مـــن أن يـــدعى إلى مـــا يورثـــه اليـــأس مـــن روح الله فيحملـــه 

ه من الخير، وعلى العكس مـن هـذا أولئـك؛ على الإصرار؛ لأنه في بدل ما في يدي
لأنهم في أخذ حق الغير من مال مشترك بين ما فيه، ل على ما جـاز لهـم أو لـيس  
كــذلك، ومــا مــن جــزء مخذونــه ممــا تــرك إلّ ولغــيرهم فيــه شــركة معهــم بلــى، فــالمنع 

س/ وأحجــى، ولــئن 17لهــم مــن أخــذ مــا لــيس لهــم مــن أولى مــا بهــم في مثــل هــذا /
لزمان إلى ما أبيح من مال لمن يكون فقـيرا في حـال، فـنن لهـم في موضـع اضطرّهم ا

فقرهم سعة في دفع نازلة ضرّهم  ا يخرجه هـذا المـال مـن ثمـرة أو غلـة في موضـع مـا 
ل يكون فيه من أهل الفضل يومئذ قائم بالعدل، أو علـى يديـه في موضـع وجـوده 

ر، فالمنافسة في هـذا لهـم أصـح على رأي من أجازه لمثلهم، وأنه لأكثر ما فيه وأظه
، فاحـــــذر ســـــبيل الهــــلاك ودع مـــــا كـــــان مـــــن الحـــــرام في ديـــــن (1)وأرجــــى مـــــن ذلـــــك

الإســلام، ومــا جــاز لأن يخــرج فيــه الــرأي في جــوازه، فــاختر لنفســك ولغــيرك مــا هــو 
أقرب إلى السلامة يوم القيامة في هذا وغيره، والله الموفق مـن جاهـد فيـه لـه بـه إلى 

فه، وطع له في برّكِ إليه متـوكلا عليـه، ومـا لم تـدره فتعلّمـه وتفكـر ما فيه رضاه فاعر 
فيه فتفهمه، ول تتبـع الهـوى فيضـلك عـن الهـدى، ويزلـّك عـن التقـوى، ومـا ذكـرناه 
في هذا الموضع آخر المسألة مما عرفتني به، فأجبناه بعد أن ألفناه بم زاد مـن لفظـي 

في جوابهــا، مــع مــا أفــدناه  أو نقــص عــن لفظــك حــتى علــى صــورة المســألة كمــا هــي
                                                 

 ث: ذاك.  (1)
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خلالهـا سـؤال وجــوابا فن ـا هـو لمــن نظـر فيهــا مـن أوّلهـا إلى آخرهــا، فـأراد أن يعمــل 
بصوابها، والذي أراه أليق  ـن طلـب الآخـرة، وأوفـق أن يسـتعمل الأوثـق مـا أمكنـه 

م/ 18فقــدر عليــه، وأن يقبــل علــى الله فيــدع مــا جــاوز الــورع، فــنن قــدر علــى مــا /
لــة في الزهــادة، وإل فالواجــب علــى حــال أو علــى الأصــح في أنــواع يكــون مــن ناف

العبادة، وما كان من رأي في منع أو إباحة فالأفضـل أرفـع؛ لأن ثوابـه أجـزل، وإل 
بالأرجح منه، فننه في طريق الحكم هـو الأعـدل، ومـا جـاز علـى رأي لمـن يجهـل ل 

أو مـــا يكـــون مـــن لـــذّة غـــيره لمـــا بـــه مـــن دعـــة وراحـــة معجلـــة في دنيـــاه قبـــل المنيـــة، 
حاضــرة لشــهوة داعيــة إلى نيــل أمنيــة فيمــا لزمــه أو تعــدّاه إلى الغــير في قضــية، فــنن 
له وعليه في الرأي أن ل يعمل  ا ل يراه عـدل، ور ـا جـاز مـا دون الأصـح لمـا قـد 
تضمنه من فضل لمن رامه لربه نفلا، وهذا ما كـان مـن جـوابي لمـا كـان عنـه سـألتني 

عـــنى مـــا بهـــا مـــن إفـــادة، فخـــذ مـــا عرفتـــه، وذر مـــا أنكرتـــه، ومـــا أشـــكل مـــن زيادة لم
عليــك مــن شــيء فــلا تعجــل علــيّ بــرده إّ ، حــتى تراجــع البصــر وتكــرر فيــه النظــر 
وتطـــالع الأثـــر، لعســـاك أن تجـــد لـــه مولجـــا في العـــدل يخـــرج بـــه مـــن الباطـــل، فيعدلـــه 

عـن مجـاوزة  مخرجا، فنن في مفهومه ما يـدل عليـه معـنى، وإن خفـي علـى مـن عجـز
ما أفاده لفظا؛ لضعف في نظره عن إدراك ما بعـد عـن بصـره، وإل فهـو أقـرب إلى 
الظهــور في حــق مــن لــه في قلبــه شــيء مــن النــور يقــدر بــه علــى ر،يــة مــا في المــذكور 
مــن معــنى أودع في طــيّ لفــفي مســطور في رق منشــور عــن ذوي العلــم، يخرجــه أهــل 

ر الجـــاهلين، وأقـــل مـــنهم أهـــل الـــورع في الفهـــم، ولكـــن مـــا أقلهـــم في العـــالمين وأكثـــ
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ل يوجــدوا، والحمــد ه علــى كــل  (1)أن س/ كــادوا في هــذا الزمــان18الــدين حــتى /
 حال.

وفيمن ابتلي في دنياه بلزوم حقوق من مظـالم وديـون وضـمانات  ومنه: مسةلة:
لزمته، وقد ضـيّق عليـه أهلهـا في طلبهـا، ولـيس في مالـه سـعة؛ لوفـاء مـا عليـه، فـنن 

جه بقي ول شيء له، ور ـا ل يقـدر علـى قوتـه، فهـل لـه أن يؤخرهـا علـى هـذا أخر 
ل  قـال:من أمره، وإن امتنع أيجوز حبسه، ول ينظر إلى ما يكون من فقره أم ل؟ 

له مع القدرة على الوفـاء مـن أن يـؤدي إلى كـل ذي حـق حقـه، كمـا يلزمـه لمـن بد 
يديــه، إلّ مــا أجيــز لــه مــن مالــه  يكــون لــه مــن الغرمــاء وعليــه أن يخــرج لهــم مــا فيــه

لنفســه، ولمــن يلزمــه أن يعولــه مــن عيالــه في إجمــاع أو رأي جــاز لــه أن يعمــل بــه في 
علـى قـوت يومـه مـن  (2)حاله، ما لم يحكم عليه لغريمه  ا فوته  ا زاد علـى إزاره، و

لــــيس لــــه أن يخالفــــه إلى غــــيره ممــــا هــــو دونــــه، وإن رآه أعــــدل فــــالأمر فيــــه ل إليــــه؛ 
روجــه مــن يديــه إلى مــن يحكــم عليــه، مــا لم يصــح جــوازه لباطلــه، ومــا لم يخــرج مــن لخ

قول المسلمين في حكمه فهو من الحق، ورده ل يجوز، وعليه أن يمتثـل لأمـره، فـنن 
امتنـــع جـــاز لـــه أن ينكـــل بـــه؛ لظلمـــه حـــتى يجيـــب إلى مـــا أريـــد بـــه مـــن بـــذل مـــا في 

بــد، فــنن غرمــاءه أحــق  ــا في يــده يديــه، كمــا ألزمــه فيــه لأداء مــا حكــم بــه عليــه ول
مــن المــال، إلّ مقــدار مــا جــاز أن يــترك لــه في الحــال، وإل فــلا عــذر لــه في المنــع لمــا 
زاد علـــى مـــا لزمـــه أن يخرجـــه لهـــم، ول في أخـــيره عـــنهم إلّ برضـــى مـــنهم أو لمـــا بـــه 

م/ وإل فهــــو مــــن الظلــــم؛ لبعــــده مــــن الحــــق في الواســــع والحكــــم؛ 19يعـــذر معــــه، /
                                                 

 زيادة من ث.  (1)
 ث: أو. (2)
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ا في مطـل الغـني مـن الخـروج عـن العـدل، وعلـى المـرء أن يحكـم علـى نفسـه بدليل م
الحكم عليه، فنن ما عداه ليس له من إنصافه في شيء على  (1)لغيره ] ا فيه من[

 حال في نفس، ول مال.
فــنن كــان مالــه ل يكفــي لمــا عليــه في حالــه، هــل لــه أن يعطــي أحــدا  قلــت لــه:

ا لزمـه لـه، أو أن يـؤخر الكـل إلى أن يكـون حقه دون غيره من بعد أن طلبه كـل لمـ
من قسمه بين الجميع مـا أمكـن فيـه ل بد  قال:ما في يديه مقدار ما عليه أم ل؟ 

لأن يصح حكم التوزيع على مقدار مـا لكـل فيـه مـن حـق لزمـه لـه، ومـا بقـي فهـو 
إل عليه إلى ميسرة يقدر بهـا علـى أدائـه، إلّ أن يخـرج منـه بوجـه يبرئـه مـن لزومـه، و 

فهو كذلك، وليس له أن يؤخر في يديه ما به يحكـم لهـم عليـه، إلّ أن يعطـي أحـد 
دون غــيره مــن الغرمــاء علــى هــذا مــن طلــبهم لــه؛ لأنهــم في الحكــم علــى ســواء، فــنن 
فعلــه ولمــا يرفعــوا أمــرهم إلى الحــاكم، إلّ أنــه مــن بعــد مــا طلبــوه فيمــا صــح معــه أنــه 

ر مــا لــه جهــل المنــع أو علمــه، وإن كــان مــا عليــه لهــم، فهــو الظــالم لمــن حرمــه مقــدا
تحريمــه، ومختلــف في جــواز مــا  (2)ســلمه ل يحكــم فيــه بالــرد علــى غريمــه؛ لعــدم صــحة

يكون من بعد الرفيعـة، مـا لم يحجـر عليـه مالـه فيمنـع مـن تصـرفه فيـه، ل لوفـاء مـن 
 له ذلك.

وجميع ما يكون من التصـرف في مالـه علـى هـذا يكـون في حكمـه أم  قلت له:
س/ العـــدل لوجـــه باطـــل في الأصـــل، ل جـــواز 19نعـــم إلّ مـــا كـــان في / قـــال:ل؟ 

لثبوتـــه في واســـع ول حكـــم، ل مـــن هـــذا الوجـــه وحـــده في جهـــل أو علـــم وإل فهـــو 
                                                 

 ث: به في.  (1)
 زيادة من ث. (2)
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 (2)مــا ل يحكــم بحرامــه ل (1)مالــه، ويجــوز في أحكامــه لأن يصــح فيثبــت مــن تصــرّفه
علـى حـال، أو علـى رأي مـن  لمانع حق من ثبوته ل يجوز معه أن يخـالف إلى غـيره

لم يجزه فيما له من مال، ومـا جـاز عليـه الـرأي فالماضـي في موضـع الخصـومة، مـا لم 
 يحكم به القاضي في ذلك.

فــنن اســتغرق مالــه فيمــا عليــه، فهــل لــه في ضــيفه أن يكرمــه بعــد أن  قلــت لــه:
 بالمنــعقــال: قــد قيــل نـزل إليــه فيطعمـه أو يتصــدق علــى مـن شــاء مــن مالـه أم ل؟ 

في الطالـب مـن غرمائـه؛ لمـا  (4)ما يكون من  و هذا له بعد التضـييق (3)من جوازه
لهــم عليــه مــن الحقــوق، أو مــا يكــون مــن أصــله كالمضــيّق علــى أهلــه، فننــه في هــذا  
كمثله؛ لما به من ضرر على الغرمـاء مـن جهـة مـا فيـه مـن نقـض علـى الوفـاء، فـنن 

فهــو مــن ظلمــه لهــم في حكمــه، ول هــو فعلــه ل علــى الواســع مــن الرضــى مختــارا لــه 
 شك في ذلك.
ومـــا يكـــون مـــن قضـــائه أو بيعـــه أو عطائـــه أو حلّـــه أو تركـــه، أو مـــا  قلـــت لـــه:

 قـال:يكون من  و هذا في الصحة أو في المرض من قبل أن يرفع عليه أو بعـده؟ 
فهـو كــذلك في جــواز مـا يكــون في الصــحة لمـن أخرجــه إليــه فأخـذه مــن يديــه علــى 

و البيــع أو القضــاء في مالــه مــا لم يحجــر عليــه؛ لأنــه لم يخــرج بعــد عــن وجــه العطــاء أ
م/ فسـاد 20ملكه إلى غيره وتصرفه ل يـرد عليـه، إلّ لمـانع يوجـب في حالـه كونـه /

مــا فعلــه لباطلــه الــذي ل جــواز لــه فيــه، ول طريــق لمــن أراد أن يتمســك بــه عليــه، 
                                                 

 ث: تصريفه.  (1)
 ث: إل.  (2)
 ث: جواز.  (3)
 ث: التضيق.  (4)



 ونالثاني والثمان الجزء  38  قاموس الشريعة

 

مــا عليــه أو لمــا يحتــاج إليــه ومختلــف في جــواز مــا يكــون في المــرض مــن بيعــه؛ لقضــاء 
بجـواز مـا يكـون بعـدل مـن السـعر،  وقيـللم يجزه.  وبعضأجازه.  بعضأو أشبهه؛ 

ومــا كــان منــه مــن حــل أو بــراءة أو تــرك أو عطيــة، فــأكثر مــا فيــه أنــه لــيس بشــيء. 
إنــه  نزلــة الوصــية، فيجــوز علــى قولــه لغــير وارثــه أن لــو كــان في مالــه فضــل  وقيــل:

الأحـق  (1)وضع استغراقه فيما صح عليه لغيره من الحقـوق فهـولوصاياه، فأما في م
على حال  ا تركه من ماله، وما أوصى به على وجه التطـوع أو مـا أشـبهه، فلـيس 
بشيء في هذا الموضع؛ لأنه إ ا يجوز فيصح فيما أبقته الحقـوق مـن مالـه، فأمـا أن 

لى جـــوازه، ولمـــا لم فيمـــا تـــرك فيشـــاركها مـــا كـــان مـــن وصـــية؛ فـــلا ســـبيل إ (2)يزاحمهـــا
يكــن في هــذا الموضــع بقيــة في المــال بطــل؛ لعــدم محلــه الــذي يقــع عليــه فيجــوز لأن 
يحلــه علــى مــا جــاز فيــه، أو يصــح أن يحــل ل في موضــع، وكونــه في غــير محــل نــوع 
محــال، والوضــع لــه علــى مــا جــاز ل بالموضــع الــذي ل أعرفــه ممــا يحــل، فيجــوز في 

ا أجيز من النقل؛ لما به من تضييع لفرض ما حال، وليس هذا في العدل موضع م
معـه ل بـد لزمه في الحق أن يقوم به لمن عليه من الخلـق، فـأتى مـا لـيس لـه فيـه؛ إذ 

عـــن أصـــله، وكلاهمـــا مـــن الحيـــف لأهلـــه، فـــلا  (3)مـــن كونـــه إضـــاعة لكلـــه أو وكـــس
لـه في هـذا الموضـع مـن فعلـه، وإن لم يحكـم برجـوع  (4)س/ ]حق )خ: جواز([20/

ون مــن  ــو هــذا النــوع في الصــحة مــن قبــل أن يرفــع عليــه إلى الحــاكم فيمنــع مــا يكــ
مـــن مثلـــه، ويـــرد علـــى حـــال إن خـــالف في هـــذا الموضـــع إلى مـــا لـــيس لـــه مـــن بعـــد 
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الحجـر؛ لقلـة عدلـه، ويجـوز لأن يختلـف في جــواز مـا يكـون مـن هـذا في الحكـم مــن 
عــه مــن الظلــم لمــن بعــد الرفيعــة إلى حــد الحجــر عليــه في مالــه، وإن كــان ل ينجــو م

لزمه أن يـدفع إليـه مقـدار مـا يكـون لـه، فـامتنع مـن بعـد أن طلبـه أو كـان في معـنى 
ل  (1)مـــن طالبـــه فلزمـــه أن يـــوزعّ مـــا في يـــده بـــين غرمائـــه أجمـــع، فـــأأ إلّ أن يخيفـــه

لعذر يصـح لـه في إثاره لغـيره عليـه مـن غـير مـا رضـى في منعـه لمقـدار مـا يسـتحقه، 
سواه ل على ما جاز من رضاه أما هذا مـن ظلمـه بلُـيَ؛ لأنـه ول في دفعه إلى من 

مثل الحاكم في حكمه، وعليه أن يعدل بين غرمائـه في قسـمه؛ فجـاز ول شـك في 
 ذلك.

لــه هــو لأهف قــال:ومــا كــان مــن المظــالم في أصــله وهــو بعــد في يــده؟  قلــت لــه:
يس لـه مـع ولـ بضـه،وعليه أن يرده إلى من هو لـه، أو إلى مـن يقـوم فيـه مقامـه في ق
يعــذر مــن  و مــا بــهالقــدرة علــى رده إليــه أن يــؤخره إلّ بالرضــى في موضــع جــوازه، أ

 اللهن تاب إلى سـع، ولـئالموانع في حاله ما دام حـتى زوالـه، وإل فـلا وجـه لـه في الوا
ك لمــا النتهــا لــه مــن غرمــه في موضــعلا بــد مــن ظلمــه فهــو في ضــمانه، ومــا أتلفــه فــ

قـــى في يديـــه في م/ عليـــه، إلّ رد مـــا يب21تحل ل شـــيء /دان بتحريمـــه، فـــنن المســـ
 أكثر ما يقال في ذلك.

 قـال:وهل فيه قـول أنـه يلزمـه غـرم مـا أتلفـه علـى السـتحلال أم ل؟  قلت له:
ففـــي قـــول بعـــض أهـــل العلـــم مـــا يـــدل بالمعـــنى علـــى أنـــه فيـــه قـــول بلزومـــه في خفـــي 

م، غــير أن القــول بأنــه ل غــرم إشــارة، ل في تصــريح عبــارة، والله تعــالى بصــوابه أعلــ
عليــه أشــهرها في الآثار وأظهــر مــا في الأخبــار، فالعمــل بــه أولى؛ لأنــه مــن الأخــرى 
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في برهانــه أقــوى، ول بأس علــى مــن مــال في خلاصــه إلى غــرم مــا أتلفــه علــى هــذا 
الوجــه؛ لمــا أوجبــه الــرأي في حينــه أو علــى معــنى الحتيــاط في أمــر دينــه في موضــع 

لواســع أو الحكــم، ل علــى الدينونــة بلزومــه مــا لم يمنعــه في حالــه مــانع جــوازه لــه في ا
حق مـن أن يعمـل بـه في مالـه، أو يلزمـه لمـال غـيره مـن غرمائـه فيـه مـن حجـة عليـه 

 في ذلك.
ه ل يعرف لّ أنإوما بقي في يديه، أو ما أتلفه فصار مضمونا عليه،  قلت له:

هــل وازه لأبجــ وقيــلقــي الــدهر. فهــو لأهلــه مــا ب قــال:ربــه، مــا يكــون في حكمــه؟ 
 يودع فيه أمانة. وقيل:لبيت المال.  وقيل:الفقر. 

وفيمن أوصى بوصية لآخـر مـن ضـمان عليـه لـه أو بحـق عليـه  ومنه: :(1)مسةلة
لــه، كانــت الوصــية لــوارث أو لغــير وارث، أتجــب هــذه الوصــية حــين مــا أوصــى بهــا 

، وهــل في ذلــك اخــتلاف، الموصــي لمــن أوصــى لــه بهــا، أم ل تجــب إلّ بعــد المــوت
المعمــول بــه مــن رأي المســلمين، وهــل يقبــل قــول الموصــي إن قــال:  س/21/ (2)ومــا

"ليس عليّ ضـمان" بعـد مـا أقـر بالضـمان، وهـل يجـوز بطـلان هـذه الوصـية كانـت 
هذه الوصية في الأصول أو العروض أو الـدراهم، وإن أتلـف الموصـي مـا أوصـى بـه 

الشـــيء في مالـــه أم ل؛ إذ لم يعلـــم الموصـــى لـــه في حياتـــه، أتجـــب عليـــه قيمـــة ذلـــك 
بالوصــية فيطلبهــا منــه، بــيّن لنــا جميــع مــا ســألتك عنــه، وأنــت المــأجور في ذلــك إن 

أمــا وجوبهــا حــين مــا أوصــى بــه فهــو ممــا يختلــف بالــرأي فيــه؛  قــال:شــاء الله تعــالى؟ 
هـو لقول مـن يوجبهـا في الحـال، ورأي مـن يقـول أنهـا ل تجـب إلّ مـن بعـد موتـه، و 
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المعمول به عند بعض من أخر مـن الحكـام، فيمـا بـه عـن نفسـه أخـبر أنـه كـان بـه 
يعمــل فــيحكم، غــير أنّ مــا قبلــه هــو الأعجــب إّ ، وإن كــانا في الأثــر ولم يكــن في 
شــيء منهمــا مــا يــدل علــى خروجــه مــن الصــواب في النظــر، وإن يرجــع في العمــل 

ل بشــيء مــن الآراء أن يكــون بالــرأي إلى مــا بــه في الأصــل يــؤمر مــن أراد أن يعمــ
على ما يراه أقـرب إلى العـدل إن قـدر عليـه، وإل فـالتحري لـه علـى أصـح مـا فيـه، 
وأما بطـلان مـا بـه يعـترف في الصـحة مـن الضـمان فـلا أعرفـه ممـا يصـح، وإن جـاز 
لأن يختلف في صحة مـا بـه أوصـى مـن الأصـول أو العـروض أو الحيـوان علـى هـذا 

لــه بــه إن رجــع فيــه إلى مــا لــه في ظــاهر الحكــم مــن  الوجــه مــن قضــائه لمــن أوصــى
 (1)م/ وفي البــاطن مــع صــدقه في الــدعوى، أو مــا بــه22الــنقض بــدعواه الجهالــة، /
وأن يرجـع بـه في مقـداره إلى مـا يكـون لـه مـن قيمـة. ل بـد يبطل إن صح له، فننـه 

زه ل إلى ما يقرّ به مع يمينه إن طلبها مـن لـه الحجـة فيـه علـى رأي مـن أجـا وقيل:
علـــى رأي مـــن يـــذهب إلى ثبوتـــه لمـــن أوصـــى لـــه بـــه، فيقـــول في رجوعـــه أنـــه لـــيس 
بشــيء إن لم يصــح لــه مــا يبطلــه، وإن أتلفــه فــالقول بالقيمــة أو مــا يقــرّ بــه داخــل 
عليه، فنن نزل إلى من له الحكم فيه، فالأمر فيه كلـه إليـه، ولـيس لـه أن يلـوي عـن 

مــن ظلمــه، وإن لم يرجــع عمــا أوصــى بــه حكمــه عنقــه إلى مــا ل يجــوز إلّ أن يعــد 
حـــتى الوفـــاة، أو حكـــم بـــه عليـــه في الحيـــاة مـــن لـــيس لـــه أن يخـــالف إلى غـــير مـــا بـــه 
يقضى عليه فهو للموصى له به، ول نعلم إلّ هذا فيـه، وإن كـان في المـرض جـاز؛ 
لأن يكــــون لوارثــــه الحجــــة في فدائــــه بالــــثمن إن شــــاءه، ويجــــوز علــــى رأي آخــــر أن 

ى لــه بــه إن قبلــه، ول خيــار لوارثــه في الفــداء؛ لأنــه في ظــاهره مــن يكــون لمــن أوصــ
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القضاء في لزم أقرّ به على نفسه، فجاز لأن يصح علـى قيـاده، إلّ أن يصـح فيـه 
أنــه  ــا دون القيمــة، والأول أكثــر، ومــع قولــه ومــا هــو بوفــاء مــن حقــه فــالختلاف 

علـى مـن قالـه أو عمــل  في جـوازه أظهـر، والفـرق بـين الأصـول ومــا عـداها ل يـدفع
بــه علــى مــا جــاز لــه في العمــل أو القــول؛ لأنــه موضــع رأي واخــتلاف بالــرأي بــين 
أهــل الــرأي، وإن نفــاه بعضــهم فقــد أثبتــه آخــرون كمــا هــو في الأثــر مــن قــول ذوي 

س/ عليـه لأن يلحقـه معـنى 22البصر، ومـا كـان مـن هـذا لوارثـه، فكأنـه ممـا يجـوز /
بـــه أوصـــى لـــه كـــذلك، بـــل في مقـــدار مـــا يلزمـــه مـــن الخـــتلاف في ثبوتـــه عليـــه لمـــن 

قيمة، أو مـا أقـر بـه في قـول آخـر إن عـوفي مـن مرضـه فرجـع عـن قضـائه، أو مـات 
علــى مــا بــه مــن مــرض غــير راجــع عنــه، فلــم يتمــه مــن بقــي مــن الورثــة مــن بعــد مــا 
اختاروا فداءه  ا فيه، فجـاز لأن يخـرج فيمـا لهـم وعلـيهم معـنى مـا جـاز لـه أو عليـه 

لـــيس لهـــم إلّ أن  وقيـــل:لـــرأي مـــن القيمـــة، أو مـــا أقـــروا بـــه في القـــول الآخـــر. في ا
يسلموا الشـيء نفسـه إلى مـن أوصـى لـه بـه، أو يفـدوه بالقيمـة علـى رأي مـن يجيـز 
إقراره له في هذا الموضع، فيثبته عليه من يحكم به مـن بعـده في مالـه، وإن بطـل مـا 

أن يعــالج، أو مــن لــه الحجــة فيــه  علــى هــذا مــن حالــه إن لم يتمــه مــن بعــد (1)قضــاه
من بعده، ل على رأي من ل يجيزه عليه إلّ بالبينة، فننه علـى قيـاده إن صـح بهـا، 
وإل فــلا شــيء فيــه إن أنكــره أو مــات علــى مــا بــه فلــم يصــح عليــه، وأأ وارثــه أن 

الــوزن جــاز، وإل فــلا  (2)إن أقــر لــه بشــيء معــروف بالكيــل أو وقيــل:يتمّــه فغــيّره. 
له، وما أوصى به لغيره من الدراهم من ضمان عليه له أو بحـق عليـه لـه فهـو  جواز
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مـن القضـاء، ويجـوز علـى كـل رأي منهمـا لأن يخـرج فيـه مـا بـه  وقيـل:من الإقـرار. 
مــن معــنى في كونــه حــال الصــحة أو المــرض إن أوصــى بــه لوارثــه أو لغــيره، إلّ أني 

لذمة فهو من بعـده في مالـه، إلّ أحبّ في هذا الموضع ثبوته، وإن تعلق في حاله با
عليـــه، أو مـــا  (1)لمـــانع حـــق مـــن جـــوازه فيـــه؛ لســـتغراقه فيمـــا هـــو أولى بـــه أن يقـــدم

م/ يبطلــــه بحــــال، أو علــــى رأي مــــن يــــذهب في موضــــع الــــرأي إلى أخــــيره أو 23/
بطلانه، والله أعلـم بصـدقه وكذبـه في إقـراره بضـمانه، فـنن لكـل واحـد مـن الأمـرين 

مـن ل بد في حين، فنن صدق في قوله فلنفسه، وإل فهو عليها و محتمل أن يكون 
ذلــك، ومــا أتلفــه علــى هــذا مــن بعــد القضــاء في موضــع ثبوتــه، فــالرجوع فيــه إن لم 
يقـــدر علـــى رده إلى مـــن يحكـــم بـــه عليـــه مـــن قيمـــة أو مثـــل إن أدرك الشـــيء نفســـه 

لوارثــه، وعليــه معرفــة، وإل فــالقول في مقــداره إليــه مــع يمينــه إن طلبهــا مــن هــي لــه و 
من بعده مثـل مـا لـه أو عليـه مـن قيمـة، أو مـا يقولـه فيقـر بـه إن لم يصـح إقـراره في 

 وقيـل:بالبينة بعد وفاته، وما كان مـن هـذا لولـده فهـو لـه في مالـه.  (2)حياته، وإل
ل شــيء لــه، ومــا أوصــى لــه بــه مــن الــدراهم في الصــحة أو المــرض مــن ضــمان لزمــه 

، فهـو وإن صـح فثبـت في المـال فالمقـدم عليـه مـال غـيره مـن له، أو أقر لـه أنـه عليـه
حق في مظلمة أو ديـن أو ضـمان أو تبعـة لزمـه فصـح عليـه حـتى الوفـاء، فـنن بقـي 
في مالــه عــن الغــير فضــل أخــرج لــه قبــل مــا يكــون علــى وجــه التطــوع مــن وصــاياه، 

ك، ول  ا تركه أحق أقر أو أوصى به في الصحة أو المرض فهو كذل (3)وإل فالغير
                                                 

 هذا في ث. وفي الأصل: يتقدم.  (1)
 ث: ول.  (2)
 هذا في ث. وفي الأصل: فالعذر.  (3)
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فرق في قول من أبصر الحق غير أن ما جاز من إقراره في مرضـه لأن يلحقـه حكـم 
وأن يكون في الوارث لماله من مال أظهـر، لا بد الختلاف في جوازه لغير وارثه، ف

س/ حــال، ومــا لم يصــح ثبوتــه مــن قضــائه؛ 23وإن كــان ل يخــرج مــن الــرأي علــى /
ه إلى وارثــه فلــم يتمــه، فقــد مضــى مــن لرجوعــه في موضــع جــوازه، أو صــار الأمــر فيــ

القــول مــا يــدل في كــل منهمــا علــى مــا لــه أو عليــه، وكفــى عــن إعادتــه، وعســى أن 
يجوز في موضع إتلافه لأن يخرج فيه معنى الختلاف في مقـدار مـا يلزمـه مـن قيمـة 

، والله أعلـم، علـى قـولأو ما به يقـر علـى رأي آخـر، وإن يكـون لوارثـه مثـل مالـه 
 لك.فينظر في ذ
وفــيمن لزمــه حقــوق مــن مظــالم وغيرهــا تســتغرق مــا في يــده مــن  ومنــه: مســةلة:

مال، حتى ل يقدر على قسمه بين مـا عليـه مـن دينـه وظلمـه، فـأيس مـن دركـه في 
حــال، وأراد الخــلاص في دنيــاه، فأوصــى علــى هــذا مــن حالــه أن يقضــى عنــه بعــد 

م ربـه، وللفقـراء مـا موته من ماله ما قد صح عليـه مـن حـق في ديـن أو مظلمـة فعلـ
يبقى من ضمان لزمه مـن  ـو هـذا لمـن ل يعرفـه، أو قـدم مـا قـد حضـره مـن ديونـه 
بعد طلبه على ما ظلمه أو أخره، أفيصـح لـه فيجـوز أن يتبـع فيـه بعـد وفاتـه، وهـل 

في المظـــالم وغيرهـــا مـــن حقـــوق العبـــاد  معـــي فالـــذي قـــال:لـــه أن يفعلـــه في حياتـــه؟ 
البة لـه بهـا ممـن لـه الحجـة في طلبهـا، ول شـك أنهـا مـع الواجبة بعد حضورها، والمط

القــدرة علــى قضــائها  ثابــة واحــدة في لــزوم أدائهــا، فــنن ولج مــا في يــده بالجميــع، 
له من أن يكون على ما به يؤمر من التوزيع على مقدارها من غـير مـا لا بد وإل ف

م/  24أن يعطـي /فرق بين العاصي والمطيـع إن أمكنـه فقـدر عليـه؛ إذ لـيس لـه إلّ 
كل ذي حق مقـدار مالـه فيـه، ويبقـي في يـده مـال مـن لم يحضـره حـتى يسـلمه إليـه 
مــن معلــوم أو مجهــول؛ لتســاويهما ل في إجمــاع، ولكــن علــى أظهــر مــا فيهمــا مــن 
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قول، وعلى رأي من يـذهب في كـل مـال ل يرجـى لمالكـه معرفـة في حـال، إلى أنـه 
ن جـــاز لـــه مـــن عبـــاده الفقـــراء، أو لبيـــت يرجـــع إلى ربـــه الكبـــير المتعـــال، فيكـــون لمـــ

المال، فعسـى أن يجـوز فيـه لأن يلحقـه مـن الـرأي معـنى في مالـه عـن ذكـره مـن رأي 
في أخـــيره وتقديمـــه ومســـاواته  ـــال غـــيره بعـــد أن رجـــع إليـــه مـــن خلقـــه علـــى هـــذا 

لـه لا بـد المذهب في الرأي فصار من حقه، وعلى رأي من يقول فيه بأنه لأهله، فـ
ون المساوي لمثله، ومن الواجـب علـى المبتلـى أن يعمـل في موضـع الـرأي من أن يك

 ـــــا هـــــو إلى خلاصـــــه أد ، فـــــنن تعـــــذر عليـــــه مـــــا رامـــــه مـــــن تقســـــيمه وإعدامـــــه؛ 
لصـــطلاح مـــن أهلهـــا علـــى مـــا جـــاز في الإجمـــاع أو الـــرأي مـــن وجـــه يـــبرأ بـــه مـــن 

جـوازه في  بعضها، أو ما فوقه من كلها؛ لعدم التراضي في موضع حله أو لمانع من
موضع تحريمه، فهو على حالـه في يديـه حـتى يحـدث لـه مـن المـال مـا بـه يقـدر علـى 
توزيعه يومـا، أو علـى الوفـاء بجميعـه، أو يخـرج مـن لزومـه بوجـه يـبرأ بـه في يومـه، أو 

لــه عليــه علمــه أو جهلــه، فــنن  (1)يحضــره المــوت قبــل الخــلاص، فيوصــي بــه لمــن هــو
أن  يعجبـ  جـواز تقديمـه مـن بعـده، إلّ أنـه قدم من قد عرفـه جـاز لأن يختلـف في

يمتثل ما اختاره لنفسه، لعسى أن يكون في رأيه أمثـل، مـا لم يحكـم بعكسـه مـن لـه 
س/ فعسى في الرأي أن يكـون لزمـا لـه  ـا 24فيه الحكم أو عليه، وإن لم يقدّمه /

مــن  أن يقــدم عليــه (2)فيــه مــا بقــي علــى مــا بــه مــن الجهالــة، وإن علــم فصــح لم يجــز
                                                 

 دة من ث.زيا (1)
 هذا في ث. وفي الأصل: تجز.  (2)
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هو مثله من الغرماء؛ لأنهم في المال شرع أوصى بتقديم أحـد مـن هـؤلء علـى غـيره 
 إجماع ول رأي من الفقهاء. (1)أو ل، فلا فرق على

ا داء مــلأوبالجملــة فالــذي يكــون مــن ذلــك بــين الشــركاء، فــنن كفــى مــن بعــده 
يقدر على  ، فنن لمفيه من أن يوزع على مقدار ما بهلا بد عليه أجمع، وإل فهو ف

يـــدرك  يـــرج أن قســـمه، ولم يجـــز أن يجـــري علـــى صـــلح أبـــدا؛ لمـــانع مـــن جوازهمـــا، ولم
 ه.في حكم شيء منهما، جاز لأن يكون من المجهول في ايره  ا فيه من رأي

مــه مان لز ضــفــنن أوصــى في هــذا الموضــع للفقــراء بجميــع أملاكــه مــن  قلــت لــه:
صـــا علـــى فيكـــون لـــه خلالمـــن ل يعرفـــه؛ رجـــاء لأن يكـــون مـــن فكاكـــه يصـــح لهـــم 

وقـول  بالمنع، له في الخلاص من أن يكون على ما به من قوللا بد ف قال:حال؟ 
ن يوصـي ى رأي أبالإجازة؛ لأنه تبع لما فيـه مـن رأي جـاز عليـه، ولـئن صـح لـه علـ

رأي بــين م في الــبــه للفقــراء فهــو علــى مــا بــه مــن شــركة بــين الغرمــاء  ــا لــه مــن حكــ
ازه أي مــن أجــر يخرجــه جــواز مــا فعلــه بــه؛ لخلاصــه علــى الفقهــاء؛ إذ ل يجــوز أن 

أن  عجبــ ي أنــه لأهــل الفقــر عمــا بــه في الــرأي مــن قــول بالمنــع مــن جــوازه لــه، إلّ 
 لك.ذجواز  ع منكم يمنيكون النظر إليه؛ لأنه المبتلى به فهو مما له وعليه، إلّ لح

ق مـن حليه ع فنن كان أوصى به للفقراء في مرض موته، فهل لمن له قلت له:
إن جــاز في ل، و  قــال:م/ موتــه؟ 25الغرمــاء أن مخــذ علــى هــذا مــن مالــه بعــد /

 لمالاه؛ لأن القضاء لأن يجوز في ثبوته من الرأي في هذا الموضع ما جاز في
 

                                                 
 ث: في. (1)
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علـى  (1)المستغرق في حقوق ل يمكن أن يحكم فيه معها بقسـم، ول ]أن يصـطلح[
يصـح لمـن لـه عليـه حـق في مالـه أن ما يجوز في واسع ول حكم، فكيف علـى هـذا 

لــه في أخــذه مــن أن ل بــد مخــذه مــن جملــة مــا تركــه بعــد أن صــح معــه مــا فيــه، و 
 ،ل معــه أنــه أوصــى بــه أو (3)مالــه فيــه صــح (2)يقــدم علــى مــا ل يدريــه أنــه مقــدار

 فهو كذلك.
لبـه  ـا أن طا فنن وفاء من خيره أحدا مـن غرمائـه دون غـيره مـن بعـد قلت له:

بـين  ن يسـاويقـد أتـى مـا لـيس لـه؛ لأن عليـه أ قـال:ه؟ ئـعرض عـن وفاأفـ له عليـه
 ليسـه، فعسـىليـه بتفس ما قد فعله، وما لم يحكم عئالغرماء، وقد تركه لغير عذر فب

 أن يختلف في ثبوته لمن دفعه إليه على ما عداه من الشركاء.
ل: اقـاريـة؟ فنن صح لأحد أن له وديعة في يديـه أو مـا يكـون مـن ع قلت له:

بهـا  فـأولى مـا ، أصـلهافي المعلومة أنها لمن هي له دون غيره؛ لأنها أمانـة فيقد قيل 
 مثـل الـدين له، أهيأن ترد إلى أهلها، ومختلف في المجهولة مهما صح بقا،ها في ما

ع مــن أن ذا الموضــفي هــل بــد فتلــك أربعــة آراء  ،أو قبلــه أو بعــده أو ل شــيء فيهــا
دل هــا مــا يــأصــح مــا في الأثــر، فلــيس في شــيء من يــدخل عليهــا، وإن كــان الأول

 س/ 25ول. /على خروجه من الرشد في النظر، والقول في العارية كذلك على ق
فــنن صــح بقا،هــا مــن بعــده في مالــه، وقــد أوصــى بــه علــى مــا مــر في  قلــت لــه:

من رآهـا مثـل الـدين فربهـا أحـد مـن الغرمـاء، فلـيس لـه أن   على قول قال:ذكره؟ 
                                                 

 هذا في ث. وفي الأصل: إن اصطلح.  (1)
 زيادة من ث.  (2)
 زيادة من ث.  (3)
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لسـتغراقه فيمـا صـح عليـه مـن حـق ل يقـدر معـه  ؛إلى مالـه دون غـيره (1)بهـا يرجع
إذ  ؛على توزيعه بين الشركاء، وعلى قول مـن رآهـا مـن بعـده فـلا شـيء لـه في مالـه

ه بقيــة يكــون، ول شــك لظهــور بعــده، وعلــى قــول مــن رآهــا قبلــه ئــلــيس لــه مــن ورا
مـن أن  (2)علـى قيـاده فهي المتقدمة فيما له عليـه، وإن أوصـى بـه في دينـه فـلا يمنـع

يخرج منه في هذا الموضع؛ لأنهـا غـير داخلـة فيـه، وعلـى قـول مـن ل يراهـا في مالـه؛ 
لأنها أمانة، فنن تكن قائمة العين فهـي لـه، وإل فالـذي عليـه أولى  ـا فيـه في يديـه 

 حتى يصح أنه لغيره.
بعـد فيها أن يكون على ما به مـن جـواز الـرأي عليهـا مـن  (3)أفيجوز قلت له:

أن أوصــى بجميــع مالــه لأهــل الفقــر عمــلا بقــول مــن أجــازه لــه في هــذا الموضــع مــن 
ن هذا قـد يجـوز، فـلا يـدفع لعـدم مالـه في الـرأي مـن إبلى  قال:أهل الذكر أو ل؟ 

 ىعلة تمنـع علـى حـال مـن ثبوتـه أجمـع، وإن جـاز لـه مـا قـد فعلـه علـى قـول مـن رأ
غــــير شــــيء مــــن مالــــه حــــين أوله  فكــــان المقتضــــي في كونــــه إحالتهــــا إلى ،أخيرهــــا

غيرهــا، ول حــرج فــلا لــوم؛ لأن لــه وعليــه في موضــع الــرأي أن يعمــل  ــا أبصــره مــن 
ذاتــه أو بغــيره أعــدل، فجـــاز لأن يحمــل علــى مـــا لــه مــن حـــق في حســن الظــن بـــه 

أو جـــاز لـــه أن يتحـــراه  ،م/ مـــا احتمـــل أن يكـــون قـــد رآه في موضـــع خلاصـــه26/
 لهـا  ــا فيـه مــن رأي، ولمـا تركــه مـن مــال أوصـى بــه أو فــالرأي لزم ،فاختـاره لنجاتـه

فيجــوز في هــذا مــن قضــائه أن ل آخــر:  وعلــى قــول .ل، فهــو كــذلك علــى حــال
                                                 

 زيادة من ث.  (1)
 زيادة من ث.  (2)
 ث: أفيجوز.  (3)
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يقع إلّ على ما عداها من ماله، فتبقى هي على ما بـه مـن تقـدمها علـى مـا صـح 
فالوصــــية غــــير واقعــــة بهــــا، وقــــد صــــح  ،؛ لأنهــــا في الخــــارج عــــن ملكــــه(1)ونــــهمــــن دي
فهـــي لــه في المـــال حـــتى يخــرج منـــه علــى هـــذا الـــرأي في حــال، وعلـــى قـــول  ،ابقا،هــ
علـى أصـله  (3)ل يجيزه لغير أهله فالوصية به لغيرهم باطلة، ويبقى ]ما تركه[ (2)من
 مــا فيــه، فيجــوز علـى حــال في المجهــول مــن الودائــع لأن يكـون علــى مــا بــه مــن ينبـ

يعمل به فيمـا لزمـه أو جـاز  (4)نلمن أراد أ ،القول بين أهل الرأي من ذوي العقول
ن أو ل بـد له من دافـع؛ لأن مـا فيـه كـون الخصـومة  إلّ لمانع حق من جوازه ما ،له

أن يحكـــم  ،يرجـــع بـــه في الحكومـــة إلى مـــن لـــه أو عليـــه مـــن رأي في موضـــع الـــرأي
 ،بأعدل ما يراه فيه، وما حكم به من رأي لم يجـز أن يـدفع فيخـالف إلى غـيره أبـدا

 فاعرفه. ،من الحق على حال ما لم يخرج
ول إن قــنعــم علــى  قــال:ومــا كــان مــن عاريــة فــالقول فيهــا كــذلك؟  قلــت لــه:

 في ذلك. معيصح ما 
لمـا في  ؛ه لربهـافكفـى بـه حجـة عليـ قـال:فنن لم يصح إلّ من إقـراره؟  قلت له:

 الأثر من دليل على ذلك.
كــون عــن أو لمــا ي ،مظلمــةشــيء مــن ومــا كــان في يــده مــن شــيء في  قلــت لــه:

س/ لربـه 26فهـو / قـال:أسباب محرمة ليس لـه معهـا إلّ أن يـردّه إلى مـن هـو لـه؟ 
                                                 

 ث: دينونة. (1)
 زيادة من ث.  (2)
 زيادة من ث.  (3)
 زيادة من ث.  (4)
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ل لغيره، فنن صح لقيام الحجة بـه جـاز لـه أن مخـذه جهـرا، وإل فـلا يجـوز لـه إلّ 
أو  ،ولم يقــدر علــى رده إليــه فــالغرم فيــه كمــا يلزمــه مــن قيمــة ،ســرا، فــنن أتلفــه عليــه

ون في ماله بعد وفاته كغـيره مـن ضـمانه وتبعاتـه، فـنن مثل يؤخذ به في حياته، ويك
خلطه في ماله  ا هو مـن جنسـه، ولم يقـدر علـى تميـزه، فلـه فيـه مقـدار حقـه ل مـا 

 (1)قـدوإل فالقيمـة هـي الـتي يرجـع بهـا فيـه، و  ،زاد عليه، فنن بلمج إليه بوزن أو كيـل
ا ل يحـل لـه، وإن فـلا يجـاوز مـا لـه إلى غـيره، فننـه ممـ ،قدر على إخراجه من خلطـه

أشـركه في مــال الغــير فالكــل في موضــع العجــز عـن تميــّزه بشــركة بــين الجميــع، ولــيس 
في  (2)لـــه أن يعـــرض إلى أخـــذ شـــيء مـــن جملتـــه إلّ بالرضـــى، وإل فالـــذي مخـــذه

إن له أن مخذ من جنس ماله قدر حقـه وفي قول آخر:  .ضمانه إلّ مقدار ماله
إن لم يبلـمج إلى مالـه فيـه إلّ  ـا  وقيل:مما يحكم له به. أو ما دونه ل ما فوقه؛ لأنه 

فوقه جـاز لـه أن مخـذه بالقيمـة مـن حقـه؛ لأنـه هـو الحكـم في مثـل هـذا أن لـو رد 
شــتراك علــى مــا بــه مــن التفاضــل في الأخــلاط، ومــا إلى الحــاكم فصــح معــه كــون ال

فهـو  ضاع منه بعد خلطه أو تلف على يديه قبل قسمه على مـا جـاز في حكمـه،
علــى الكــل فيــنقص مــن كــل حــق علــى مقــداره، فــنن رجــع إلــيهم شــيء مــن هــذا 

أو  ،ما فيه لكل واحد من الشركاء (4)وزع على قدر الأنصباء، وإن لم يدر (3)جملة
حــق مــن  (5)لم يصــح عنــد التنــاكر لمــا يكــون مــن دعــوى ]في مقــدار حــق كــل ذي[

                                                 
 ث: وإن. (1)
 دة من ث. زيا (2)
 هذا في ث. وفي الأصل: حمله. (3)
 هذا في ث. وفي الأصل: يرد.  (4)
 زيادة من ث.  (5)
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م/ في 27مـن الرضـى /بعد أن صح له لغيره أو مـا أشـبهه، فالصـلح علـى مـا جـاز 
غــير أن أولى مــا بــه علــى هــذا  ،موضــع جــوازه، وإل فهــو المجهــول  ــا فيــه مــن القــول

تركه موقوفا على حاله ما دام في الصلح يمكن أن يقع في يـوم علـى  (1)من إشكال
ما يسع من وجـه في إجمـاع يمكـن، أو مـا دونـه مـن رأي، فننـه أرجـح مـن جعلـه في 

ل يرجـى معـه   ،ال، فننه امتنع جزما لمـانع حـق مـن جـوازهالحال للفقراء أو لبيت الم
كـون زوالـه صـار هنالـك  ــا ل شـك فيـه كـذلك، فجــاز أن يلحقـه مـا بـه مــن رأي 

 في ذلك.
فهلّا يكـون في ضـمانه مـا قـد فعلـه مـن  ـو هـذا في زمانـه، يحكـم بـه  قلت له:

أن يكــون في إلّ  ،بلــى قــال:عليــه في مالــه جــزاء لــه علــى مــا كــان لــه مــن عدوانــه؟ 
ركوبه مستحلا، فننه ل شيء عليه من بعد التوبة على أكثر ما فيه إلّ ما كـان في 

وإل  ،عرفــه (2)لــه مــن رده إلى ربــه، فننــه لــه ولوارثــه مــن بعــده إنل بــد يــده، فننــه 
 صار مجهول.
فــنن آيــس مــن معرفــة ربــه، مــا الــذي لــه لخلاصــه أنا يفعــل بــه، ومــا  قلــت لــه:
إن لهـم قـول قد قيـل:  قال:ل في إجماع عليه أو رأي قالوه فيه؟ من قو  هلأهل الفق

يجعــل فيــه  وقــوا .لبيــت المــال (3)وقــواللفقــراء.  وقــوابأنــه لأهلــه ل غايــة لــذلك. 
 أمانة لربه.

                                                 
 ث: إشكاله. (1)
 هذا في ث. وفي الأصل: من.  (2)
 هذا في ث. وفي الأصل: قول.  (3)
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 (1)فنن حضره أجله قبل الخلاص، فأراد أن يوصي به ما الـذي أمـره قلت له:
لــه أن يوصــي بــه علــى هــذه  عجبــ ي قــال:لــه مــن وجــه أن يفعلــه؟  (2)فيــه فتختــاره

فيـه  (3)رأي عند أهل المعرفة، وإن مال إلى أحد مـا جـاز فيلما به من قول  ؛الصفة
أن يعمــل بـــه في  (4)س/ لـــذلك بعــد وفاتـــه في موضــع مـــا يجــوز لـــه27فأوصــى بــه /

 حياته جاز له ذلك.
راء الأربعـــة أن يـــدخل علـــى الآ (6)يصـــح في شـــيء مـــن هـــذه (5)أفـــلا قلـــت لـــه:

في قـــول مـــن يقـــول بأنـــه  معـــي  الـــذي قـــال:في شـــيء، فيجـــوز فيـــه أم ل؟  الآخـــر
لأهله فيمنع الغير من أن ينتفع به، ولعله إلّ من ضرورة إليه، وقول من ممر بتركه 

إلّ مــا كــان في هــذا مــن زيادة  ،في بيــت المــال أمانــة لربــه، كأنهمــا  عــنى علــى حــال
كذلك فاعرفه، وفي قول مـن يجعلـه تخص ما به من شرط في الموضع له، وإل فهما  

يمـان لأن يدخل فيه أهل الغَناء والفقر مـن ذوي الإ (7)لبيت المال فيجوز على هذا
والكفر؛ لأنـه يعـم في الأحكـام مـا يكـون مـن مصـلحة في الإسـلام، فيـأتي علـى مـا 
جاز فيه من شيء في دين أو رأي صح في عموم أو خصوص لشيء دون شيء، 

 أو ،أمره راجع إلى الإمام إلّ أنّ  ،من الأحوالأو في حال دون غيره 
                                                 

 هذا في ث. وفي الأصل: نأمره. (1)
 هذا في ث. وفي الأصل: فنختاره.  (2)
 ث: جاء.  (3)
 ن ث. زيادة م (4)
 هذا في ث. وفي الأصل: فلا.  (5)
 زيادة من ث.  (6)
 زيادة من ث.  (7)
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إلى من يقوم لعدمه  قامه من الأنام، وإل فهو مال الله، ويجوز فيه لمن جاز له مـا 
مـــن يجعلـــه للفقـــراء خاصـــة، فيمنـــع مـــن أن يجـــوز لمـــن عـــداهم   وقـــول:جـــاز عليـــه. 

الدولـة،  كأنهما مفترقان، إلّ على رأي من أجاز ما به يوصي لهم أن يجعل في عـز
لظهـور  ؛إلّ أني ل أقرّ بـه ،فعسى في هذا أن يلحقه معنى الإجازة على هذا الرأي

بعده على قياده من غير أن أقول في قطع بفسـاده، فينبغـي في رأيـه أن ينظـر، فننـه 
 أخر. (1)لبعض من قد
وجـه دون م/ الأ28فنن أوصى بـه لأحـد مـا قـد أجيـز فيـه مـن هـذه / قلت له:
كــون مــن م لمــا يفهــو علــى مــا بــه في الــرأي مــن القــول؛ لأنــه لز  ل:قــاغــيره منهــا؟ 

 أن يكـون  يعجبه إلّ أن ،المجهول، وإن أوصى به كذلك فلا مخرج له عما به أبدا
 ن ذلك.لخلاص مله النظر فيه؛ لأنه المبتلى به، وله وعليه أن يتحرّى موضع ا

مـــن  بقـــول لاصـــهومـــا عرفـــه مـــن بلـــد بعينهـــا، فـــأراد أن يعمـــل فيـــه لخ قلـــت لـــه:
 قـول وفي .قرائهـافإنـه يـدفع بـه إلى قـد قيـل:  قال:أجازه للفقراء صدقة عن ربه؟ 

 ما دل على جوازه في غيرهم من الفقراء.آخر: 
لـرأي هـذا ا فنن كـان في أصـله في مـال أهـل الشـرك، ألهـم يكـون علـى قلت له:
آخر: ل ى قو وعل .نه يفرقه على فقراء المشركينأ فيهقد قيل  نعم قال:في عدله؟ 

 في فقراء المسلمين.
 قـال:؟ لء أم راأفيجوز له أن يعمـل في هـذا الموضـع  ـا شـاء مـن الآ قلت له:

 ن أرادلملا بدّ فأن ما صح فيه الرأي والختلاف بالرأي  معيالله أعلم، والذي 
                                                 

 زيادة من ث.  (1)
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أن يعمـــل بأحـــد مـــا فيـــه مـــن رأي مـــن أن يكـــون علـــى أعـــدلها، أو مـــا زاد عليـــه في 
 ؛لنيــل فضـله، وذاك ممـا عليــه ؛عملــه بأفضـلهما، فـنن هــذا ممـا لـهموضـع جـوازه مـن 

لظهـور عدلــه مــن غــير مـا دينونــة في الــرأي، ومــا نـزل فيــه إلى الحكــم، فــأمره إلى مــن 
يليـــه بالعـــدل ل إلى الخصـــم، ومـــا بـــه يقضـــي مـــن رأي فلـــيس لغـــيره أن يســـعى في 

إلّ  ،علـى حـال مـا لم يخـرج مـن الحـق ،هدمه ردا لـه عليـه بإجمـاع في نفـس ول مـال
فـيظلم،  (2)زلـئلا يجـو  ؛(1)س/ من أن يحكم  ا أبصره أعدل ل بغيره28/ل بد أنه 

وعلى من قضى له أن ل يعمل بحكمـه في موضـع مـا يخـالف في الـرأي إلى غـير مـا 
ه، فننه بالإضافة إليـه ل مـن حقـه علـى خصـمه، فـلا يقبـل مـا دفـع بـه إليـه مفي عل

كــان علــى المحكــوم عليــه أن يستســلم في هــذا الموضــع مــن غــير تخطئــة لــه فيــه، وإن  
لـه مـن رده؛ لأن كـل ذي بال مخصـوص لا بـد لأمره فيطيع على حال، فـنن قبلـه فـ

وألهمـــه مـــن الرشـــد فـــرآه موضـــع  ،في الواســـع والحكـــم  ـــا أوتيـــه في الـــرأي مـــن العلـــم
السلامة في آخره، وعلـى مـن جهلـه أن يسـتدل علـى مجـراه في موضـع حاجـة إليـه، 

له من أن يتحراه على أصح مـا فيـه مـن قـول في رأي، والله لا بد وإل ف ،عرفه فنن
أعلـــم بالصـــواب في هـــذا في وغـــيره، فـــانظر فيمـــا بـــه أجبتـــك وتـــدبرّ مـــا حـــواه مـــن 
تشـــديد أو تـــرخيص طـــال مـــا تحاولـــه مـــني مـــدة فتزاولـــه مـــرار عـــدة، ول أدري لأي 

رة ل ملجــأ عنهــا، ولــيس إلّ مــن ضــرو  ،شــيء ترومــه وأنا أدلّــك علــى أن ل تحومــه
لقـد   ،هذا منها، فكيف تركن إليه فتدع الحـزم، ومـا عليـه أهـل الـورع مـن أولى الغـرم

إلّ ور ــا تقــول: مــا  ،كــان ينبغــي لــك أن ل تقنــع بــدون مــا عــلا مــن المنــزل فــارتفع
                                                 

 هذا في ث. وفي الأصل: يغيّره.  (1)
 هكذا في النسختين، ولعله: يجور.  (2)
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بيك، وبـين مـا أخـر مـن سـؤالك   في هـذا طلبـا الفرق بين ما تقدم من جوابي لأ
لــيس  مــن علــيّ في إبــدائها إليــك والفــرق بينكمــا بــين (2)خصــة فــتلحبــه مــن ر  (1)نلمــ

م/ على العكس من هذا؛ لأنـه في 29فيه خفاء؛ لأنك في طلب الدخول وأبوك /
فـأظهرنا لـه مـن الـرخص مـا ل  ،روم الخروج مما دخل فيه فحل به مـن منزلـة الهلكـة

رزيتّـــه أن ل مزيـــد عليـــه مـــع مـــا قابلهـــا مـــن التشـــديد، لعســـى في عظـــم بليتـــه وقـــبح 
ييأس من روح الله تعالى، عملا  ا في الأثر مـن قـول أهـل البصـر أن بـذل الرخصـة 

خوفا عليـه مـن القنـوط  ،فتاب إلى ربه أرجى، فهي  ثله أولى (3)لمن ندم على ذنبه
ياســـا مـــن رحمـــة المـــولى، فاعرفـــه وتبـــين مـــا أبديتـــه إليـــك في هـــذا الموضـــع معـــنى مـــن إ
منــه إلّ مــا صــح عنــدك  (6)عــن نظــر ثم ل تقبــل (5)يخــرجأو مــا دونــه مــن  (4)ثــرالأ

ـــبس عليـــك فتعرفـــه ـــه، وظهـــر لـــك فضـــله، ومـــا الت ـــه رضـــاه  ،عدل والله الموفـــق لمـــا في
 والسلام.
 (8)وسئل عمن دعته نفسه الأمارة :ومن جواب أبي نبهان أيضا :(7)مسةلة

                                                 
 ث: لما. (1)
 هذا في ث. وفي الأصل: فتلجّ.  (2)
 هذا في ث. وفي الأصل: دينه.  (3)
 ث: أثر. (4)
 ريج. ولعله: تخريج. ث: تح (5)
 هذا في ث. وفي الأصل: يقبل. (6)
 هذا في ث. وفي الأصل: قلت له. مع وجود رمز المسألة.  (7)
 هذا في ث. وفي الأصل: إلى مارة.  (8)
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 (1)سـلطانالخـراج مـن النـاس لل جبايـةبالسوء إلى إجابة داعي الشيطان، فتعمل في 
علـــى وجـــه الظلـــم بجهـــل أو بعلـــم في دينونـــة أو اســـتحلال لمـــا جمعـــه مـــن المـــال، مـــا 

إن هذا لمن الظلم، ومـن التعـاون علـى العـدوان والإثم،  قال:الذي يلزمه في ذلك؟ 
فهو من الحرام بالكتاب والسنة والإجمـاع في ديـن الإسـلام، ول نعلـم أن أحـدا مـن 

الظلـم ول كثـيره، علـى حـال في نفـس ول مـال،  أهل العلـم يـذهب إلى إباحـة قليـل
بــد لأفي عمــوم ول خصــوص لأحــد مــن أهــل الإقــرار، ول مــن ذوي الإنكــار علــى ا

 (2)س/ فننـــه موضـــع الهـــلاك لمـــا أتاه في دينونـــة و29في كـــل زمـــان وبكـــل مكـــان، /
انتهـــاك، وعلـــى مـــن تلـــبّس بشـــيء مـــن أنـــواع جنســـه في غـــيره أو في نفســـه لتضـــييع 

ازم أو ركـــوب شـــيء مـــن المحـــارم بعلـــم أو جهـــل أن يبـــادر التوبـــة في شـــيء مـــن اللـــو 
مـا كـبر، فـنن الإصـرار  (3)الحال من غير مـا أخـير لهـا في إهمـال أبـدا فيمـا صـغر دع

علــى الصــغير نــوع مــن الكبــير، وأن يــدين ه بأداء مــا يلزمــه أن يؤديــه مــن الــرد لمــا 
رم لما أتلفه بالعدل كمـا يلزمـه مـن مما عليه، وإل فالغ (4)يبقى في يديه لمن هو له به

القيمـــة أو المثـــل في موضـــع التحـــريم، فـــنن المســـتحل ل غـــرم عليـــه، فـــنن ولّج مـــا لـــه 
له مـن التوزيـع علـى مقـدار مـا يكـون لكـل واحـد مـن غرمائـه لا بد وإل ف ،بالجميع

لــه مــن أن يعــدل بيــنهم كمــا يكــون علــى لا بــد إلّ بالرضــى علــى مــا جــاز، وإل فــ
يحكــم بــه فيــه أن لــو نزلــوا إليــه فيمــا يصــح لهــم عليــه، ومــا بقــي في لزومــه  الحــاكم أن

فالدينونــة لمعســرته بأدائــه حــال ميســرته، ولــيس لــه في مقدرتــه أن يــؤخر المظــالم، ومــا 
                                                 

 هذا في ث. وفي الأصل: شيطان. (1)
 ث: أو.  (2)
 ث: ذع.  (3)
 ث: فننه.  (4)
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أحـــدا  (1)حضـــر مـــن غيرهـــا فلزمـــه بالطلـــب في الخـــير أن يؤديـــه إلى أهلـــه، ول يقـــدم
ه وعليــه أن يــوفي بــه مــن حقــه علــى الآخــر في موضــع التســاوي في لــزوم مــا يكــون لــ

إلّ مــا أجيــز لــه في حالــه مــن غــير مجــاوزة لمــا  ،إليــه، ول أن يــدّخر لنفســه ول لغــيره
إلى ما ل يجوز لـه أن يعمـل بـه في  ،يجوز له من الرأي في موضع الختلاف بالرأي

فيــه  نزلتــه،  (2)م/ يــراه، فننــه ممــا لــيس لــه حــتى نــزل30وقتــه، وإن جــاز لغــيره ممــن /
ا جهل ربه وآيس من معرفته فلم يطمع أن يعرفه في يوم جاز لأن يلحقه حكـم وم

المجهــول  ــا فيــه مــن الخــتلاف في القــول، وقــد مــر بــذكره فيمــا قبــل هــذه المســألة، 
 هنالك وكفى. (3)فينظر فيه من
ـــه:  يقـــع يـــه، ولملقلتـــه في كثـــرة مـــا لهـــم عل ؛فـــنن لم يقـــدر علـــى القســـمة قلـــت ل

ى مـا هـم اموا علفهو على حاله ما د قال:فيما في يديه؟  الصلح على ما جاز لهم
كـون لــه ين مـن يبـه، أو يحـدث لـه مـن الــزيادة في مالـه مـا بـه يقـدر علــى تقسـيمه بـ
صـطلحوا ه، أو يفيه في موضع ما ل يجـوز لـه أن يعطـي أحـدا مـن الغرمـاء دون غـير 

كليفــه ت ح فيإذ ل يصــ ؛علــى مــا جــاز لهــم في الحكــم أو الواســع، وإل فهــو كــذلك
 أن يلزمه ما ل يقدر عليه، ول أن يبدله فيما ل يبرأ به.

فـنن بقـي علـى هـذا حـتى يمـوت في عجـزه عـن الوفـاء بشـيء ممـا لزمـه  قلت لـه:
في الجميــع قــال: قــد قيــل في ظلمــه مــن تبعــة أو ضــمان لزمــه في عمــد أو خطــأ؟ 

لتوزيــع علــى يكــون لموتــه فيمــا يتركــه مــن المــال، فــنن أمكــن فيــه صــحة كــون ا (4)نــهأ
                                                 

 هذا في ث. وفي الأصل: تقدّم.  (1)
 . ث: ينزل (2)
 زيادة من ث.  (3)
 ث: أن.  (4)
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وإل فالرجوع في أمره إلى الصلح ما اتفق، لأن يكون  ،مقدار ما فيه مما صح عليه
 وقيــل  يــهعلــى الواســع، وإل جــاز لأن يلحقــه حكــم مــا ل يعــرف ربــه في الحــال. 

بأنه يبقي على حاله ما أمكن في كون الصلح لأن يكون يومـا علـى مـا جـاز حـتى 
 س/30ن يكون كذلك. /يمتنع جوازه على حال، فيصح فيه لأ

أهلــه أو غــابوا حيــث ل يعرفــون  وضــع يكونــون فيــه، ول  (1)ومــا باد قلــت لــه:
يســـمع لهـــم  ـــبر، ول يرجـــى لهـــم أوبـــة خرجـــوا مـــن ديارهـــم وأمـــوالهم طوعـــا أو كرهـــا 

تبقــى مــن بعــدهم، فكــذلك علــى هــذا مــن  (2)فجهلــوا، ولم يطمــع لهــم  عرفــة لذريــة
حكــــم  (3)العــــروض والأصــــول في جــــواز دخــــولأحــــوالهم يكــــون مــــا قــــد تركــــوا مــــن 

نعـــم هـــو كـــذلك ل فـــرق بينهمـــا فيمـــا أعرفـــه مـــن قـــول  قـــال:المجهـــول عليـــه أم ل؟ 
المســـلمين في ايرـــه، ول فيمـــا يصـــح فيجـــوز في حكمـــه؛ لأن العلـــة الموجبـــة لتحـــاد 

سم  ا يتبعه من الحكم هي ل غيرها، فكيف يجوز على شيء مـن أفـراده أن ل ال
أو في شــيء منهمــا دعــوى الفــرق علــى مــا  ،حــاده حــتى يصــح فيهمــايكــون مــن آ

 جاز في الحق في إجماع، أو رأي في نزاع، إنّي ل أعرفه مما يصح كذلك.
 يمـن القـرى والبلـدان حـتى ينمحـ (4)ويجوز على ما أتى عليه الجـوائح قلت له:

 حــتى ل يــدري كــل واحــد مــن أهلهــا ،أثــر العمــران مــن جهــة الأمطــار أو الســلطان
أو مــا يكــون كــذلك، أو تــرى الفــرق بــين الأصــول والعــروض في  ،موضـع مالــه منهــا

                                                 
 كتب في هامش ث: باد يبيد بودا وبيدا وبيادا وبيودا وبيدودة ذهب وانقطع.  (1)
 هذا في ث. وفي الأصل: لذريّته.  (2)
 زيادة من ث.  (3)
  جمع جائحة: ما أذهب الثمر أو بعضه من آفة يراوية. ويقال: سنة جائحة جدبة. (4)
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ل أعلم أني أدري وجه الفـرق  قال:مثل هذا فيما يجوز عليه أنه يلحقه من ذلك؟ 
يلحقــه حكــم المجهــول فيمــا  (1)بــين العــروض والأصــول فيمــا يجــوز عليــه منهمــا لأن

يصـطلحوا علـى مـا جـاز لهـم أو في هذا، فاعرفه مـن الصـواب في القـول إن لم  معي
 م/ الأمر به إلى حال ل يصح معه وجود الصلح على شيء في ذلك.31بلمج /

فنن كان فيها لمن يملك أمره ومن ل يملكه، فهل من حيلة حتى يبلمج   قلت له:
فنذا خفـي ريرهـا، ولم  قال:فيها ما دونه على ما جاز له؟  (2)كل منهم إلى ماله و

لعـــزة وجـــود  ؛ه امتنـــع قســـمها علـــى الغيـــب في الحكـــميصـــح لكـــل واحـــد عـــين مالـــ
العلــم، وأي مخــرج لهــا مــن الجهــل في القســم علــى هــذا مــن أمرهــا في موضــع مــا ل 

على حالها، ول مـن المشـاع في أصـلها بـين مـن هـي لهـم مـن  ىيكون من الرم، فتبق
 ،أهلها، فيرجـع بهـا إلى معرفـة مـا لكـل واحـد فيهـا مـن سـهم في الجملـة يـدرك بعلـم

أو عرّفـه فلـم يصـح لـه في ظـاهر الأمـر،  ،فيجوز لأن يقسم فيما به يصح أن يحكم
وأأ عليـه قبـول دعـواه مــن لـه الحجـة فيــه أو مـن يشـبهه فــامتنع عليـه أن يصـل إليــه 
على ما جاز له في الحكم، وعسى في الواسع أن يجوز لمـن عـرف مالـه بحـدوده مـن 

لم يعارضــه  (3)ير مــا شــك فيــه مــاجــده كمــا عرفــه مــن غــيف ،جهاتــه الأربــع أن يجــوزه
بالمنع له حجة حـق لمـن هـي لـه عليـه في حكـم مـا ظهـر، ومـا جهلـه مـن أطرافـه في 
 الحتياط من كل وجهة يشك فيه منها في مبلمج حده حتى ل يشك في المحدود

                                                 
 : ل. هذا في ث. وفي الأصل (1)
 ث: أو.  (2)
 زيادة من ث.  (3)
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أنــه عــين مالــه في إحــرازه لمــا دونــه، أو مــا ل زيادة عليــه  ــا ل شــك معــه فيــه، وإل 
يدريه، ول أن يقضي على غيره كرها  ـا  (1)في أن يضع يده فيما لفلا سبيل إليه 

س/ في موضــع مــا يكــون لخصــمه مــن الحجــة 31لم يصــح لــه، ولم يكــن في يديــه /
مثل ماله، وعسى في القياض لمن ل يملك أمره  اله في تلك البقـاع منهـا أو غيرهـا 

يخـرج مـن الصـواب على معـنى النظـر في الصـلاح بالرضـى مـن جميـع الشـركاء أن ل 
علــى رأي في الواســع حــين ل يشــكوا فيــه أنــه مقــدار مــا لــه إلى مــا زاد عليــه، مــع 

ل يجــوز بينهمــا،  (2)ظهــور المصــلحة لــه، والأمــن مــن اللــبس مــن أن يكــون بــين مــن
ـــز القيـــاض   (3)فيوإل فمـــن حيـــث ل يخشـــى أن يكـــون كـــذلك علـــى رأي مـــن يجي

 حالــه أو علــى كـل حــال، ومــا بقــي لمــن ل يملــك أمـره في اموضـع مــا يكــون صـلاح
فالقســمة فيــه إ ــا تكــون علــى مــا يقــع  ،منهــا لمــن يملــك أمــره مــن بعضــها أو كلّهــا

التراضي عليه، وإل بقي علـى حالـه مجهـول  ـا بـه صـار معلـول، وعلـى رأي مـن ل 
لعدم الإحاطة  قدار ما يكون لمن ل يملك أمـره في الحكـم  ؛أو امتنع جوازه ،يجيزه
تحاطة، أو امتنـــاع مـــن بعـــض الشـــركاء، أو لعـــدم حضـــوره في الحـــال، أو مـــا والســـ

لتعـــذر صـــحة قســـمها، أو لعـــدم الصـــلح  ؛أشـــبهها مـــن الموانـــع الموجبـــة في حكمهـــا
علــى مــا جــاز فيهــا، فتبقــي علــى حالهــا، وتكــون إلى المجهــول في مالهــا إن بلــمج بهــا 

ي آخـر أن يلحقهـا الأمر إلى حال ل يصح معه زوال الصلح، ويخرج فيهـا علـى رأ
غــير أ ــا قبلــه أصــح في النظــر  ،مــن حينهــا مــن غــير مــا أخــير لهــا حــتى يمتنــع جــوازه

                                                 
 زيادة من ث.  (1)
 زيادة من ث.  (2)
 ث: من. (3)
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وأرجح، وإن كان فيها شيء مما ل يدرى لمن هو، ول أين هـو أو يخفـى علـى هـذا 
في الواســـــع أو  (1)م/ ول اســـــتحاطة تصـــــح32حـــــده حـــــتى ل يوصـــــل إليـــــه بعلـــــم /

لوجـوده إلّ علـى رأي مـن يـذهب إلى أنـه  (2)ةفيشبه في المنـع أن يكـون علـ ،الحكم
فيجيــزه للفقــراء أو لبيــت المــال، فننــه ممــا يجــوز علــى قيــاد رأي  ،يكــون مــن مــال الله

أو  ،مــن يجيــزه في غــير الحكــم علــى نظــر مــن لــه معرفــة بالمصــالح مــن أهــل الصــلاح
فــنلى وإل  ،علــى رأي مــن يجعلــه لبيــت المــال، فــالنظر فيــه في أيام العــدل إلى الإمــام

أو أتــى  ،مــن يقــوم فيــه مقامــه مــن الحكــام أو الجماعــة بعــد ذلــك إن عــرف بحــدوده
في التحـري لـه حـتى ل يبقـى معـه شـك أنـه في مقـداره إلى مـا زاد  (3)عليه الإحاطـة

الــدخول فيمـا ل يــدرى مـن كــل وجـه علــى حــال، ول  (4)عليـه، وإل فــلا سـبيل إلى
 يبلمج فيه إلى زوال ما به من إشكال.

ــ م ]صــوالقــول كــذلك يكــون في أولئــك الــذين غــابوا مــن بلادهــم إذا  ه:قلــت ل
نعـم فيمـا يكـون لهـم وعلـيهم  قـال:فلـم يعـرف كـل واحـد مالـه؟  ،مـن بعـد (5)اه[أبو 

 من ذلك.
إذا لم  (6)أو خلطـــه أحـــد بجـــوره ،وجميـــع مـــا اخـــتلط مـــن شـــيء بغـــيره قلـــت لـــه:

ضــع التنــاكر مــن يعــرف كــل واحــد مقــدار مالــه فيــه، أو عرفــه فلــم يصــح لــه في مو 
                                                 

 هذا في ث. وفي الأصل: يصح.  (1)
 هذا في ث. وفي الأصل: عليه.  (2)
 ث: الحتياط.  (3)
 زيادة من ث.  (4)
 ث: هم أبوا. (5)
 هذا في النسختين، ولعله: بجواره.  (6)
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أهله، ولم يقدر على تمييزه، ول بلـمج إلى مـا يكـون لـه مـن مظالمـه علـى هـذا يكـون؟ 
ن عــز فيــه كــون القســم علــى مــا جــاز لــه في الحكــم، ولم يتفــق الشــركاء إنعــم  قــال:

كلهـم أو بعضـهم؛ لأني ل   على صلح جائز لهم، أو امتنع جوازه من جهة الخلطـاء
 س/32أرى له مخرجا من ذلك. /

أو يصـير  ،وعلى هذا يكـون حكـم جميـع مـا ل يـدري مـن أمـلاك ربـه قلت له:
هكــذا عنــدي؛ لأنــه إذا جــاز علــى شــيء لم  قــال:إلى حــال ل يــدرك معــه قســمه؟ 

يصـــح إلّ أن يجـــوز علـــى جميـــع مـــا يكـــون في الأمـــلاك مـــن ذلـــك في موضـــع جـــوازه 
ح الشــركاء إن لم يصــطل ،عليــه في اتفــاق أو رأي في موضــع الخــتلاف بالــرأي فيــه

أو  ،أخــيره لمعــنى يرجــى فيمــا ســيأتي (2)ولم يكــن ،موضــع جــوازه (1)في علــى شــيء
 صار إلى حال ل يصح معه جواز الصلح لمانع ل يرجى له زوال.

وعلى من بلي في مثل هذا بشيء مـن الضـمان أو التبـايع أو الـديون  قلت له:
بعــد الإياس مــن معرفــة  (3)قــهأو الودائــع أو اللقطــات أو المظــالم الــتي في يديــه أن يفر 

ل أعلمــه ممــا عليــه، ومختلــف في  قــال:ربــه في الفقــراء مــن النــاس، ولــه ذلــك أم ل؟ 
بالإباحة، وعلى رأي من أجازه، فنن صح ربـه خـيّره  وقيلبالمنع.   قيلجوازه له. 

ل شـيء عليـه مـن بعـد التفرقـة في الحكـم؛ لأنـه قـد فرقـه  وقيـل:بين الأجـر والغـرم، 
 از له، فلا تبعة ول ضمان.على ما ج

                                                 
 زيادة من ث.  (1)
 في ث. وفي الأصل: تكن.  هذا (2)
 هذا في ث. وفي الأصل: يعرفه.  (3)
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إن عليـه أن يوصـي قـد قيـل:  قـال:وعليـه أن يوصـي بـه ]فرقـه أول؟  قلت لـه:
مــع القــدرة حــال لزومــه الوصــية إذا لم يخــرج منــه بوجــه يــبرأ بــه خصوصــا في  (1)بــه[

موضـــع تعلقـــه بالذمـــة، فـــنن ضـــيّع مـــا قـــد لزمـــه مـــن غـــير مـــا عـــذر يكـــون بعـــذر في 
لــيس لــه في موضــع لزومــه أبــدا، ومختلــف في لزومهــا لــه تعمـده لــترك مــا عليــه إلى مــا 

مــن بعــد التفرقــة علــى رأي مــن أجازهــا في مثــل هــذا، ل علــى رأي مــن ل يجيزهــا، 
 وأن تلزمه على حال.ل بد س/ فننها على قياده 33/

ـــه: لم و  هلـــك ثموفـــيمن في يـــده شـــيء مـــن الـــدراهم أو الـــدنانير لغـــيره،  قلـــت ل
فهـي بحالهـا  قـال:يعمل بها إذا لم يعـرف الورثـة؟ يصح له وارث في موضع، فكيف 

از لــه لــى مــا جــعلــى مــا هــي بــه لوارثــه، مــن واحــد أو أكثــر حــتى يخــرج منهــا إليــه ع
نــاس، لــه مــن ال في يديــه، أو متي عليــه حــال الإياس مــن معرفــة مــن هــيمتي فيمــا 

 رقهـــا فيفيجـــوز لأن يلحقهـــا حكـــم الخـــتلاف علـــى هـــذا مـــن أمـــره معهـــا، فـــنن ف
 ديم.ذا من قاء جاز له في أكثر ما جاء من القول والعمل به في مثل هالفقر 

ولم  ،إلّ أنــه أوصــى بجميــع أملاكــه مــن ضــمان لزمــه ،فــنن صــح وارثــه قلــت لــه:
 ؛يعــرف ربــّه وصــحّ ذلــك، والوصــي أنفــذ مــن مالــه ثلثــه، وتــرك مــا بقــي مــيراثا لوارثــه

 أن يســلّمها إلى هــذا لقــول مــن أفتــاه بــذلك، هــل لمــن في يــده الــدراهم أو الــدنانير
فالــذي عنــدي في هــذا أنــه لــيس لــه أن يســلم لــه  قــال:الوصــي علــى هــذه الصــفة؟ 

فيمـــا بـــه  ةشـــيئا ممـــا في يديـــه بعـــد أن عرفـــه أنـــه ممـــن يقبـــل غـــير الحـــق في غـــير مبـــال
يعمل، فـنن فعـل فهـو لمـا سـلمه ضـامن، ولـه غـارم حـتى يصـح معـه أنـه قـد بلـمج إلى 

                                                 
 زيادة من ث.  (1)
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أو وضــع في أحــد  ،ه بــين الفقــراء فــيمن لــه جــاز لــهمــا جــاز مــن تفريقــ (1)أهلــه غــير
المواضــع الــتي جــاء الــرأي بأنــه يوضــع فيــه علــى رأي مــن يقولــه في ذلــك، وإل فــلا؛ 

بـــدل في الوصـــاية علـــى الخيانـــة، وإن كـــان مـــن قـــول مـــن أفتـــاه  (2)لأن هـــذه الجنايـــة
غير الحق ل يجوز على حال، وهذا كأنه خارج عن  س/ فننّ 33أخذه فعمل به، /

الصــواب في موضــع جــواز الوصــية وثبوتهــا، فكيــف يجــوز لــه أن يقبــل مــا لــيس بحــق 
 فاعرفه. ،فيعمل به، وإن ظنه حقا فالظن ل يغني من الحق شيئا

ره، وأراد مـن أمـ وإذا لم يجز له أن يسـلّمها إلى هـذا الوصـي علـى هـذا قلت له:
ه   الـــ صـــىالخــلاص ممـــا في يـــده، فـــأي شـــيء يعمـــل فيهــا بعـــد أن صـــح معـــه أنـــه أو 

مــن  الثقــات فليرفــع أمــره إلى الحــاكم حــتى يقــيم لــه مــن قــال:كــذلك فجــاز ذلــك؟ 
اكم نن عـدم الحـمانة، فـيتولّى أمرها في إنفاذها على ما جاز فيها أو تركها في يده أ

 فالجماعة تقوم مقامه في ذلك.
جـــة، ن لـــه حفـــنن لم يقـــدر علــى الحـــاكم، ول الجماعـــة الــذين يكونـــو  قلــت لـــه:
ه الموصــي؟ علهــا فيــزلــة المعــدوم في الحــال، هــل يجــوز لــه إنفاذهــا فيمــا جوصــاروا  ن

لــيس لــه  وقيــل:نعــم علــى قــول إذا صــح معــه ثبوتهــا فيمــا أوصــى بــه كــذلك.  قــال:
 ذلك.

أمرهـا أن يعطـي  (3)لـييوعلى قول من أجاز تفريقها، فهل يجـوز لمـن  قلت له:
نعــم  قــال:ر أو أنثــى؟ البــالمج والصــن والمجنــون والعاقــل والصــحيح والمــريض مــن ذكــ

                                                 
 ث: على. (1)
 هذا في ث. وفي الأصل: الخيانة.  (2)
 هذا في ث. وفي الأصل: بلي.  (3)
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إلّ أن يكون في حاله ممن ل  ،على رأي من أجازه؛ لأنه مطلق الإجازة في الفقراء
يجــوز أن يعــان  ثلــه، غــير أن الصــن ومــن ل يعقــل يــدفع إلى مــن يقــوم بأمرهمــا مــن 
أهل الثقة، وعسـى فـيمن لم تكمـل ثقتـه مـن المـأمونين إلى أن يختلـف في جـوازه مـع 

م/ وكذلك الصـن إن كـان في ذلـك بحـال مـن يـؤمن 34سلمين، /أهل العلم من الم
وصـــونه مـــن الإيضـــاع لـــه في غـــير المصـــالح يشـــبه أن  ،حفظـــه مـــن الضـــياع (1)علـــى

يلحقـــه معـــنى الخـــتلاف في إجـــازة الـــدفع في مثـــل هـــذا إليـــه لمعـــنى الـــبراءة بـــه علـــى 
ا ل يغيـب هذا، وإل فهو  نزلة من ل يعقل ليس له أن يـدفع إليـه مـن ذلـك إلّ مـ

أو مــن يقــوم فيــه مقامــه حــتى يســتفرغه في مصــالحه، فننــه ممــا يجــوز لــه  ،عــن علمــه
علــى معــنى رأي مــن أجــاز تفريقــه، وفي اللبــاس حــتى يفرغــه عليــه، وكفــى في موضــع 

 جوازه له.
نعــم إلّ أنــه فيمــا  قــال:أن يســتعين في تفريقــه لهــا بغــيره؟  (2)ويجــوز لــه قلــت لــه:

بلـــمج إلى مـــن لـــه بـــه يـــدفع، يحتـــاج إلى أن يكـــون  نزلـــة يتـــوارى عـــن علمـــه قبـــل أن ي
، ومـا دونهـم مـن المـأمونين علـى مـا بـه ممـرهم ةالحجة له، وليس ذلك إلّ أهـل الثقـ

فــيمن يكــون كــذلك مــن أن يلحقــه لا بــد بالعمــد إلى غــيره، فــ (3)فيــه أن ل يجــاوزه
أو  ،ه إليــهمــن أرســله بــإلى حــتى يصــح أنــه بلــمج  ،تــهاءمعــنى الخــتلاف في جــوازه لبر 

إذ ل يصــح  ؛أنــه لم يبلــمج، ويجــوز في الــرأي لأن يخــرج في لــزوم الســؤال عليــه كــذلك
مـــن لزومـــه علـــى رأي مـــن لم يجـــزه أو ل بـــد رأي مـــن أجـــازه لـــه، و  (4)أن يلزمـــه علـــى
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نـه بلـمج إلى مـن أمـره أن إإذ  ؛يغرمه، وليس عليه مع الثقة سـؤال، وإن لم يصـح معـه
 يدفعه إليه على حال.

فيما ممره به فيـه؟  (1)والثقة من القوم كذلك إذا لم يتوهم عليه خيانة قلت له:
بأنه قد أداه على  (2)س/ سأله ]فنن أخبره[34هكذا عندي أنه قيل، فنن / قال:

الوجه الذي ينبغي من الواسع، فهو ممـا يـؤمر بـه اسـتحبابا، وإن لم يسـأله فـلا بأس 
 عليه.

مّنهمـا ه أن ملـلـيس  قـال:بالخيانـة؟  ومن كان مجهـول معـه أو معروفـا قلت له:
، وإ ـا راده بـهأعلى شيء من هذا فيمـا بـه يغيبـان عـن علمـه قبـل أن يبلـمج إلى مـن 

عـل يره، فـنن فغهما ل له فيم يكونان بعينه أو بعين من يجوز له أن يجعله رقيبا علي
 يـــبرأ مـــنضـــمن حـــتى يصـــح معـــه بلوغـــه إلى مـــن أرســـلهما بـــه إليـــه غـــير منقـــوص، ف

يــه، وفي فا لــيس لــه لــه مــن المتــاب إلى الله تعــالى مــن فعلــه لمــل بــد ن، ولكــن الضــما
 ى حال.هذا ما يدل على لزوم السؤال أو الغرم قبل أن يصح معه ذلك عل

دي ذلك عنـنعـم هـو كـ قـال:والمتهم كذلك لـيس لـه أن ممنـه عليـه؟  قلت له:
 فيما فيه أعرفه، ول يبين   على حال إلّ ذلك.

ن مخذ ما دفـع إليـه منهـا أيجوز لأحد أن يعينه على تفريقها، و  وهل قلت له:
، أو "إن هذه الدراهم أو الدنانير ممـا أوصـى بـه فـلان لكـذا"ثقة أو ل إذا قال له: 

: قــد قيــل قــال:، أو صــح معــه ذلــك بغــيره؟ "نهــا لفــلان أوصــى بهــا لكــذا"إ :قــال
                                                 

 هذا في ث. وفي الأصل: حياته.  (1)
 ث: فأخبره. (2)
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به، أو يعلم أنه مـن مـال قوله فيما في يده، وإن لم يكن ثقة ما لم يصح كذ (1)يجوز
إنــه يجــوز مــن الثقــة ل  وقيــل:ولكــن بغــيره.  ،مــن هــي في يــده (2)الموصــي ل بإقــراره

مــا لم يعارضــه في ذلــك معــارض ممــن لــه الحجــة في  ،غــيره علــى معــنى التصــديق لــه
م/ مــن البينــة وإل فــلا، ولــو كــان 35إنــه ل يجــوز حــتى يصــح بغــيره / وقيــل:ذلــك. 

خـذ مـن يـده سـواء ل فـرق بينهمـا فيمـا عنـدي فيهمـا، والـذي ثقة والإعانة لـه كالأ
ما لم يجـاوز مقـدار  ،أحبّه من هذا رأي من يذهب إلى جوازه من الثقة لمن جاز له

مــا يجــوز لــه علــى رأي مــن أجــازه ل علــى غــيره، وكــذلك في المعونــة إن لم يكــن في 
نانـــة في ئلطمفـــلا يضـــيق علـــى معـــنى ا ،أو صـــح معـــه بغـــيره ،يـــده أقـــرّ بـــه أنـــه لغـــيره

ل أنــه أوصــى  الواســع قبولــه مــن قولــه، وإن لم يصــح معــه دعــوى الوصــاية بــذلك أو
ما لم يعارضه بالمنع من له الحجة عليه في ظاهر الأمـر في الحكـم، وعسـى  ،فيه إليه

أن ل يتعـرى مـن أن  ،في المأمون إن لم يبلمج به ما يظهـر عليـه مـن الأمانـة إلى الثقـة
نانـة الموجبـة لـزوال الريبـة، ولـيس ئطمال (3)في موضـع جـواز يلحقه معنى الختلاف

إلّ أن يكـون في يـده، فيجـوز لأن يلحقـه معـنى  ،إلى جوازه فيما عداهما مـن سـبيل
أو بالحجــة  ،الخــتلاف في جــوازه حــتى يصــح معــه مــن علمــه الــذي ل يشــك فيــه

أمـره في التي هي في حكم الظاهر حجة، فيجوز له على هذا الرأي أن يعينـه علـى 
موضــع ثبوتــه  (4)تفريقــه، وأن يقبــل منــه مــا يــدفع بــه إليــه إذا كــان ممــن يجــوز لــه في

لعدلــه في حقـه، وجــواز الإعانــة علــى القيـام  ــا جــاز لــه بعــد أن  ؛وإباحـة العمــل بــه
                                                 

 ث: بجواز. (1)
 ث: بإقرار. (2)
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إذ ل يصــح أن يمنــع  ؛صــح معــه ممــا صــح لــه فجــاز مــن كــل وجــه علــى هــذا الــرأي
تكون الإجـازة لـه مـن الموصـي بالوصـاية، س/ موضع ما 35إلّ في / ،منهما خيانة

وإل فــلا أعرفــه ممــا يصــح فجــاز  ،وأن تبطــل وصــايتهل بــد فننهــا مــع صــحة خيانتــه 
اللهم إلّ أن يكون  ،لعدله في موضع جوازه لفضله؛ لأن العدل معان، والحق متبع

منهمــا فيحتــاج في أكثــر القــول إلى أن يــدخل معــه الحــاكم مــن الثقــات في الإنفــاذ 
في مثــل هــذا بشــيء دونــه، وأرجــو في قولــه هــذا  دا عليــه، ثم لــيس لــه أن ينفــر حافظــ

لكـذا  (1)مما أوصى به فلان لكذا أن يكون أقـرب مـن قولـه هـذا لفـلان، أوصـى بـه
ممــــا يحتمــــل في الأول أن ل يكــــون مــــن مــــال الموصــــي، ولــــيس الثــــاني لمــــا فيــــه مــــن 

 التصريح كذلك.
ول صـــح معـــه  ريقـــه إن مـــال لغـــيره،وإن لم يعلمـــه المعـــين لـــه علـــى تف قلـــت لـــه:

رج فيــه كــذا يخــه قــال:لــه بــه فالإعانــة لــه جــائزة علــى كــل حــال؟  بالحجــة، ول أقــرّ 
ول  ه كـذلك،عندي من قول المسلمين، والأخـذ مـن يـده لمـن يـدفع إليـه بشـيء منـ

 ذلك. يه إلّ أعلم فيه من قولهم اختلافا، ول يبين   في النظر أن يجوز ف
الوصي بشيء من هذا المريض على يده أو علـى يـد رسـوله  فنن دفع قلت له:

ومــات مــن قبــل أن مخــذه، فــنلى مــن  ،إليــه، فيقــبض الشــيء للمــريض أحــد غــيره
ل أعلــم أنــه يحضــرني في هــذا شــيء أعرفــه فيمــا ل يعــرف  قــال:يكــون في حكمــه؟ 

دايا رفع فيه ما يقال، وفي القياس له بغيره من الهـأربه من قول المسلمين في الحال ف
م/ إن كـان القـبض عـن إذن مـن المـريض وأمـره فهـو 36إن صح ما يدل على أنه /

لــه ولوارثــه مــن بعــده، وإل فحكمــه راجــع لمــن هــو لــه في الأصــل؛ لأنــه ل فــرق بــين 
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إذ هــو بــدل منــه، وعلــى هــذا فكأنــه بعــد في يــده لم يخــرج عنهــا،  ؛المعطــي ورســوله
يلحقـه معـنى مـا جـاء مـن الخـتلاف وإذا صح فيـه بأنـه ممـا يشـبه الهديـة جـاز لأن 

في العطيــــة علــــى حــــال، ل ســــيما بعــــد النفصــــال مــــن يــــد المعطــــي في أنهــــا تكــــون 
للمعطــــى أو يرجــــع إليــــه، ولكنــــه ل يصــــح ]أن يكــــون كمثلهــــا في كــــل وجــــه فيهــــا 

أن ل يبعــد في الــرأي مــن أن يكــون كــذلك أن لــو قيــل بــه في  (1)وعســى في ذلــك[
، فننه ممـا قـد أجيـز لـه فيـه علـى يل من مال المعطهذا الوجه على رأي، وإن كان 

ل  ،فصار في قياده لهم علـى سـبيل السـتحقاق في الجملـة ،رأي من أجازه للفقراء
على التعيين في الخلاص لأحد مـن الأشـخاص، ومـا لم يحـرزه بعـد فـالأقرب إلى أن 

ثلـه؛ يكون على حاله كغيره من مال الله تعالى على رأي مـن يـذهب إلى هـذا في م
في لزم لمعين في ملكـه فيكـون  (2)لأنه ليس  ال للمعطى على حال، ول هو حق
أن ل يكـون لـه إلّ بالإحـراز أعجبـ  له، فيمنع من أن يعدى به إلى غـيره، فلهـذا 

من غـير قطـع عليـه بأنـه ل يجـوز أن يصـح فيـه إلّ هـذا؛ لأنـه موضـع رأي لمـن كـان 
 له أهلا لذلك.
له أن يعطي أحدا فدفع بـه إلى غـيره ممـن يجـوز لـه عمـدا فنن أمر رسو  قلت له:
وإل فـالغرم لـه كمـا يلزمـه إن لم  ،ن قـدرإفالردّ له علـى المخطـ   قال:أو في خطأ؟ 

س/ له، والمتعمـد أقـرب إلى هـذا فهـو بـه أولى غـير أن المرسـل ل مخـرج لـه 36يجزه /
م، ولــه أن مــن ضــمان مهمــا كــان رســوله في غــير موضــع الحجــة لــه في ظــاهر الحكــ

مخذه برده وغرمه؛ لأنه قد خالفـه فيمـا أمـره بـه، وإن أتمـّه لـه جـاز؛ لأنـه في أصـله 
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ل لمعلوم من الفقراء في حكمـه فيمنـع أن يعـدى بـه إلى غـيره، وإن كـان في موضـع 
ى مــن أن يلحقــه معــنى الخــتلاف في ضـــمانه ر الحجــة فعســى في النظــر أن ل يتعــ
ليخرجــا  ؛لــه أن يجيــزه لــه في موضــع الخطــأ عجبــ ويمعــه علــى هــذا إن لم يتمّــه لــه، 

يــرام علــى دنــوه ممــا بعــد ل  أ مــن الضــمان جميعــا، فــنن المخــرج لهمــا بــه قريــب، فــ
ن يخطـ  بـه الأفضـل ألفائدة، وفي العمد فنن أخذه بـه فهـو أهـل لـذاك، خصوصـا 
 مؤثرا به الأرذل، وإن أجازه له جاز فبرئا جميعا من ذلك.

حــد يظنــه مــأمونا، فــنذا هــو خــائن أهــذا المــال لصــن  فــنن أعطــى مــن قلــت لــه:
فليرجـع عليـه في أخــذه  قــال:لـيس لـه أن ممنـه علــى ذلـك، والشـيء في يــده بعـد؟ 

منــه، فــنن كــان في منزلــة الحجــة يــوم الــدفع بــه والقــبض مــن هــذا لــه فــلا شــيء عليــه 
أو في  لئتمانــه علــى مــا في يــده لغــيره أمانــة، ؛منهــال بــد مــن ورائــه، وإل فالتوبــة 

ضــمان مــن لــيس لــه أن ممّنــه عليــه إلّ بإذن مــن ربــه علــى مــا جــاز، وقــد عــدم في 
هذا الموضع فلم يجز له أن يستأمن عليه من لم يصح له معه ما يقتضـي فيـه صـحة 

أو مـــن يجـــوز عليـــه أن تلحقـــه  ،م/ معـــروف بالخيانـــة37أو / ،الأمانـــة مـــن مجهـــول
ن في موضع جـوازه لسـتحقاقه أبا أسباب التهمة بها، وإن يكن الذي أعطاه للص

لهــذا المعطــى، فيشــبه أن يخــرج فيــه فيلحقــه مــن طريــق القيــاس لــه بغــيره مــن الزكــاة، 
وعلــى رأي مــن يــذهب في كفــارة الأيمــان والصــلاة إلى أنــه يعطــي منهمــا لــه أن ل 

فيهما على رأي من أجـازه، وفي الزكـاة  (1)له إذ قد أجيز ؛يكون عليه بأس في هذا
وإل فلـــيس لــه في غـــير الأب للصـــن أن ممنــه علـــى مـــا يــدفع بـــه إليـــه  علــى حـــال،

                                                 
 زيادة من ث.  (1)
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حتى يكون في موضع الحجة بالإجماع، أو على رأي من أجازه في موضع الرأي ل 
 في حال ما يكون له أن يدفع ماله إليه فيما أنفقه عليه.

وعلــى رده مــن يــده فيبقــى في حكمــه للصــن علــى هــذا مــن تســليمه  قلــت لــه:
بجواز العطيـة للصـن لـه قال: قد قيل يه، أو يجوز له أن يحوّله إلى غيره؟ إلى غير أب

إن وفي قـول آخـر:  .من غير والده، وعلى جوازهـا فهـي ثابتـة لـه، ول إحـراز عليـه
 ،يحرزهـا حـتى يرجـع المعطـى لـه فيمـا أعطـاه (1)عليه الإحراز من بعد البلود، فـنن لم

هـذا الـرأي، وإن أحـرز لـه مـن يصـح  لجـواز الرجعـة فيهـا لـه علـى ؛لم يكن لـه شـيء
أو مــن يكــون مــن  ،إحــرازه لــه مــن والــد أو وصــيّ أو وكيــل أو محتســب مــن والــده

أرحامه أو غيرهم جاز، ولم يكن عليه بعد بلوغه إحراز على هذا يخرج أن لـو كـان 
العطــاء مــن رب المـــال في زمانــه، وهـــذا مــن غــيره إلّ أنـــه  كانــه ل مـــن كــل وجـــه، 

حـــة لجـــوازه لـــه علـــى رأي مـــن أجـــازه، فـــنن أشـــبهه جـــاز لأن يلحقـــه ولكـــن في الإبا
س/ الخــتلاف، فــنن ذلــك كــذلك، ولكنــه ل يشــبهه مــن كــل وجوهــه، 37معــنى /

وعسى أن يجوز فيه أن ل يبعد من الصواب في النظر دينا أن لو قيل بأنه مثلـه في 
ع فيـه علـى في نفسـي جـواز الرجـو  (2)هذا، فيجوز فيه ما جـاز عليـه، إلّ أني أقـرب

هـــــذا في موضـــــع مـــــا يكـــــون الـــــدفع علـــــى معـــــنى الرســـــالة والأخـــــذ، ل علـــــى معـــــنى 
الحتســاب في قبضــه للصــن؛ لأن الرســول بــدل مــن المرســل، وعلــى بقائــه في يــده 

فيــه مــا لــيس لــه  (3)فكأنــه لم ينفصــل عنــه بعــد، ول شــك في الأصــل أنــه لغــيره فــأتى
                                                 

 زيادة من ث.  (1)
  هذا في النسخ. ولعلها: أقرّ. (2)
 هذا في ث. وفي الأصل: فنني.  (3)
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فـالرجوع فيـه لزم، فـنن لم  ،مه إليـهأن متيه من تسليمه إلى من ل يجوز لـه أن يسـلّ 
يقـــدره فهـــو لـــه غـــارم، وتحويلـــه مـــن الصـــن إلى غـــيره واســـع، وإن أعجبـــه إتمامـــه لـــه 
فليسلمه إلى من يقوم بأمره مـن والـد أو وصـي أو وكيـل أو محتسـب ثقـة، فـنن غـير 
الثقــة مــن غــير والــد ل يجــوز، اللهــم إلّ أن يكــون مــأمونا، فننــه ممــا يختلــف فيــه في 

لــه في ذلــك مــن هــذا ل بــد زه، وأرجــو فيــه أن ل يضــيق علــى مــن توسّــع بــه، و جــوا
لبراءته في موضع ما ل يقوم الصن في أمره بنفسـه، ول يـؤمن علـى دفـع ذلـك إليـه 

أو في شـــيء مـــن مصـــالح مالـــه، وإن كـــان  ،مـــن ضـــياعه قبـــل أن يجعلـــه في مصـــالحه
من القول ما يـدل في  بحال من يحفظه فلا يخشى عليه من التضييع له، فقد مضى

تسليمه إليه على وجه الحكم فيه، وعلى كل حال فـنذا صـح معـه في ذلـك أنـه قـد 
فهـو المـراد علـى حـال، وقـد بلـمج إليـه فـلا  ،وضع للصن فيما جاز في نفس أو مال

لتفريقــه، وإن أحــب في هــذا  ؛م/ الوجــه فيــه38مــن هــذا / (2)عليــه في الحــين (1)غــرم
ه جاز له؛ لأن يد رسـوله مثـل يـده ل فـرق بينهمـا، ومـا الرجوع عنه ليدفعه إلى غير 

لم يخــرج مــن يــده بعــد فهــو بحالــه، وإن لم يكــن مــن مالــه والقــول فــيمن ل عقــل لــه  
 كمثل من ل يؤمن من الصبيان على إنفاذه في مصالحه سواء.

وإن أخــذ مــن هــذا المــال أحــد مــن الفقــراء ل بأمــر الوصــي لــه، ول  قلــت لــه:
نعــم إذا أتمــه الوصــي  قــال:مــن يجيــزه لهــم؟  علــى قــوليصــح لــه  إذنــه، هــل (3)عــن

فأجــازه لــه، فكــان في مقــدار مــا يجــوز لمثلــه ل فيمــا زاد عليــه، فننــه ل ســبيل إليــه، 
                                                 

 زيادة من ث.  (1)
  الأصل: الخير. هذا في ث. وفي (2)
 زيادة من ث.  (3)
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وإن لم يتمـــه لم يجـــز لـــه؛ لأنـــه في يـــد غـــيره، وعليـــه في تفريقـــه لربـــه ضـــمانه إن صـــح 
 فاختار غرمه على رأي من يذهب في هذا إلى ذلك.

نعـــم؛ لأنـــه هـــو  قـــال:علـــى هـــذا الـــرأي فالوصـــي ضـــامن إذا فرّقـــه؟ و  قلـــت لـــه:
، (1)الذي أتلفه على ربه، فنن كان عن أمر الموصي رجـع إلى مالـه ل علـى الوصـي

فننه ل شيء عليه، وإن لم يكن له مال فعسى أن يلحقه معنى الضمان علـى رأي 
فـــنن وقـــع مـــن يلزمـــه فيـــه الغـــرم ل علـــى رأي مـــن يـــذهب إلى أنـــه ل شـــيء عليـــه، 

 التنارع فالأمر إلى الحاكم، فنن كان تفريقه عن أمره فلا شيء فيه.
ويجوز للوصي أن مخذ منه لفقره ولمـن يعولـه، وأن يعطـي منـه زوجتـه  قلت له:

يبــين   وجــه  (2)[إذ ل] ؛مــن أجــازه فيــه علــى قــولنعــم  قــال:إذا كانــت فقــيرة؟ 
فيــه كغــيرهم ل فــرق بيــنهم في  (3)المنــع مــن جــوازه لهــم؛ لأنهــم مــن جملــة الفقــراء فهــم

 ذلك.
يفـرق عنـه  س/ به الموصي أن38ويجوز للوصي أن مخذ مما أوصى / قلت له:

فسه، ول خذ منه لنفي هذا أنه ليس له أن مقال: قد قيل على الفقراء من ماله؟ 
 ه.بجوازه من بعد أن يفرق منه على غير  وقيللمن يعوله في لزم. 

ه، وإن إن اســـتعفّ فهـــو الأحـــب إليـــ :اري وفي قـــول الفـــيخ أبي ا ـــو 
 أخذ فجائز له.

                                                 
 ث: الموصي. (1)
 هذا في ث. وفي الأصل: إذا لم.  (2)
 زيادة من ث.  (3)
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ه عطــي منــوالغــني علــى كــل حــال لــيس لــه حــق في هــذا المــال، فــنن أ قلــت لــه:
نـدي عج فيـه هكـذا يخـر  قـال:فأخذ لزمه رده، وعلى المعطي في علمـه بـه ضـمانه؟ 

از لجـــواز ا ل مجـــمـــن قـــول المســـلمين في هـــذا ل غـــير فيمـــا أعرفـــه فيـــه مـــن قـــولهم أثـــر 
 ح فيه.ه أن يصخلافه على الإطلاق في تجويزه نظرا، فنن ذلك مما ل يجوز علي

ا يكــون مــموضــع  ومــن ل يلزمــه عولــه مــن أولده البــالغين الفقــراء في قلــت لــه:
وضــع أنهــم هــذا الم ل يبــين   في قــال:ملتزمــا بعــولهم في غــير لزم، كــذلك أم ل؟ 

يلحقــه  وز لأنيجــء؛ لأن هــذا ممــا يكونــون علــى ســواء في المنــع لهــم مــن جــواز العطــا
رج فيــه  لأن يخــ معــنى الخــتلاف مــن جــوازه لهــم، فــانظر فيــه، فننــه ممــا يجــوز فيصــح

 كذلك في موضع الفقر.
 ؛فأعطــاه الوصــي مــن هــذا المــال ،والغــني إذا كــتم غنــاه وأظهــر فقــره قلــت لــه:
فالـذي عنـدي أن لـه مـا ظهـر، ولـيس عليـه ممـا بطـن عـن علمـه  قال:لظاهر فقره؟ 

، وإن علمــه غــيره فلــيس عليــه مــن علــم الله، ول مــن علــم غــيره شــيء بــل  (1)فاســتتر
 في هذا مخصوصا بعمله. (2)كان

م/ ممـن ل يعرفـه يجـوز لـه 39فنن صـح معـه مـن بعـد أنـه يـوم أعطـاه / قلت له:
إني ل أراه ممـا  قـال:لغناه، هل عليه ضمان، وهل له أن يطالبه بالرد لما دفع إليه؟ 

الخـــتلاف في لـــزوم الضـــمان، فيخـــرج علـــى رأي أن يلزمـــه ضـــمانه  ل يتعـــرى مـــن
وقـد صـحّ معـه أنـه أراد بـه وجهـا فأخطـأ بغـيره،  ،لموافقة من ليس من أهله ؛بالدفع

لوقوعـــه علـــى مـــا جـــاز لـــه، والقـــول في  ؛ويخـــرج علـــى رأي آخـــر أن ل شـــيء عليـــه
                                                 

 هذا في ث. وفي الأصل: فاستبّر.  (1)
 ث: كلّ. (2)
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مــن يديــه إن  خــذ أن يــرد إليــه علــى هــذا ممــا أخــذه المطالبــة بالــرد كــذلك، وعلــى الآ
وأن يلحقـــه معـــنى الخـــتلاف في لا بـــد كـــان في موضـــع الأمانـــة فيمـــا معـــه، وإل فـــ

مــا لم يحكــم بــه عليــه مــن حــاكم  ،جــوازه لــه مهمــا صــح معــه أنــه مــن مــال الهالــك
في موضــــع  ويعجبــــ العــــدل، وإن لم يصــــح معــــه أنــــه مــــن مــــال الهالــــك جــــاز لــــه، 

 الصحة أن يشاركه في إنفاذه لخلاصه فيكون بعلمه.
 موضـع فيا كـان وإن لم يسـأله الوصـي، هـل لـه وعليـه أن يـرده إليـه إذ قلت له:

 .لـى رأيعنـدي ع هكذا يخرج مـن القـول فيـه قال:الحجة له في الرد لمال الهالك؟ 
في هـذا  مـن أجـازه قه في الفقـراء علـى رأيفله الخيار إن شاء فرّ آخر:  وعلى قول

فكــذلك  ، وإن أعـدم الوصـيبعـد أن يصـح معـه مـن الموصـي أنـه أوصـى بـه كـذلك
 على ذلك الرأي فيما صح.

وعلى الوصي أن يقبل ما يرده إليـه هـذا الغـني بعـد أن يجيـزه بأمـره أو  قلت له:
فعلـــى رأي مـــن يلـــزم الآخـــذ رده، ويـــرى علـــى المعطـــي أن  قـــال:يصــح معـــه بغـــيره؟ 

بـــه مـــن عليـــه قـــدر  (1)ليســـترده  ـــا ؛س/ معـــه39يطالبـــه في ذلـــك بعـــد أن يصـــح /
لم يقـدر بنفسـه في موضـع المتنـاع فيخـرج فيـه علـى قيـاده أن  (2)أو غـيره أوحاكم 

يكــــون عليــــه؛ لأن إلزامــــه المطالبــــة ل لشــــيء آخــــر، وإل فهــــي لغــــير معــــنى، ولــــيس  
كذلك، وعلى رأي مـن يـذهب إلى أنـه لـيس عليـه أن يطالبـه، وإن صـح لثبوتـه في 

إلّ أن يحكـم بـه عليـه مـن  إنفاذه على ما جاز له حين الدفع له فيشبه أن ل يلزمه
 ل له، إلّ أن يسمع لحكمه ويطيع، والله أعلم، فينظر في ذلك.

                                                 
 ث:  ن.  (1)
 ث: إن.  (2)
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هــل لــه أن  فــنن لم يطلبــه الوصــي وبقــي الشــيء في يــده حــتى افتقــر، قلــت لــه:
فيمـا  زيقد أج إذ ؛فالذي يقع   في هذا أن له ذلك قال:مخذه من بعد لفقره؟ 

 قياده كذلك. أشبهه، فلم يصح فيه إلّ أن يكون على
 قـال:أوصـى بـه مـن هـذا؟  (1)[فنن لم يصح له ]وصـيّ فيمـا صـح أن قلت له:

فللحــاكم أن يقــوم  ــا صــح معــه مــن الوصــايا في إنفاذهــا مــن مالــه، ولمــن ممــره بــه 
 فيجيزه له.

أنـه وصـي لـه، هـل  (2)فـادّعى أحـد ،فنن صح أنه أوصى  الـه كـذلك قلت له:
دقه فيحــل لــه مــا يــدفع إليــه مــن مالــه لفقــره، يجــوز لمــن لم يصــح معــه دعــواه أن يصــ

ويجوز له الشراء من ماله على يديه فيما يجوز بيعه، ويسلم إليه ما يكـون عليـه مـن 
في الثقـة قـال: قـد قيـل الثمن أو غيره من دين أو ضمان لزمـه لهـذا الهالـك أم ل؟ 

بـه  أنه ل بأس على من صدّقه، ويصح له أن مخـذ منـه مـن مـال الهالـك مـا يـدفع
إليه من هذا لفقره على رأي من أجازه للفقراء، ويجوز لـه الشـراء لمـا جـاز بيعـه مـن 

م/ لتفريقــه علــى يديــه، وكــذلك التســليم للقيمــة وغيرهــا ممــا يكــون معــه 40/ ؛المــال
بالمنــع مــن جــوازه حــتى يصــح لــه ذلــك بالبينــة، وعســى في  وقيــلللهالــك أو عليــه. 

اسـع مـا لم يعارضـه بالنكـير مـن لـه الحجـة في هذا أن يخرج في الحكم، والأول في الو 
ـــه  إنكـــاره عليـــه، فننـــه مـــع ذلـــك في قـــول مـــن أجـــازه ل يصـــح قبولـــه حـــتى يصـــح ل

ممــــن يكــــون حجــــة في الشــــهادة، وإل فــــالرد لمــــا أخــــذه بالعطــــاء أو بالبيــــع  (3)لغــــيره
                                                 

 زيادة من ث.  (1)
 هذا في ث. وفي الأصل: أخذ.  (2)
 ث: بغيره.  (3)
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أو ممـن يقيمـه  ،إلّ أن يتمّه من تقوم له الحجـة بالوصـاية إليـه مـن الموصـي ،والشراء
لحـــاكم العـــدل؛ لإنفـــاذ مـــا أوصـــى بـــه علـــى رأي في المبـــاع؛ لأنـــه يكـــون في إتمامـــه ا

ولــه أن يرجــع فيمــا  ،بالشــراء كأنــه مــن البيــع ل في النــداء؛ لأن الأول لــيس بشــيء
إلّ أن يرضـى  ،سلمه إليه؛ لأنه غارم له أمانـة في يـده كـان أو ممـا لزمـه فصـار عليـه

جازتـه إلجـواز  ؛يجيـزه فيرضـى بـه (1)لـه أن به الوصي فيجيزه لهما في موضع ما يجـوز
، ول إلى (2)ذلــــك، وغــــير المــــأمون علــــى مــــا يقولــــه ل ســــبيل إلى تصــــديقه في ذلــــك

إلّ أن يكون في يديه على رأي فيه، ما لم يعارضـه معـارض  ،العمل على ما يدعيه
 أو يصح بأنه خائن فيمنع من ذلك، ويدفع على حال. ،ن له الحجةمم

عنــد مـن في يــده للهالــك هـذه الــدراهم أو عليـه أنــه وصــي فــنن صـح  قلـت لــه:
إلّ أنه ممن قد عـرف بالخيانـة فجـبره الحـاكم علـى أن يسـلمها إليـه، هـل يـبرأ  ،(3)له

في هــذا أن لــيس لــه أن يــدفع إليــه، فــنن جــبره حــاكم قــال: قــد قيــل منهــا أم ل؟ 
حــق، س/ حـاكم جـور لم يجـزه ذلـك في لزم 40عـدل فـلا شـيء عليـه، وإن كـان /

 ول فيما خرج على معنى الأمانة في يده.
جـوز عليــه؟ همـة فيإلّ أنـه ممـن تلحقــه الت ،ومــن لم تصـح عليـه الخيانــة قلـت لـه:

سـلمين ثار المآفهو كذلك. والقول فيهما واحد في هـذا علـى مـا وجـدناه في  قال:
 من الفقهاء مؤثرا فأخذناه من قولهم أثرا والحمد ه.

                                                 
 زيادة من ث.  (1)
 زيادة من ث.  (2)
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ه أمـره، ولم يقـرب في علمـه إلى شـيء مـن أمانـة، ول وإن لم يصـح معـ قلت لـه:
فهـذا هـو المجهـول  قـال:يقربه من أحدهما أو يبعـده عنهـا؟  (1)صحة خيانة، ول ما

ن يـؤدي لـه مـا عليـه بعـد أن أمعه، وله أن يدفع إليـه مـا يكـون للهالـك في يديـه، و 
بـه، فهـو  ئتمنه علـى أمـره فوثـق ايصح معه أنه أوصى له في ذلك؛ لأن الموصي قد 

إنــه  وقيــل:كــذلك مــا لم تصــح عليــه الخيانــة أو مــا يقربــه منهــا فيبعــده مــن الأمانــة. 
لـــيس لـــه ذلـــك حـــتى يصـــح الثقـــة معـــه، وفي المـــأمون علـــى قـــول مـــا لم يحكـــم عليـــه 

 عدل بأدائه إليه فيصح به لجوازه، ويكون خلاصا إن شاء الله تعالى. (2)حاكم
ن أإذا رأوا  لفقـراءصـيّ مـن تفريقـه في اويجوز لأئمة العـدل أن تمنـع الو  قلت له:

ع   إن كـذا يقـه قـال:جعله لبيت المال، وإنفاذه في عز الدولة أصلح في الحال؟ 
 لم يكن الموصي به أوصى أن يفرّقه في الفقراء.

لموضــع افعســى في هــذا  قــال:فــنن كــان أوصــى بــه أن يفــرق كــذلك؟  قلــت لــه:
ذلك غير أنه مما م/ ك41من أجازه / أن يكون التباع لما أوصى به أولى على رأي

 يجوز على قول من يجعله لبيت المال أن يكون له ذلك.
ــ قــال:؟ ويجــوز في هــذه الأصــول مــن مالــه أن تبــاع فتفــرق أم ل قلــت لــه: د ق

 زه.إنها تترك على حالها وقفا ينتفع بغلتها على رأي من أجاقيل: 
أو  (3)مـن الوصـاية بهـاوعلى الوصي أن يقوم بإنفـاذ غلتهـا علـى هـذا  قلت له:

قد قيـل:  قال:زاد فيها، فأوصى أن يفرق ما يكون من غلتها منها على الفقـراء؟ 
                                                 

 زيادة من ث.  (1)
 زيادة من ث.  (2)
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إنه فيها كأحد من المسلمين في ذلك،  وقيل:ما دام حيا.  (1)]إن عليه القيام بها[
وعســـى أن يكـــون الأمـــر فيمـــا إذا أوصـــى أن يفـــرق مـــا يكـــون مـــن غلاتهـــا وثمارهـــا 

 من الختلاف على حال.أوكد، ولكنه ل يخرج 
هــذا  مر فيفــالأ قــال:فــنن أوصــى بهــا أن تبــاع فتفــرق علــى الفقــراء؟  قلــت لــه:

وصــى بــه اذ مــا أإليــه في رأي مــن أجــازه لــه، وعلــى الوصــي أن يتبــع الموصــي في إنفــ
 عليه في موضع لزومه على هذا الرأي.

 إباحـة، لو  نـع  فنن كان أوصى  اله على هذا، ولم يذكر التفريـق لـه قلت له:
عـرض يلا فـلا وكذلك الوضع له في بيت المال، هل يجـوز أن يـترك علـى حالـه مهمـ

إلّ  نــه بشــيءمنــه ل ينتفــع أنعــم علــى رأي مــن يقــول في المجهــول  قــال:لــه بشــيء؟ 
نــه هــو إ لقــول:اقــد قيــل في هــذا  غــير أنــه ،أن التفريــق أكثــر مــا بــه في هــذا يــؤمر

 الأقرب إلى الأصول.
وصي أن يفرقه على الفقـراء في هـذا الموضـع مـن تـرك الوصـية ويجوز لل قلت له:

]ل  قــــــال:أو يحتـــــاج إلى أن يســـــتأذن الورثـــــة في ذلـــــك أم ل؟  ،س/ بتفريقـــــه41/
مما يشـبه أن يلحقـه حكـم الخـتلاف بالـرأي في المنـع والإباحـة مـن تفريقـه  (2)أراه[

مالــه في هــذا  لـه، ول معــنى لســتئذانه الورثـة في هــذا الموضــع علــى حـال لســتهلاك
أن لــو كــان لــه بقيــة يرثوهــا  (3)مــن مــال، وإ ــا يجــوز لأن يصــح مــن قــول مــن رآه ثم

                                                 
 زيادة من ث.  (1)
 ث: إنّي لأراه.  (2)
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من بعد الإنفاذ لما فيه، فأما في موضع استغراقه في الدّين فلا أبصره ممـا يـدخل في 
 ذلك. 

ــه: كــان   نــه إذاوعلــى قــول مــن أجــازه للفقــراء، فهــل لوارثــه أن يعطــى م قلــت ل
ر عليــه ه ممــا يحجــذلــك، ول يبــين   في هــذا الموضــع أنــل قــد قيــ نعــم قــال:فقــيرا؟ 

وصـــــي في علـــــى رأي مـــــن أجـــــازه فيمنـــــع مـــــن جـــــوازه بالعـــــدل، وإن كـــــان وارثا للم
في  ى رجوعـــهلفقـــره في حالـــه، فكأنـــه علـــ ؛الأصـــل، فـــنن هـــذا راجـــع إليـــه مـــن غـــيره

ن يعــرف أالخــارج عــن أن يكــون مــن مالــه؛ لأنــه قــد صــار لمــن أوصــى لــه، فجهــل 
ول فــرق في  جــاز فيــه علــى هــذا الــرأي أن يكــون كــذلك فهــو فيــه كغــيره،بعينــه، ف
 ذلك.

عــروض مـن ال ومــا عـدا الأصـول مـن الحيــوان والعبيـد وجميـع مــا يكـون قلـت لـه:
يفــرق فه يبــاع فيــه أنــقــال: قــد قيــل علــى هــذا الــرأي، إن أوجــب النظــر العمــل بــه؟ 

ا لغَنـاء فهمـالى حـد إراء ثمنا، وإن فرق بعينه جـاز فيمـا لم يخـرج بـه المعطـى مـن الفقـ
ه في يعمــل بــ إذا وجهـان في الأثــر، وأي شـيء منهمــا أوجبــه حكـم النظــر جـاز لأن

م/ 42ن /لستحسـاالحين لمعنى ظهر فيه وجه المصلحة فأبصـره، فننـه ممـا قـد يقـع ا
آه لــرأي لمــن ر د هــذا اتارة في البيــع وأخــرى في تفريــق العــين، وكلــه ممــا يجــوز علــى قيــا

 ل به فيه.فجاز له أن يعم
ــــع العبيــــد] ــــه: (1)[في تفري والوصــــي إن أعجبــــه أن ل يعــــرض للعبيــــد  قلــــت ل

بشيء؛ لأن الموصي لم يفردهم  ا يخصّـهم مـن تفريـق أو بيـع، وإ ـا دخلـوا في جملـة 
                                                 

 كتبت في هامش ث.   (1)
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أو  ،ضـمان لزمـه ولم يعـرف ربـه (1)ما أوصـى بـه مـن جميـع أملاكـه بحـق لزمـه أو مـن
نعـــم فيمـــا عنـــدي، وإن دخلـــوا فيمـــا  قـــال:مـــا أشـــبهها في المعـــنى، هـــل لـــه ذلـــك؟ 

أوصى به على هذا؛ لأنهم من جملة أملاكهم، فنن له فيهم من بعده أن ل يعـرض 
نفــاذ الــثمن تفريقــا لــه علــى مــا جــاز في قــول مــن لهــم بشــيء مــن تفريــق ول بيــع؛ لإ

أجازه؛ لأني ل أرى علة تلزم ذلـك فاعرفهـا ممـا يخـرج علـى معـاني الصـواب في أثـر، 
ظر، وما لم يصـح لزومـه لعلـة توجبـه فـلا سـبيل إلى إلزامـه، ل لموجـب في ول دليل ن

رأي علــــى  (2)شــــيء يقتضــــي إيجابــــه في عمــــوم، ول في خصــــوص في ديــــن، ول في
 حال في نفس، ول مال.

لهــم أو أنــه أراد البيــع لهــم أو التفريــق علــى رأي  (3)فــنن تــرك التعــريض قلــت لــه:
مــن ل يــراد، ول يقــدر أن يقــوم  ــا يحتــاج  مــن أجــازه فلــم يــردهم أحــدا، وكــان فــيهم

علـى  ىفلينفق على من ل يقـو  قال:إليه في أكله وشربه ولباسه، وما أشبه ذلك؟ 
إذ قــد أجيــز فــيمن جــاز حبســه مــن العبيــد إذا لم يكــن  ؛القيــام بأمــره مــن مــال الله

مخوفــا  لمــوله مــال أو مــات المــولى، ولم يــدر مــن  يراثــه أولى إذا لم يصــح وارثــه، وكــان
س/ 42أن يخـــرج ليعمـــل في قوتـــه أن يـــودع في الســـجن فينفـــق عليـــه مـــن مـــال الله /

تعالى مثل الأحرار من الفقراء، وفي هذا ما يدل علـى أنّ جـوازه في ذلـك مـن هـذا 
الإمـام غسـان بـن عبـد  ن الذي جاء به الأثـر عـنأل و إأظهر؛ لأنه في حاله أفقر، 

عاهـــا، ويحفظهـــا بالأجـــرة ن الـــدواب مـــن ير لمـــا ل يعـــرف ربـــه مـــالله أنـــه كـــان يجعـــل 
                                                 

 زيادة من ث.  (1)
 زيادة من ث.  (2)
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فيدفعها له من بيت المال حتى يصح ربّها، وإذا جـاز في هـذا لم يجـز فـيمن ل يقـوم 
بنفســه مــن أولئــك العبيــد إلّ أن يكــون كــذلك؛ لأنــه أد  جــوازا، وإن لم يكــن في 
 ؛الحال ه تعالى في الموضع شيء من المال، فعلى من حضر أن يقـوم بـه كمـا قـدر

حـتى التهلكـة بالمجاعـة  (2)المسـلمين إلى الضـياع (1)ذ ل يجوز أن يسـلم بـين ظهـرانيإ
أو غيرها، وهم قادرون على إنفـاذه منهـا، فمـن تطـوع فهـو خـير لـه، وإل فـالعوض 
عــن رأي الحــاكم، وأمــره أو مــن يقــوم بالعــدل مــن الجماعــة لعدمــه  قامــه إن أمكــن 

وجــوازه لــه  ،اب في موضــع لزومــه عليــهفي الحــال لوجــوده، وإل فعلــى معــنى الحتســ
في إيصــاله إلى مــا يكــون لــه مــن حــق علــى ربــه، وإن جهــل مــن واحــد أو  (3)ليضــرهّ

أكثر فيكون له في الحكم إن صح له، وفي الواسع إن لم يصـح فيستسـعي في ذلـك 
 ا دون القيمة، ويبـاع إن اسـتغرقها لأداء مـا صـار علـى مـوله مـن قبلـه فيمـا يلزمـه 

أن يفك نفسه من هذا بأدائه أو يصح المالك فيؤخذ فيه  ا صح عليـه إن إلّ  ،له
صــح لــه في الحكــم، وفي الواســع لمــن قــدر في الســر علــى أخــذه مــن مالــه في موضــع 
لزومه أن لو صح له، وإل فـلا، ولهـذا ينبغـي لمـن بلـي بـه في غـير لزم أن يستشـهد 

ى أن يكـــون يـــوم عســـ ،م/ في الشـــهادة أو مـــن أمكنـــه43علـــى أمـــره مـــن يرضـــى /
الأداء لها في منزلة الحجة له على ربه في هـذا، وإن بقـي علـى حالـه مـن العجـز أن 
يسعى في أديـة مـا أدى إليـه فيمـا يلـزم لـه علـى سـيده في الأصـل، ومـن البلـود إلى 

لعـــدم مـــن يريـــده بالقيمـــة، ولم يصـــح لـــه مالـــك يعـــرف بـــه  ؛الـــثمن في البيـــع بالعـــدل
                                                 

 طهم وفي معظمهم.كتب في هامش ث: بين ظهرانيهم، ولتكسر النون؛ أي وس  (1)
 كتب في هامش ث: الضياع بالفتح التضييع والإضاعة، وبالكسر جمع ضعيف.   (2)
 ث: لنصرة.  (3)
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 ــا يلزمــه في الحكــم أو في الواســع، فلــيس لــه علــى فيخــرج مــن الجهــل، فيكــون لــه 
أجــره علــى الله يــوم فقــره إلى عــين المــال إن  (1)الغــير شــيء مــن الأجــر في الحــال إ ــا

أراد به وجهه تعالى، فنن الله ل يضيع أجر مـن أحسـن عمـلا، وقـد يخـرج في الغـنم 
عـل في عـز من الدواب مع الإياس من معرفة أهلها من قول المسـلمين أن تبـاع فتج

أو في بيـــت المـــال أمانـــة، وفي الإبـــل والبقـــر والخيـــل والبغـــال  ،أو في الفقـــراء ،الدولـــة
 ،والحمير أن تكرى، فيجعل فيما يحتاج إليه، فنن لم يكن لهـا كـراء أو أنـه لم يكفهـا

فالحـاكم ممــر أحــدا مــن الثقــة مــن يقــوم ممــر بهــا بالأجــرة حــتى يســتفرد ثمنهــا فتبــاع 
أيامها على صاحبها في قيامها، فنن صـح مـن بعـد خـيّر بـين أن لوفاء ما تجمع في 

وبـين أن يتركهـا لـه، وأي شـيء  ،يدفع إلى للمشتري ما سلمه من القيمـة فيأخـذها
ن كفــى مــا يكــون إاختــاره مــن هــذا فلــه، ويجــوز في الغــنم لأن يلحقهــا هــذا المعــنى 

في العبيـد علـى منها لمؤنتهـا، وإل فـالبيع لهـا هنالـك فيكـون الـثمن كـذلك، وعسـى 
لهـم في  (2)همهذا الرأي أن ل يبعدوا في موضع العجز عـن القيـام بأمـرهم فيمـا يلـزم

)خ:  س/ علـــــى أمـــــوالهم مـــــن حـــــق مـــــن جـــــواز هـــــذا علـــــيهم إن وجـــــب43الحـــــق /
غير أن من يعقـل الطلـب في هـذا فـالأمر فيـه إن  ،النظر العمل به فيهم (3)أوجب(

نهم يكونون للفقراء أو لبيـت المـال، فقـد من يذهب إلى أ (4)شاءه إليه، وعلى رأي
 مضى من القول فيهم ما يدل على ذلك.

                                                 
 هذا في ث. وفي الأصل:  ا.  (1)
 ث: يلزم. (2)
 زيادة من ث.  (3)
 زيادة من ث.  (4)
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فتـولى فلـم  ،إلّ أنه أعرض عن القيام  ا يلزمـه لعبـده ،فنن صحّ المولى قلت له:
 ،يقدر عليه، ولم يصح لـه مـال فيـؤدي منـه مـا لـه عليـه وعجـز أن يقـوم بأمـر نفسـه

أو  ،أو البيـع لـه ،التأديـة لمـا لـه عليـه فأراد مـن الحـاكم مـا يكـون لـه علـى سـيده مـن
فـنذا  قـال:عـن طلبـه؟  (1)رفع الأمر عنه إلى الحاكم غيره في موضع منـه العجـز منـه

أو البيـع  ،صـح هـذا مـع الحـاكم أقـام لمـوله وكـيلا يحـتج عليـه في أديـة مـا يكـون لـه
مــا ل يكــون لــه مــال إن أمكــن حــتى يســتفرد  (2)بعــد أن يــدان علــى ربــه في موضــع

أو مــن يقــوم  ،لــدفع الضــرر عنــه مــن الحكــم ؛لــثمن في عــدل القضــاء مــن الأحكــاما
بعدمهم من الجماعة  قامهم، وإن لم يجد في الحين سبيلا إلى الـدين حـتى يسـتغرق 

لقــول  ؛ثمنــه فيــه، فــلا أرى للتــأخير علــى الضــرر وجهــا يصــح جــوازه في عــدل الأثــر
لـى هـذا فيكـون البيـع أولى بـه، ، وع(3)«ل ضرر ول إضرار في الإسـلام: »النن 

 وإن لم يبلمج به إلى قيمة فقد مضى القول فيه.
ا لفقـراء مـن يفـرق علـى اأأوصى به كـذلك  الذيفنن أوصى في هذا  قلت له:

لتطوعّ امن باب  فيما يخرجقال: قد قيل عدا الأصول، فنلى كم يجزي في تفريقه؟ 
زي في ذلــك. لى واحــد فيجــم/ ممــا يجــوز أن يــدفع إ44في الوصــايا علــى هــذا أنــه /

وضـع هـذا الم مـن الثلاثـة فصـاعدا، وعسـى في :وقيـلثنـين فصـاعدا. مـن ال :وقيل
 لبعلى رأي من أجازه أن يكون كذلك إن صح القياس له به في هذا، 

                                                 
 زيادة من ث.  (1)
 زيادة من ث.  (2)
سْلَامِ لَ ضَرَرَ، لَ ضِرَارَ في »أخرجه بلففي:  (3) بن آدم في الخراج، رقم:  كل من: يحيى«  الْإِ

 .5193؛ الطبراني في الأوسط، رقم: 303
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لــرأي لم  هــذا افيلــو قيــل في تفريقــه بأنــه ممــا يجــوز لأن يكــون علــى مــا بــه مــن قبــل 
 أبعده من ذلك.

ل أعلـم جـوازه  قـال:؟ (1)المعطى من ]الفقر إلى الغَنـاء[ وإن خرج به قلت له:
 عن أحد إلّ فيما دونه، ول يصح عندي في النظر إلّ ذلك.

ا عـــم فيمـــن قـــال:وإن كـــان في المـــال متّســـع إلى ذلـــك فـــلا وجـــه لـــه؟  قلـــت لـــه:
  ذلك.فيأعلمه من قول المسلمين في هذا، فنن غيره ل أعرفه مما يجوز 

أن  لى الغَناءإرج به د الموصي من الفقراء في حاله إلّ من يخفنن لم يج قلت له:
رجـه ا ل يخمـفليـدفع إلى كـل واحـد مـنهم بقـدر  قـال:يسلمه إلى مـن حضـره كلـه؟ 

دفع إليـه يغـني فيـمن حد الفقر إلى الغَناء، وبعد أن يـذهب مـا في يديـه مـن ذلـك ف
فــيهم   أنفــذه لّ مــرة أخــرى، وعلــى هــذا يكــون في إنفــاذه حــتى ل يبقــى منــه شــيء إ

 كما أوصى به لهم على ما جاز له.
فنن أوصى به أن يفرق علـى الفقـراء في بلـد معلومـة أو قريـة معروفـة،  قلت له:

هل للموصي أن يفرقـه في غيرهـا مـن البلـدان أو القـرى، ويجـوز لـه أن يعطـي مـن لم 
بهـا،  في مثلـه أنـه لـيس لـه أن يفرقـه إلّ قـال: قـد قيـل ها على هـذا؟ ئيكن من فقرا

وله أن يعطي من الفقراء فيها من لم يكن مـن أهلهـا؛ لأنـه لم يـوص أن يفـرق علـى 
 (2)فيمنــع غــيرهم مــن أن يــدخل في الوصــية، وإ ــا أوصــى أن يفــرق علــى[ ،]فقرائهــا

س/ في الفقراء مع الخصوص في الموضـع علـى 44الفقراء فيها فهي على عمومها /
 هذا من أمره في حكمها.

                                                 
 هذا في ث. وفي الأصل: الفقراء إلى الغَناء.  (1)
 زيادة من ث.  (2)
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بـه أن يفـرق علـى فقـراء بلـد أو قريـة بعينهـا، ألـه أن يفرقـه  فنن أوصى قلت له:
رى هـذه كأنهـا علـى إني لأ قـال:في غيرها، وهـل لغـيرهم مـن الفقـراء مـدخل فيهـا؟ 

لأنــه قــد خــصّ بهــا فقــراء البلــد أو  ؛(1)العكــس مــن الأولى في عمومهــا وخصوصــها
الــذين يتمــون هــا ئعلــى العمــوم فيمــا فرقــه علــى فقرا ىفيبقــ ،القريــة، وأهمــل الموضــع

فيما أشبهه بجوازه على هذا لمـن يكـون مـن  وقيل. (2)فيها الصلاة، جاز له فأجزاه
ها، وإن لم يتم فيها الصلاة، وأما غيرهم فليس له أن يعطيه شيئا فيها، ول في ئفقرا

أوصـى، فـنن  (3)غيرها، ول له أن يخالف في هذه، ول في الـتي قبلهـا إلى غـير مـا بـه
مـــا لم يخـــرج مـــن  ،أحـــق في إنفـــاذه أن يتبـــع علـــى رأي مـــن أجـــازهبأمـــره أولى فهـــو 

 الصواب على حال.
علـى الوصـي  (5)فقـراء المشـركين، أكـان فيأوصـى بـه أن يفـرق  (4)وإذا قلت له:

نعــم؛ لأنــه يمكــن أن يكــون في لزومــه عليــه مــن قــبلهم في  قــال:أن يتبعــه في ذلــك؟ 
 به في حال.نفس أو مال، فلا سبيل إلى صرفه عنهم ل لعلة توج

ويجوز له أن يعطـي مـن فقرائهـا مـن أراد، ويمنـع مـن ل يريـد، وكـذلك  قلت له:
فعلـى رأي مـن يــذهب  قــال:هـل لـه أن يفضـل أحــدا مـنهم علـى غــيره في العطـاء؟ 

هــا مــن الثلاثــة ئمــن فقرا ىفي مثــل هــذا إلى أنــه شــيء مــبهم غــير محــدود، فــنذا أعطــ
م/ وعلــى 45علــى غــيره لفضــله، /فصــاعدا أجــزاه، ول بأس عليــه إن فضــل أحــدا 

                                                 
 هذا في ث. وفي الأصل: وخصوصا.  (1)
 هذا في ث. وفي الأصل: فأجراه  (2)
 زيادة من ث.  (3)
 ث: ولو.  (4)
 في ث. وفي الأصل: كان. هذا  (5)
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رأي مــن يــذهب إلى أنــه محــدود فهــو للجميــع بالســواء، ولــيس لــه أن يفضــل أحــدا 
هــذا وإني في هــذا الموضــع لأراه علــى قــول مــن أجــازه ممــا يشــبهه فهــو   ،علــى الآخــر

 كذلك؛ لأنه أوصى به في ذلك.
 في سـاويهموهل له أن يفضل أكثرهم فقـرا وأشـدهم ضـرا في موضـع ت قلت له:

ل مــن هكــذا يخــرج فيــه عنــدي علــى قــو  قــال:الفضــل، ويكــون ذلــك مــن العــدل؟ 
أد   كـون منـهيأجازه في مثـل هـذا الموضـع، وإني لأرجـوه علـى رأي مـن أجـازه أن 

 جوازا في ذلك.
مما أوصى بـه للفقـراء زيادة علـى مـن هـو  لفنن هو أعطى غير الفاض قلت له:

ة لـــه بـــه، أيلزمـــه ضـــمان في ذلـــك؟ ، ول لشـــيء غـــير الأثـــر (1)ضـــرورةبأفضـــل منـــه ل 
، فأما إن ألزمه الضمان جزاء لما فعله فلا أعلم أنه مما (2)بئس ما عمله لهوى قال:

يبلمج به إلى ذلك؛ لأنه لم يتعـد مـا أوصـى بـه الموصـي، ولكنـه أتـى فيـه مـا ل ينبغـي 
أن يـــؤتى بـــه في مثلـــه مـــن طريـــق الســـتحباب في تفريقـــه، فـــنن الفاضـــل أولى بـــه أن 

 ؛إلّ أن يقـــع النظـــر علـــى غـــيره في حـــين ،علـــى مـــن دونـــه في موضـــع جـــوازه يفضـــل
نثـى أو ذكـر، فعسـى أن يصـح في موضـع مـا يكـون ألدفع ضرر حاضر لأحـد مـن 

في الحــال أولى بــزوال ممــن ل يكــون كــذلك في موضــع جــوازه علــى حــال، أو علــى 
 رأي من يجيزه في موضع الختلاف بالرأي.

                                                 
 ث: لضرورة. (1)
 هذا في ث. وفي الأصل: الهوى.  (2)
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 قــال:س/ علــى فقــراء أهــل قريــة كــذا؟ 45رق /فــنن أوصــى بــه أن يفــ قلــت لــه:
قياســا  ،يــتم الصــلاة مــنهم بهــا ل غــيرهم (1)فيجــوز علــى هــذا القــول لأن يكــون لمــن

  ا أشبهه إن صح فينظر فيه. (2)له
فـي ف قـال:؟ فنن أوصى بـه أن يفـرق علـى الفقـراء مـن أهـل قريـة كـذا قلت له:

ريـــة ذه القاء مـــن أهـــل هـــالقيـــاس لـــه بغـــيره إن صـــح مـــا يـــدل علـــى أنـــه يكـــون للفقـــر 
علـى هـذا  ين فيهـال لغـيرهم مـن الحـادث ،با،هم وأجدادهم بهـا مـن قبـلآالذين هم و 

 الرأي.
قرائهــا ل علـى ف فـنن كــان فقـراء البلــد أو القريـة الــتي أوصـى أن يفــرق قلـت لــه:

التطـوعّ  صـايا فيفعسى لجوازه في مثله من الو  قال:يقدر على إحضارهم لكثرتهم؟ 
هم يكــون مــن مــن أجــازه علــى مــن علــى قــولفي هــذا الموضــع أن يفرقــه أن يجــوز لــه 

 من الثلاثة فصاعدا إذا كانوا ل يحصون كثرة.
لكثـرة اه مـع لفكذلك يجوز  ،وإن أوصى به أن يفرق في قبيلة معروفة قلت له:
 في هـــذا أن إن لـــه ذلـــك في الوصـــايا، وعســـىقـــد قيـــل: نعـــم  قـــال:إن لم يحصـــوا؟ 
 له.  يعدل به إلى غيرهم، فننه مما ل يجوزغير أنه ل ،يكون كذلك
هــا، هــا أهلفــنن أوصــى بــه أن يفــرق في قريــة علــى فقرائهــا فخــرج عن قلــت لــه:

ل  شـبهه أنـهيفيمـا قـال: قـد قيـل فصارت في الحال خرابا لـيس فيهـا أحـد مـنهم؟ 
 ولم ،هاكنو ن لم يســيهــا علــيهم جــاز لهــم، وإيفــرق علــى فقرائهــا إلّ بهــا، فــنن فــرق ف

 طه لجوازه.م/ بها لم يكن من شر 46وا بعد التفرقة فيها؛ لأن السكن /يمكث
                                                 

 هذا في ث. وفي الأصل: لم.  (1)
 زيادة من ث.  (2)
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ه لوارثـه؟ يرجـع بـففنن لم يوجد بها أحد في الحال فقـراء تبطـل الوصـية  قلت له:
رق علـيهم فيفـ ،مل أعلم أنها تبطل على هذا القول، ولكن ينتظر بـه وجـوده قال:

 صـــح فيـــهيقيـــاده أن  ل غـــيره فيمـــا يجـــوز علـــى ،علـــى مـــا جـــاز فـــيهم مـــتى وجـــدوا
 عندي.

يفـرق في  بـه أن فـنن انقـرض فقـراء تلـك القريـة أو القبيلـة الـتي أوصـى قلت لـه:
زمــه أو ضــمان ل فلــم يكــن لهــا بقيــة علــى هــذا مــن الوصــية بــه مــن ،فقرائهــا بأجمعهــا

يـه عنـدي فيجـوز ف قـال:بحق عليه، أيجوز في غيرهم أم تبطل فيرجع بـه إلى الورثـة؟ 
 ،هلـــهيـــل في ججـــع إلى أصـــله فيبقـــى في حالـــه علـــى مـــا بـــه مـــن قفي القبيلـــة لأن ير 

فيصـــح في  فيلحقـــه حكـــم المجهـــول علـــى مـــا بـــه مـــن الخـــتلاف بالـــرأي في القـــول،
يرجــع فن تبطــل أالعــروض والأصــول، وفي القريــة أن يكــون لمــن متي مــن بعــد، وأمــا 

ل في و  اع مـــنهم،ثارهـــم، ول عـــن يرـــآفـــلا أعرفـــه مـــن قـــول المســـلمين في  ؛إلى وارثـــه
فيـه علـى  كرتـه لـكدعوى تذكر عنهم، ول يبـين   فيـه إلّ ثبوتـه، وخـروج مـا قـد ذ 

 فينظر في ذلك. ،رأي من أجازه، والله أعلم
في تفريقـه لمـن خصّـه بـه مـن فقـراء قريـة  (1)وعلـى هـذا مـن الوصـية بـه قلت لـه:

في  أو قبيلة دون غيرهم، فهلا يخرج عنـدك في الموضـع أن ل يكـون لتحديـده معـنى
فيمــا  (2)رىلأإني  قــال:لزومــه، فيجــوز علــى أن يفــرق علــى أولئــك في غــيره أم ل؟ 

س/ الصــواب في النظــر أن لــو قيــل بــه رأيا في 46يقــع   في هــذا أن ل يبعــد مــن /
هذا الموضع؛ لأنه من ضمان لزمه لمن ل يعرفـه، فكيـف يصـح فيجـوز أن يمنـع مـن 

                                                 
 زيادة من ث.  (1)
 هذا في ث. وفي الأصل: ل أرى.  (2)
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فيــه فخــصّ بــه فقــراء قريــة أو بلــد أو  تفريقــه في غــيره دينــا، وإن حــده  وضــع يفــرق
قبيلة؛ لأن المراد به فقراء الموضـع أو القبيلـة في تفريقـه ل الموضـع، ]فننـه ل حـق لـه 

فلهــذه العلــة لم  ،فــرق علــيهم (1)فيــه فيــدفع بــه إليــه، وقــد بلــمج إلــيهم في أي موضــع[
هــو  أبعــده كــل الإبعــاد مــن أن يكــون لــه مخــرج في الــرأي يخــرج بــه في العــدل؛ لأنــه

لأمـــر الموصـــي في ظــاهر الأمـــر أولى لخروجـــه عـــن رأي مـــن  (2)المــراد غـــير أن الإتبـــاع
يــذهب في هــذا إلى أنــه يفرّقــه في الموضــع الــذي لزمــه في الحــق أو بلــد مــن لزمــه فيــه 
الضمان إذا لم يعرف ربه على رأي من أجازه له، فننه يمكن أن يكون به عملا في 

سـبيل إلى أن يخـالف في التفريـق إلى غـيره  خلاصه مـن ذلـك، فكأنـه علـى قيـاده ل
فيما ظهر، ول شك في رجوع الأول إليه معنى في البـاطن في عـين مـن أبصـر، وإن 
خالفــه في تفريقــه بالموضـــع؛ لأن المطلــوب في هـــذا علــى الحقيقــة مـــن بالموضــع مـــن 
الفقراء فيما صح لهـم، وكـذلك في القبيلـة ل البلـد، ول الموضـع، فننـه ل حـفي لهمـا 
في المال في هذا الموضع على حال، ولم يكن في الوصايا من التطوع في شيء حتى 
ل يصح إلّ بتمام شرطه على أصح مـا يخـرج فيـه إن لم يبلـمج بـه إلى التفـاق عليـه، 
 وما أحسن الخروج من شبهة الختلاف في موضع إمكانه على ما جاز فاعرفه.

ق القيـاس مـأخوذ مـن طريـ م/ أكثره47كأنك في هذا تدل على أن /  قلت له:
 أهل أحد من نعم؛ لأني لم أجده في الأثر مصرّحا بذكره عن قال:له بغيره؟ 

 
                                                 

 زيادة من ث.  (1)
 هذا في ث. وفي الأصل: أل يباع.  (2)
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قـــد  ن تفريقـــهأن أجريـــه فيمـــا أشـــبه مـــن الوصـــايا في التطـــوع؛ لأ ـــةعجب  البصـــر 
 ذلك. سلك به طريقه، فهو فيه كذلك إن صح بأنه مما يشبهه، وينظر في

تي في غـير موضـع منهـا مـا يـدل علـى وإنك في هذه الأجوبـة منـك أ قلت له:
رأيا آخر لم تذكره فيما في يديه يكـون لغـيره أو عليـه  (1)أن في هذه الوصية بالتفرقة

أهلــه أن  (2)مــن يــذهب إلى أنــه لــيس عليــه لغــير علــى قــولنعــم  قــال:فلــم تعرفــه؟ 
ينتفع به في شيء على هذا الوجه فيه أو ما أشبهه، فننـه بعـد علـى حـال، فكيـف 

ـــــا مُذن لــــه بــــه أنّي ]ل  يصــــح لــــه علــــى الغــــير في مالــــه أن يوصــــي بــــه كــــذلك، ولمـــــّ
 على قياده من أن يجوز له ذلك. (3)أبعده[

لـرأي الـى هـذا نعم؛ لأنـه ع قال:وفيما يكون عليه كذلك يخرج فيه؟  قلت له:
 سع لمن رآهل به وامما ل خلاص له به غير أن جوازه أظهر، والقول به أكثر فالعم

 من الرأي في ذلك.عدل 
ــه: هــو ممــا يلــة، فوإن أوصــى بــه أن يفــرق علــى فقــراء بلــد أو قريــة أو قب قلــت ل

مخرجـا  أرى لـه نعم هـو كـذلك إذ ل قال:يجوز عندك أن يلحقه معنى هذا الرأي؟ 
 من ذلك، والله أعلم فينظر فيه.

ــه: فــنن صــح علــى هــذا الموصــي  ــا لــه أجمــع مــن ضــمان لزمــه أو بحــق  قلــت ل
س/ أو تبعـــة 47 يـــدري ربـــه شـــيء مـــن الحقـــوق في مظلمـــة أو ضـــمان /عليـــه، ول

معلــوم القــدر لمعــين مــن البشــر مــن قبــل أن يوصــي، هــل يــدخل في المــال علــى مــن 
                                                 

 . هذا في ث. وفي الأصل: بالتفريقه (1)
 هذا في ث. وفي الأصل: لغيره.  (2)
 ث: لأبعده.  (3)
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إني لأرى هذا كأنه باب القضاء  قال:أم ليس له شيء على حال؟  ،أوصى له به
ر عليــه يخــرج فهــو  نزلــة البيــع، فــنن كــان في الصــحة كونــه مــن غــير أن يتقدمــه حجــ

فالمـال كلـه للمقضـى علـم أو جهـل، ولـيس لمـن سـواه  ،من حاكم عـدل فيصـح فيـه
لكونـه متوقفـا علــى الرضـي، فــنن  ؛ن لم يصــيرهإفي هـذا أن يـدخل لثبوتــه لمـن قضـى 

علـى مـا بـه أوصـى  ىقـبأتمه وإل فالقيمة هي التي له، وقد جهل في هـذا الموضـع في
أن يفديــه بالــثمن، ول  ــا زاد عليــه، في رأي مــن أجــازه، ولــيس لوارثــه علــى قيــاده 

وعلى قول من ل يجيزه له في المظالم وغيرها ممـا عليـه لمـن لـه مـن العبـاد، يطالبـه فيـه 
ويســأله أن يؤديــه إليــه أن يقضــي مــن مالــه في موضــع اســتغراقه وعجــزه عــن الوفــاء 

د فيجوز لأن يخرج فيـه لفسـا ،إلّ على ما جاز من الرضيّ  ،بالكل أحدا دون غيره
ما كان من القضاء على قياده أن يكون أسوة بين الغرماء، فيضرب لمن أوصـى لـه 

ولغــيره  ــا صــح لــه، ومــا بلــمج في حســابه فعلــى  ،بالجميــع  ــا يكــون لــه مــن القيمــة
مقداره يكون التوزيع، فيعطي كـل واحـد مـن هـذا المـال مـا يصـح لـه في قسـمه مـن 

ح ربـــه مـــن العبـــاد علـــى رأي مـــن غـــير أنـــه ممـــا يجـــوز فيمـــا لم يصـــ ،مجهـــول أو معلـــوم
يذهب إلى أنه يرجع إلى الله تعـالى، فيكـون مـن جملـة حقوقـه لأن يلحقـه في الـرأي 

أو تقديمه عليه أو  ،م/ الختلاف بالرأي في أخيره عما صح ربه منهم48حكم /
مساوية، أو تقـديم مـا في لزومـه قـد تقـدم منهمـا علـى هـذا الـرأي ل علـى قـول مـن 

هلـه باق علـى أصـله، فننـه علـى قيـاده كغـيره ممـا صـح ربـه، وعلـى يذهب إلى أنه لأ
فهـو  ،قول من يقول فيما أوصى به من هذا كـذلك أنـه يخـرج في بابـه مخـرج الإقـرار

 لمن أقر له به، وليس لغيره شركة في ذلك.
إلّ أنــه  ،فــنن أوصــى بــه كــذلك مــن ضــمان لزمــه لــه أو بحــق عليــه لــه قلــت لــه:

ن وأل بـد  قـال:ليس له بوفاء أو ما أشبههما من لفظـه؟ قال: وحقه أكثر أو أنه 
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راء كلهـا، فيكـون علـى رأي مـن أجـازه لمـن أوصـى لـه بـه دون يلحقه معنى هـذه الآ
غــيره في إقــرار أو قضــاء علــى قــول مــن رآه مــن ذلــك، وعلــى قــول مــن ل يجيــزه في 

بــه غــير أن مــا لم يصــح ر  ،مالــه إن لم يحجــر عليــه، فهــو علــى حالــه فيمــا صــح فيــه
علـــى رأي مـــن يـــذهب إلى أنـــه يرجـــع إلى مالكـــه الأكـــبر فيكـــون في جملـــة حقوقـــه، 

مـن المـال إن بقـي منـه  ىفيجوز لأن يؤخر عما صح ربـه، فـلا يكـون لـه إلّ مـا يبقـ
شيء، وإل فلا شيء له علـى قـول رأي مـن يقـول بتـأخيره ل علـى رأي مـن يقـول 

لأنــه علــى قيــاده هــو الأحــق بتقديمــه علــى مــا لعبــاده، فننــه علــى العكــس مــن هــذا؛ 
أن يبــدأ بــه، فــنن يكــن فيــه لمــا صــح ربــه مــن بقيــة يرجــع بهــا إليــه فهــي لــه، وإل فــلا 
شــيء لــه، وقــد دل في هــذا الموضــع بقولــه، وحقــه أكثــر أو أنــه لــيس لــه بوفــاء علــى 

س/ وعلــى رأي مــن يقــول بتقــديم مــا تقــدم 48أنــه ل بقيــة فيــه لغــيره مــن الغرمــاء، /
مـــن  ىفـــلا مزاحمـــة بينهمـــا، ولـــيس لمـــا أخـــر إن صـــح إلّ مـــا يبقـــ ،في لزومـــه منهمـــا

شــيء، وإل فــلا شــيء لــه، وإن لم يصــح لم يجــز في هــذا الــرأي أن يلحقــه  ــا فيــه، 
أن  (1)وعلـى رأي مــن يقـول بالتســاوي منهمــا فالمـال علــى قيــاده بشـرع فيمــا بينهمــا

لأن يمكـن فيـه  المجهول لمن هو، كأنه في هذا الموضع مجهول المقـدار، فكيـف يصـح
القســمة علــى هــذا في الحكــم أو الواســع مــن الرضــى في موضــع عدمــه، وعلــى رأي 

 من يذهب يقول فيه بأنه لأهله على حال فكذلك.
فـنن هـو أوصـى بـه لمـن عرفـه مـن غرمائـه هـؤلء دون مـن لم يعرفـه مـن  قلت له:

ز فهــو كــذلك فيمــا يجــو  قــال:ضــمان لزمــه لــه أو بحــق لــه عليــه أو مــا أشــبه ذلــك؟ 
مـا لم يحجـر عليـه  ،لأن يلحقه من الرأي حكمه على رأي من أجازه لمن أوصى له

                                                 
 هذا في ث. وفي الأصل: بينهم.  (1)
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من ل له أن يخالفه إلى غيره، وعلى رأي من ل يجيزه فيكون بين غرمائه أجمـع مـن 
مجهــــول أو معلــــوم في قــــول مــــن ل يقــــدم أحــــدهما علــــى الآخــــر، فــــنن أمكــــن علــــى 

، وإل صــار  نزلــة مــا ل يعــرف تزاحمهمــا عليــه واشــتراكهما فيــه أن يــوزع بــين الكــل
لتعــذّر قســمه، وعــدم جــواز الصــلح فيــه علــى مــا جــاز ل مــن أهلــه  ؛ربــه في حكمــه

فيقــدم مــا  ،في موضــع جهلــه علــى مــذهب مــن يرجــع  ــا ل يــدري لمــن هــو إلى الله
يكون لخلقه على ما يكون مـن حقـه، أو يـذهب تسـاويهما أو تقـديم مـا في لزومـه 

م/ رأي 49مــــا يــــدل في حكمــــه علــــى قيــــاد كــــل / تقــــدم، فقــــد مضــــى مــــن القــــول
 منهما، وكفى عن إعادته مرة أخرى من له أد  عقل برن.

له أن لم يسـأفنن أوصى به كذلك لمن له عليـه حـق في غـير مظلمـة، و  قلت له:
 غيرهــا؟ فيه عليــه يؤديــه إليــه، وتــرك أرباب المظــالم، ومــن صــح أنــه قــد طالبــه  ــا لــ

 ولى سواء.فالقول في هذه مثل الأ قال:
ق في ه مــن حــفــنن أوصــى بــه لأهــل المظلمــة، ومــن يطالبــه  ــا لــه عليــ قلــت لــه:

فـي قـول أهـل ف قـال: غيرها، وترك من لم يطلبه من ديانـه  ـا لزمـه لـه ل في الظلـم؟
ق لهـم شـيء ن لم يبفهو له من دون غيره من الغرماء، وإ ،العلم ما يدل على جوازه
 من الوفاء في هذا الموضع.

وما كان من هـذا في المـرض المخـوف علـى مـن بـه يكـون، هـل يصـح  :قلت له
مـن يجعلـه مـن الإقـرار فهـو   على قول قال:؟ هلمن أوصى له به دون غيره من ديان

 ن يلحقـــه حكـــم الخـــتلاف في دخـــول الغـــير عليـــه،أفي وارثـــه و ل بـــد إلّ أنـــه  ،لـــه
ض، فلا يصـح لـه وعلى قول من يجعله من القضاء فكأنه مما يجوز لأن يدخله النق
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يتعـــــرى مـــــن  (1)إلّ أنـــــه ممـــــا ل ،دون غـــــيره مـــــن الغرمـــــاء، وإن كـــــان ل مـــــن الورثـــــة
 الختلاف على حال.

ومـا صـح مـن هـذا المـال في إقـرار أو قضـاء لمـن جهـل فلـم يعـرف ربـه  قلت لـه:
فهــو مــن المجهــول، وقــد  قــال:علــى حــال، فكيــف علــى ثبوتــه يجــوز أن يعمــل بــه؟ 

 ، العــروض والأصــول علــى حكمــه  ــا فيــه مــن الــرأيمضــى مــن القــول مــا يــدل في
س/ على الفقـراء جـاز لمـن 49فاعرفه على هذا من أمره، فنن أوصى به أن يفرق /

لــه يجــوز في فقــره، فــنن خــص بــه بلــدا أو قريــة أو قبيلــة، وإل فهــو علــى العمــوم في 
لمنع ل من ل يجوز في الحال أن يعطي من هذا المال لعلة تقتضي ا ،موضع إطلاقه

مــن جــوازه، وعســى في قــول المتــأخرين أن يجــوز علــى رأي فيمــا يوصــي مــن هــذا بــه 
ما قبله فهـو الأعجـب إّ  في مثـل  غير أنّ  ،للفقراء أن يجعل في عز دولة المسلمين

هــذا لأن يعمــل بــه، ل علــى رأي مــن يــذهب إلى المنــع مــن جــوازه لغــير أهلــه، وإن 
علـى قيـاده  ثـل ذلـك، ولكـن علـى رأي فننه ل وصـية لـه في مـال غـيره  ؛أوصى به

إذ ل يجوز أن يمنع على قياده مـن جـوازه لمماتـه فيمـا صـح  ؛من أجازه له في حياته
ل وأنـه في إ ،من الحق ممن ل يعرفه من الخلق ل فيما يصح به، فتقوم به الحجـة لـه

موضــع الخــتلاف بالــرأي في دخــول حكــم المجهــول عليــه مــع غــيره ممــا يرجــع الأمــر 
بـه  (2)وأي شيء يقضى ،ه في هذا الموضع إلى الحاكم ل إليه، ول لمن صح عليهفي

من الرأي به في ذلك فهو المسلّم، فننه  نزلـة مـا قـد أجمـع علـى القـول بـه ل سـبيل 
إلى غيره، وقد مضى من القول في جواز وفائه لبعض غرمائه في الصـحة أو المـرض 

                                                 
 زيادة من ث.  (1)
 هذا في ث. وفي الأصل: يقتضي.  (2)
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يــه، حــتى الحجــر عليــه، فينظــر في ذلــك قبــل التقاضــي مــنهم لــه أو بعــده بــذكر مــا ف
 من هنالك، فنن فيه ما يكفي عن إعادته في هذا الموضع لمن عرفه.

فنن صح عليه من الحقوق المعلومة مع المجهولة لمـن هـي لـه بعـد موتـه  قلت له:
م/ مـــن غـــير أن يوصـــي بهـــا، ول بشـــيء منهـــا في المـــال كمـــا يلزمـــه، ول بالمـــال 50/

للجميع، وعدم الصلح على ما جـاز فـامتنع كـون التوزيـع،  فيها، ولم يكن فيه وفاء
أو  ،أو لمـانع حـق مـن جـوازه لجهالـة شـيء منهـا ؛لعجـز مـن كثرتهـا ؛وعلى مقدارها

فـنذا بلـمج بـه الأمـر إلى حـد ل يصـح معـه قسـمه، : (1)قـالمن يكون له في الحـال؟ 
ا فيـه مـن ول الصلح فيه على ما جاز لحقه من المجهول ايره فجرى عليه حكمه  ـ

علـى رأي مـن يـذهب في  (2)فسـاد بعدلـه ،الرأي المختلـف في مثلـه بـين أهـل الـرأي
المجهول ربه إلى أنه يرجع به إلى الله تعالى، فيكون للفقراء أو لبيت المال علـى رأي 
آخر لأن يلحقه معنى الختلاف في جواز تقديم ما صح ربه من العباد على ما لم 

 (3)مـــاهينهمـــا أو مـــا تقــدم منهمـــا، أو التســـاوي فييصــح مـــنهم، أو للعكـــس فيمــا ب
فـــيرد فيـــه الأمـــر علـــى قيـــاده إلى  ،بعـــد أن صـــار مـــن جملـــة حقوقـــه علـــى هـــذا الـــرأي

الحــاكم العــدل في موضــع الطلــب مــن ذوي الحجــة  ــا لهــم مــن حــق في المــال أو مــا 
إذ لـــيس لأحـــد مـــن الغرمـــاء أن يقضـــي في معلومـــه علـــى  ؛أشـــبهه في الحـــال ل غـــير

أو يـدفع بـه لغـيره فيمـا صـح لـه معـه في مثـل  ،ن الشركاء فيما مخذه لنفسـهغيره م
أو على رأي من أجازه في موضع  ،من يجوز حكمه فيه بإجماع (4)هذا ]إل بحكم[

                                                 
 زيادة من ث.  (1)
 ث: لعدله.  (2)
 هذا في ث. وفي الأصل: فيما.  (3)
 هذا في ث. وفي الأصل: ل يحكم.  (4)
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الختلاف في جوازه بالـرأي فيمـا جـاز لـه أن يعمـل بـه؛ لأنـه موضـع رأي ومعانـدة 
ا صح معه عدله، وإن حكـم بـه في الرأي، وعلى من بلي به أن ل يعمل فيه إلّ  

س/ راجع إليه فيما يسع من هذا كلـه، 50كذلك، فنن النظر فيه من بعده /  (1)له
 منه حتى يصح معه حِلّه، فنن ذلك مما عليه.ل بد و 

فــنن صــح بعــد موتــه فيــه مــن الحقــوق المعلومــة لمــن هــي لــه عليــه ل  قلــت لــه:
لكثرتهـا، فمـا الوجـه  ؛مـا بينهمـاإلّ أنه صار إلى حال ما ل يـدرك قسـمه في ،غيرها

اصطلح أربابها على ما جـاز  (2)فيه على هذا أنه إنقال: قد قيل الحق في ذلك؟ 
لهم فيها، وإل فحكم المجهول أولى بالمال؛ لأن جميع ما عليه يكون  وته فيـه، وقـد 
تعــذر الوجــه العــدل في القســم، وعــدم الصــلح علــى مــا جــاز في الواســع أو الحكــم. 

قوفه على حالـه مـا أمكـن فيـه كـون الصـلح علـى مـا جـاز في يـوم، فننـه ممـا بو  وقيل
ل يرجـى معـه زوالـه  (3)يمكن أن يكون ولو بعد حـين، مـا لم يمتنـع جـوازه لمـانع حـق

 فيصح هنالك لأن يكون من ذلك.
ــــه: ــــت ل ــــع أملاكــــه كــــذلك قل ــــه فيهــــا مــــا  ،فــــنن أوصــــى بجمي أو صــــح أن علي

ي علـــى هـــذا إن لم يتـــبرع في إنفاذهـــا مـــن يســـتغرقها، فمـــن أيـــن تكـــون أجـــرة الوصـــ
                                                 

 زيادة من ث.  (1)
 يادة من ث. ز  (2)
 زيادة من ث.  (3)
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إنهــا تكــون في قــد قيــل:  قــال:وأراد الأجــرة علــى ذلــك؟  ،فيمــا بــه يتطــوع (1)ذاتــه
 والزكاة. (2)لوجود الإمام فمن الصوافي ؛بيت المال، وفي أيام العدم

فـنن صـح مـن بعـده في شـيء ممـا في يـده أنـه لغـيره أمانـة أو عاريـة أو  قلت له:
غصـــبا في أمثـــال هـــذا فعلـــم ربـــه أو جهـــل، فكيـــف في حكمـــه  وديعـــة أو ســـرقة أو

يكون، وهل يجوز على المجهول من ذلك أن يكون مـن جملـة مالـه فيـدخل فيمـا بـه 
م/ لـــه مـــن 51فهـــو لمـــن صـــح / قـــال:أوصـــى كـــذلك علـــى هـــذا مـــن حالـــه أم ل؟ 

أو مجهول في عروض أو أصـول، ول يـدخل فيمـا أوصـى بـه علـى حـال  ،معلوم ربه
لغــيره، فكيــف  (3)ال علــى معــنى القضــاء فيمــا لزمــه لمــن ل يدريــه؛ لأنــهمــن جملــة المــ

يجوز عليه أن يدخل فيه بعد أن صح بأنـه ل مـن مالـه هـذا، مـا ل يجـوز أن يصـح 
أولى بـــه،  (4)إذ ل يجـــوز فيـــه علـــى ربـــه إلّ أن يكـــون ؛جـــوازه علـــى هـــذا مـــن حالـــه

ــــيس لغــــيره أن يحيلــــه إلى غــــيره ــــه وأمــــره في ،ول لصــــحة  ؛ موضــــع جــــوازهإلّ عــــن رأي
تصــرّفه، وإل فــلا ســبيل إلى صــرفه عنــه لغــير علــة تقتضــي في حالــه كــون زوالــه فيمــا 

أو يجــوز لــه فيصــح بــه في حالــه كــون انتقالــه  ــا  ،لــزم أو جــاز علــى يــدي مــن يلزمــه
أو يجيــزه فيكــون مــن مالــه، وإل فهــو علــى  ،يوجبــه في حكــم الظــاهر لمــن صــح لــه

أو مـا يبقـى لـه مـن  ،يع من يكون لـه ولوارثـه مـن بعـدهأصله في بقائه لأهله من جم
                                                 

 هذا في ث. وفي الأصل: دابة.  (1)
الصوافي: الأملاك والأرض التي جلا عنها أهلها أو ماتوا ول وارث لها. واحدتها: صافية. ابن  (2)

  منظور لسان العرب. مادة )صفا(
 زيادة من ث.  (3)
 زيادة من ث.  (4)
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فليـدفع إليــه  ،وصـية يوصــي بهـا أو ديـن (1)هالكـه مـيراثا يصـح لـه في حــين مـن بعـد
أو إلى مـن يصـير إليـه بالعـدل فيسـتحقه بعـد  ،أو إلى من يقوم فيه مقامه في حياته

كين إلّ وفاتـــه، ومـــا كـــان لغـــير واحـــد لم يصـــح في العـــين أن يســـلم إلى أحـــد الشـــري
ثنـين، بالرضى على ما جاز منهما في الحين، وكذلك فيما زاد من الشركاء علـى ال

ولكنه تدفع إلى الجميـع أو إلى مـن يقـوم في قبضـها  قـامهم في إباحـة التسـليم إليـه 
مـــن واحـــد أو أكثـــر، وإل فالضـــمان لمـــا يكـــون لغـــيره مـــن الشـــركاء فيهـــا علـــى مـــن 

س/ إلى حقـه 51ح معه أنـه قـد بلـمج كـل مـنهم /سلّمها له لزم فهو عليه حتى يص
الرجاء مـن  (2)وأويس من معرفته فانقطع ،منها، وما جهل ربه فلم يعرف في الحال

جـاز لأن يلحقـه حكـم  ،علما به فيما متي عليـه مـن الزمـان في السـتقبال ،إدراكه
 المجهول  ا فيه، وقد مضى من القول ما يدل عليه.

ه أنـه قـد خلطـه  ثلـه في النـوع مـن مالـه فلـم يقـدر فنن صح فيما لغـير  قلت له:
فهو له فيه شريك، ولمن صار له من بعده كذلك، فنن صح  قال:على تميّزه منه؟ 

في موضـــــع التســـــاوي، وبالقيمـــــة في موضـــــع  (3)مقـــــدار مالـــــه أخـــــرج إليـــــه بالجـــــوزاء
التفاضـــل علـــى نظـــر العـــدول مـــن ذوي المعرفـــة فيمـــا يكـــال أو يـــوزن علـــى رأي أو 

فيجـــوز في موضـــع مـــا يكـــون لـــه  ،(4)في قســـمة بالجـــزء علـــى قـــدر النصـــفبرضـــى 
الأفضل، ويمنع من جوازه في موضع ما يكون له الأرذل؛ لأنه له حقه ل غيره مـن 
الــزيادة عليــه، ول شــك في كونهــا علــى هــذا ل فيمــا قبلــه؛ لأنــه دون مالــه فيــه، وفي 

                                                 
 زيادة من ث.  (1)
 زيادة من ث.  (2)
 الجزوء.  ث: (3)
 ث: النصيب.  (4)
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ن شــريكه علــى مــا جــاز هــذا فوقــه، فــأ  يصــح لمــن يكــون لــه منهمــا إلّ بالرضــى مــ
لهما، ولو قيل فيه بأن له المثل لجاز في الرأي، وعسى أن يكـون هـو الأصـح؛ لأنـه 

وفاتــه يكــون  (1)في معــنى المســتهلك، فهــو في ضــمانه يؤخــذ في حياتــه بغرمــه، وبعــد
ن لمــن لــه في حقــه أن مخــذه  ــا بلــمج إليــه في أل و ، إفي مالــه كغــيره ممــا عليــه لغــيره

حـال المنـع لـه  (2)و غـيره علـى مـا جـاز لـه مـن الواسـع في السـرأ ،حكم إن صح لـه
المكيــل والمــوزون، فــالبيع لــه بعــدل مــن الســعر لقســمة  (3)غــيرمــن الجهــر، ومــا خــرج 

إن  (4)م/ منفــردا52الــثمن علــى مقــدار مــا يصــح لكــل واحــد مــن ثمنــه في الحــال /
إذ  ؛للتبس أمره من جهة لزمه حكم الإشكال فامتنع قسمه علـى حـااصح، وإن 

لتعـذر  ؛ل يصح أن يكون على عمى، ول في اتباع هوى، وبقي على ما به فصار
لـزوال مـا بـه  ؛يكون مجهول، وأين موضـع الرجـاء (5)ما لكل فيه معلول، فجاز لأن

ـــة مـــال يرجـــع بـــه إليهمـــا في حـــين ،في حـــال فيكـــون القـــول فيـــه إلى  ؛ولـــيس لـــه بقيّ
أو علــى رأي مــن يلزمــه في  ،الإجمــاع الــوارث مــع اليمــين في موضــع لــزوم ضــمانه في

موضــع الخــتلاف بالـــرأي، ولــيس لغـــيره في الصــلح مـــن ســبيل يصـــح فيمــا يتركـــه، 
فيجوز بـدليل فهـو كـذلك علـى طـول المـدى، والوجـه فيـه إن لم يكـن هـذا الشـريك 

علـــى رأي مـــن  (6)ل ،مـــن ذوي الغَنـــاء أن يـــدفع إليـــه الجميـــع في موضـــع جـــوازه لـــه
                                                 

 زيادة من ث.  (1)
 زيادة من ث.  (2)
 ث: عن. (3)
 هذا في ث. وفي الأصل: منفرد.  (4)
 هذا في ث. وفي الأصل: ل.  (5)
 زيادة من ث.  (6)
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فينبغــي أن  ،يــه مــع الــزيادة عليــه، وأن يخــرج بــه مــن حــد الفقــرأجــازه فيرجــع مالــه إل
وإل جــاز عليــه، وإن كــره مــا يجــوز فيــه،  ،يشــرك معــه غــيره علــى الواســع مــن الرضــى

وعسى فيمن ل يملـك أمـره أن يجـوز في حقـه علـى نظـر الصـلاح أن يراعـي فيـه مـا 
ل  ، الحـالخوفـا علـى المـال مـن ذهابـه في ؛هو الأصلح لـه في الواسـع ل في الحكـم

لفائدة تعود في نفعها إليه، وما نـزل إلى الغـرم بالمثـل أو القيمـة في الحكـم فيعلـق في 
لزومه بالذمـة مضـمونا، ومـن بعـده صـار في المـال، فهـو كغـيره ممـا يخـرج لم يصـح بـه 

لشتراكهما فيـه، فـنن ولّج بالجميـع، وإل  ؛من الحقوق في موضع التزاحم فيها عليه
س/ جـــواز قســـمه فالجهالـــة أولى بـــه في 52التوزيـــع، فـــنن تعـــذر /فالوجـــه الحـــق في 

مـن الشـركاء علـى مـا جـاز مـن شـيء، وإل  اوعندها فنن يقـع الصـلح يومـ ،حكمه
 فهو على حاله، وإن امتنع من جوازه فهو كذلك ل مخرج له عن ذلك.

ـــده لغـــيره مـــن الودائـــع فخلطـــه في غـــيره مـــن مالـــه،  قلـــت لـــه: ومـــا يكـــون في ي
فالذي يكون عن رأي من له الـرأي  قال:ن لم يقدر على تميزه لأهله؟ إ (1)أيضمنه

لجــوازه لــه، وإ ــا يلزمــه فيمــا يكــون عــن رأيــه وحــده أو  ؛في مالــه ل ضــمان عليــه فيــه
رأي مــن في حالــه ل رأي لــه في مالــه غــير أ ــا خلطــه علــى هــذا في أمثالــه ممــا يجــوز 

أو يكــون الــذي لــه ممــا  ،لأن يختلــف في ضــمانه في موضــع التســاوي مــن كــل وجــه
وأن يلزمـه إن لم يقـدر لا بـد يعلو في وجوده على مـال غـيره، ومـا خـرج عـن المثـل فـ

على تميـزه لربـه بالعـدل، وإن كـان مـن نوعـه في الأصـل إلّ أنـه دونـه ممـا يقتضـي في 
خلطه على هذا كون حطهّ عما به من الرتبة الـتي بهـا مـن قبـل، فكيـف تغـير النـوع 

 أن يكون مضمونا ثمنا في ذاته أو مثمونا، وبالجملةأنه لأد  معه 
                                                 

 هذا في ث. وفي الأصل: يضمنه.  (1)
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كــان علــى غــير الواســع لــه مــن الإذن لــزوم   (1)فالــذي أقــرّ بــه في نفســي في هــذا ممــا
 ؛نفــع، ول في تركــه ضــرر (2)الضــمان ل ســيما في موضــع مــا ل يكــون ربــه في فعلــه

بــه في  لقــرب المنــع لــه مــن جــوازه لــه لمــا يجــوز أن يــدخل عليــه مــن الأحــوال المضــرة
شــركة الأمــوال، فيلحقــه بهــا في حينــه أو في ثاني الحــال، ور ــا بلــمج بــه الأمــر إلى أن 

م/ غير هذا ممـا قـد  53يكون على مخافة من ذهابه أو من النقض على أربابه إلى /
يحملــه  (3)دخلــه عليــه ل عــن رضــى يصــح لــه أو يجــوز لأنأف ،كــان مــن آفاتــه ســالما

ممـــا ل  (5)في المشـــترك (4)يظـــن في هـــذا أن كونـــهعلـــى المشـــاركة ل علـــى الرضـــى، أو 
يمكــن، فيجــوز لأن يكــون في حــال فــيراه نــوع محــال، ولــيس كــذلك في حياتــه، كــلا 

أل تــرى أنــه علــى خفــاء مقــدار مــا يكــون لكــل فيــه يرجــع بــه إلى  ،ول بعــد وفاتــه
مـن ل  علـى قـولالصلح، وإل صـار مجهـول في غـير ضـمان أن لـو صـح لـه جـوازه 

ونا وبعد موته، فنن صح الشيء في نفسه على ما به مـن خلطـه بجنسـه، يراه مضم
وإل بطـــل حقـــه علـــى قيـــاده، فصـــار ضـــياعا في غـــير شـــيء ل عـــن أمـــره فيـــه، ول 
برضاه ومع وجوده، وقيام الحجة به، فنن أمكن في عينه، وقسّمها بين من هـي لـه 

مة إلى الـثمن في حكمهـا عـن لزم قسـم أو واسـع حكـم، وإل فـالمرجع بـه في القسـ
ضـــرورة في موضـــع المعرفـــة لمـــا لكـــل فيـــه، فـــنن جهـــل مقـــداره عـــاد إلى مـــا جـــاز مـــن 

ل وإن في الصــلح علــى مــا يجــوز إالصــلح، وإل فالجهالــة أولى بــه علــى هــذه الحالــة، 
                                                 

 ث: مما. (1)
 زيادة من ث.  (2)
 هذا في ث. وفي الأصل: ل.  (3)
 وفي الأصل: يكون.  هذا في ث. (4)
 هذا في ث. وفي الأصل: المشرَك.  (5)
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في قســمه مــا يحتمــل أن يلحقــه في حــق كــل ذي حــق مــن الشــركاء كــون الــزيادة أو 
فالبلود فيه بعلم مما ل يدرك في واسـع ول  النقص في الأنصباء، وإن كان ل يدري

 (1)فلا سبيل إليه مـا دام كـذلك أن لـو صـح علـى مـا بـه في الأصـل لوجـب ،حكم
في الحكـــم، ولم يحـــتج إلى مـــا جـــاز مـــن الصـــلح في العـــدل، وعلـــى قـــول مـــن يقـــول 

س/ وإل فـــالرجوع إليـــه  ـــا يلزمـــه 53بضـــمانه، فـــنن وجـــد فصـــح وأدرك قســـمه، /
إلّ أن يقع التراضي عليه أو مـن رضـي في حقـه أن يكـون بـه، وإل  ،لغرم فيه ؛معه

مـا صـح  ،فهو المأخوذ بغرمه في الحياة كما لو كان في عدمه وبعـد الممـات في مالـه
أن نــزل في الحكــم إلى مــا يكــون لــه مــن الغــرم مــن مثــل أو قيمــة بعــدل، فــنن وفــاء 

ض في حقــه إن قــدر مــن كــون الــنقلا بــد المــال  ــا فيــه بعــد أن صــح عليــه، وإل فــ
وإل  ،أو يرجـع بـه إلى الصـلح إن أمكـن في المـال لأن يكـون في حـال ،على توزيعه

جــاز لأن يلحقــه حكــم المجهــول في العــروض والأصــول  ــا فيــه مــن حــق في موضــع 
التفـــاق علـــى وجوبـــه، أو علـــى رأي مـــن يوجبـــه في موضـــع الخـــتلاف بالـــرأي في 

 (2)يجاوز عين الشـيء قطعـا، وعلـى هـذا رأيلزومه، وما لم يلزمه من هذا شرعا ولم 
مــن ل يلزمــه في موضــع الــرأي، فكــذلك علــى هــذا الحــال، وعنــد الرجــوع في لزومــه 
إلى مــــا يكــــون لــــه في المــــال، فكيــــف يصــــح أن يبلــــمج إلى حقــــه بكمالــــه مــــع وجــــود 

يرجــع في العجــز عــن الـنقض في مالــه عــن أن يقـوم  ــا فيــه للغرمــاء، وإلى أي شـيء 
من ل يقدم مجهول الودائع على الديون، فلم يجز إلّ كاء على رأي قسمه بين الشر 

ن لم يقــــع التراضــــي بــــه، وأي صــــلح يجــــوز إصــــلحا في موضــــع جــــوازه لهــــم بالرضــــى 
                                                 

 هذا في ث. وفي الأصل: لواجب.  (1)
 زيادة من ث.  (2)
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مـن ل صـلح لـه، أو مـا ل يـدرى لـه مالـك علـى رأي  (1)فيصح هنالك مـع دخـول
جازتـه أو كـان أو امتنع الغرمـاء مـن إ ،من ل يقدم معلوما ربه على مجهول في المال

م/ القدرة علـى توزيعـه بـين مـا 54ممتنع الجواز، وماله لستغراقه فيما عليه، وعدم /
فيه، أو يكون على خفاء مـا ل يصـح في حكمـه معـه جـواز قسـمه، ألـيس قـد آل 

إلّ علــى رأي مــن أجــاز تقــديم مــا  ،بــه الأمــر إلى إتلافــه ل في عــوض يكــون لأهلــه
فأمكن فيـه علـى مـا جـاز أن يقسـم بـين مـن  (2)ح[علم ربه على ما لم يعلم ]إن ص

إلّ أنـــه ل  ،يكـــون لهـــم، وفي الودائـــع علـــى رأي مـــن يقـــدمها علـــى الـــديون في الغـــرم
ن ]أمـــن الـــرأي في هـــذا يقضـــي في موضـــع النـــزول إلى الحكـــم  (3)[هبـــ اذمـــا]يـــدري 

رأي فيـدفع بـه لهـم جملـة علـى  ،إليه، وإل فهو كذلك إلّ أن يكونـوا فقـراء (4)[نزلي
من أجازه في حقه لمثلهم ما لم يجاوز به ما جاز في تفريقه إلّ ما ل يجوز، فـنن هـم 

 (5)فقد بلمج إلى حقـه أو مـا فوقـه مـع ،قسّموه على قدر ما يكون لكل واحد منهم
لأجل مـا  ؛عما به كان من قبل (6)هاضأو ما دونه في القيمة في موضع نق ،الزيادة

 وا في موضع، فننه يرجع في القسمة إلىيصطلح (8)لم (7)نإأحدثه به، و 
                                                 

 ث: وجود.  (1)
 زيادة من ث.  (2)
 ث: ماذانه. ولعله: ما دانه.  (3)
 ث: إن نزل. (4)
 زيادة من ث.  (5)
 ث: نقصهما. (6)
 ث: وأن. (7)
 زيادة من ث.  (8)
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فلهـــذه العلـــة ومـــا  ،علـــى حالهـــابعـــد الصـــلاح علـــى مـــا جـــاز وامتنـــع جـــوازه فالعلـــة 
في ضـمانه أعجب   ؛أشبهها من العلل الموجبة لدخول أمثال هذه الأحوال وغيرها

هـــو الأصـــح علـــى مـــا أراه إن صـــح؛ لأنـــه في  (1)علـــى هـــذا مـــن أمـــره فيـــه أن يكـــون
 فينظر في ذلك. ،رجح، والله أعلمالنظر كأنه أ
 أنــه لم إلّ  ،هومــا صــح مــن الودائــع في جملــة المــال ل علــى هــذا الوجــ قلــت لــه:

دّعي يــحياتــه  يصــح بعينهــا فتخــرج لربهــا، ول صــح أن صــحّ هــذا المســتودع كــان في
هـي ف قـال: أنه ردّها إلى من هي له حتى هلك، فصـح عليـه مـن الـديون مـا صـح؟

ـــدّين ســـواء.  قـــولمـــن يس/ 54/ علـــى قـــول ا قبـــل إنهـــ وقيـــل:بأنهـــا مضـــمونة وال
نن تصـح فضمونة، مبعد الدّين، وعلى قول من يقول فيها بأنها غير  وقيلالدّين. 

اعمــل  ــا و اعرفــه، بعينهــا فهــي لربهــا، وإل فــلا شــيء لــه، وكلــه مــن قــول المســلمين ف
 واتضح فضله. ،صح عدله

يره فصـحّ، أو فيمـا عليـه لمـن فنن أوصى فيما أوصـى فيمـا في يديـه لغـ قلت له:
ل يجـوز للوصـي أن  قال:المال؟  يعرفه أول أن يفرق على الفقراء أو يدفع به لبيت

يتبـع أمـر الموصـي فيمـا صـحّ ربـّه في شـيء مـن هـذا علـى حـال، لأن الأمـر في مثــل 
هذا ل إليه فيما في يديه، ول فيما عليه إلّ بإذن يصحّ له ممن يجوز إذنـه في مالـه، 

ومـــا جهـــل ربــّـه فأوصـــى بـــه علـــى  ، ـــا عليـــه موضـــع القـــدرة أن يوصـــي بـــه لأهلـــهوإ
ـــه لبيـــت المـــال بعـــد  ،الصـــفة، وأمـــر بـــه لضـــمانه أن يفـــرّق علـــى الفقـــراء أو يـــدفع ب

وأعجبــ  جــاز للوصـي أن يتبـع فيـه أمـره،  ؛الإياس مـن معرفـة مـن هـو لـه في أصـله
                                                 

 ث. زيادة من  (1)
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ى بـــه في ضـــمان، ولـــه يخـــالف في ذلـــك؛ لأنـــه المبتلـــ (1)علـــى قـــول مـــن أجـــازه أن ل
النظر فيه لخلاصه وعليه في موضع لزومه، وعسى أن يكـون قـد رأى مـا أوصـى بـه 

إلّ في موضع ما ل يبقـي  ،فيه هو الوجه لبراءته، فليس للوصي أن يخالفه إلى غيره
مـن بعـد مـا اختـار غرمـه، فـنن أعجبـه لنفسـه أن ل  (2)لمن صح بـه في ماله ما يولج

ليبقى على حاله موقوفا لأربابه خوفـا مـن الضـمان  ؛صى بهيعرض له بشيء مما أو 
ولم  ،أو الـــدفع لـــه لبيـــت المـــال، ولـــزوم غرمـــه لربـــه إن اختـــاره ،في تفريقـــه في الفقـــراء

م/ يقدر على رده وعدم ما يرجع به من مال الموصي فيمـا لزمـه فصـار عليـه، 55/
لى أنــه يلــزم فكــأني ل أبعــده مــن أن يكــون لــه علــى رأي مــن يــذهب في مثــل هــذا إ

إلّ أن يكــون  ،لأني ل أرى عليــه أن يلــزم نفســه مــا ل يلزمــه في الأصــل؛ فيــه الغــرم
أجابه إلى ما أراده منه حتى فارق الدنيا عليه، فعسى على قول من يجيزه أن يلزمـه 
أن يــوفي لــه  ــا عهــده إليــه، وإل فلــه العــذر لهــذه العلــة في تركــه علــى هــذا الــرأي ل 

عليــه، وعلــى رأي مــن ل يجيــزه في مــال  (3)إلى أنــه ل ضــمان علــى رأي مــن يــذهب
إذ ليس له أن يتبعه على قياده فيما ليس له، فنن امتثـل  ؛فالعذر فيه أوضح ،الغير

ولم يكـن لـه  ،ما أوصى به ضمن علـى حسـب مـا يـدل بالمعـنى عليـه (4)لأمره فعقل
فـيرد الأمـر  مع من يقول به فخرج من الضمان، وعند التخاصـم مـن ربـه والوصـي،

 فيه إلى الحاكم، فنن كان في تفريقه عن أمره وحكمه فلا شيء فيه لمن صح له.
                                                 

 زيادة من ث.  (1)
 ث: ربه. (2)
 هذا في ث. وفي الأصل: ضمانه.  (3)
 ث: ففعل. (4)
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 (1)وعلى رأي من يقول فيه بأنه لبيت المـال، فهـل يجـوز ]لمـن يكـون[ قلت له:
الأمـــر في موضـــع مـــا أوصـــى بـــه أن يفـــرق علـــى الفقـــراء أن يجعلـــه في عـــز  مـــن أو 

نعم؛ لأنـه لغـيره في الأصـل  قال:ل من شيء؟ الدولة إلى غيره مما يجوز في بيت الما
ل له فيمنع من أن يجـاوز بـه في موضـع جـواز أمـره فيـه بالعـدل، وإن أوصـى بـه أن 

أو الـدفع بـه لبيـت المـال فهـو بعـد علـى مـا  ،يجعل في أحد ما أجيز فيـه مـن تفريقـه
 يعجبـــ إلّ أنــه  ،بــه مــن الــرأي غــير خـــارج بــه مــن الخــتلاف بالـــرأي علــى حــال

س/ في موضــــع مــــا يكــــون مضــــمونا عليــــه أن يكــــون النظــــر في خروجــــه مــــن 55/
 ؛ضمانه إليه في العمل بأحدهما فيه، لعسى أن يكون ممن قـد رآه وجهـا مـن الـرأي

لبراءتــه ممــا لزمــه فــلا يعــدى بــه فيمــا بينهمــا إلى غــير مــا أوصــى بــه منهمــا في إتلافــه 
ل إ ، يمنـع منـه بعـد مماتـهفـلا ،على أهله على رأي من أجازه؛ لأنه ممـا لـه في حياتـه

ن عليه أن ل يعمل إلّ  ا أبصره عدل، وإن خولف على هذا مـن أمـره فيـه فـلا أو 
بأس علــى مــن خالفــه بعــدل، وإن أحــب الوصــي أن ل يعــرض لــه بشــيء مــن هــذا 

 القول من ل يجيزه فيه، فقد مضى من القول ما يدل عليه.
بــه عليــه مــن أئمــة العــدل أو وعلــى الوصــي أن يســلمه إلى مــن يحكــم  قلــت لــه:

من يقوم لعدمه  قامه على هذا من أمر الوصـي فيـه، ولـيس لـه أن يمتنـع مـن أدائـه 
ضـمان يلزمـه لمـن لم  (2)هكذا يشبه فيه عنـدي فيمـا لـه، وعليـه مـن غـير قال:إليه؟ 

 يصح له.
                                                 

 زيادة من ث.  (1)
 زيادة من ث.  (2)
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ومــا يكــون مــن هــذا في يــده علــى وجــه الأمانــة فأوصــي بــه كــذلك؟  قلــت لــه:
ا أن يبقى على حاله لمـا فيـه مـن الـرأي، وإن أوصـى بـه كـذلك فعسى في هذ قال:

فهو من الأول أد ؛ لأنه في يده أمانة، وليس عليـه في الأصـح إلّ أن يحفظـه لربـه 
أو يبقــي في يـــده إن  ،أو إلى مـــن يكــون  قامــه في الحيـــاة ،حــتى يصــح فيؤديـــه إليــه

ية وبعـد موتـه، فـالنظر أبقاه فيوصي به عند الوفاة، كما يلزمه في موضع لـزوم الوصـ
فيــه علــى هــذا في رأي مــن أجــازه ل إليــه، وإ ــا  (1)في الوضــع لــه في أحــد مــا أجيــز

م/ هــو لمــن يكــون مــن بعــده في يديــه، وإن أقــر بــه في ذلــك فــالأقرب في أمــره 56/
إلّ علــــى رأي مــــن يقــــول في الأمانــــة أنهــــا  ،إلى أنــــه لــــيس بشــــيء في هــــذا الموضــــع

ن يكـون علـى قيـاده في معـنى الأول  ـا فيـه، والقـول فيـه مضمونة، فننـه ممـا يجـوز لأ
بــل قــوة لــه في الــرأي يخــرج بهــا  ،بأنــه ممــا ل وصــاية لــه في مثــل هــذا بــه ل وهــن فيــه

 على معنى الصواب في النظر، والله أعلم، فينظر في ذلك.
فهــــلا يخــــرج عنــــدك في  ،وعلــــى قــــول مــــن أجــــاز تفريقــــه في الفقــــراء قلــــت لــــه:

ل أعلــم  قــال:ا مثــل الحيــوان والعــروض، ويفــرق ثمنهــا كــذلك؟ الأصــول جــواز بيعهــ
في  غــير أنّ  ،جــوازه في ذلــك الأصــول فيمــا بــه صــرح مــن قــول المســلمين في المجهــول

النظر إن صح ما يدله في نفسه على أنه نوع لجنسه، وما جاز على أحد أفراده لم 
ايرــه، فكيــف  الجميــع؛ لأن الجــزء مــن الكــل بعضــه ل غــيره في ىيبعــد أن يجــوز علــ

يصــح أن يفــرد علــى التخصــيص شــيء دون شــيء في حكمــه بــلا مخصــص يوجبــه 
عن دليل شرعي أو نظر عقلي، وعسـى أن ل يوجـد في أنواعـه مـا يـدل علـى المنـع 
من جوازه بالقطع أو يجوز في الأصول أن تكون في الخارج عن المجهول والعلـة الـتي 

                                                 
 هذا في ث. وفي الأصل: جيز.  (1)
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علــى اتحــاده بهــا يجــوز فيصــح لأن  بهــا هــي ل غيرهــا، فهــو بهــا مــن المعلــول، فكيــف
لجــوازه في النقــل، ول فيمــا يقضــي بــه  ؛مــن أفــراده، ول مجــاز في العــدل (1)يكــون ل

س/ لـــه فهـــي مـــن جزئياتـــه جزمـــا ل يقبـــل النفـــي في 56برهـــان العقـــل؛ لأنهـــا نـــوع /
إثباتــه، ولقــد أجيــز البيــع فيمــا عــداها مــن أنواعــه أجمــع علــى رأي مــن أجــاز تفريقــه 

لــه، فــأي دليــل في هــذه يمنــع مــن إجــازة بيعهــا لــذاك علــى قيــاده فيــدفع  فــيمن يجــوز
دون مــا ســواها، والعلــة واحــدة ل ناقصــة، ول زائــدة، ألــيس في هــذا علــى ثبوتــه مــا 
يدل على أنه ل يبعد من الصواب في النظـر أن لـو قيـل بجـوازه فيهـا رأيا علـى قـول 

مـال  (2)علـى حـال الأنـواع إذ لـيس هـي ؛من أجازه في غيرها من أنواع هذا الجنس
سم بأنه مما يطلق على الجميع بغير ليس يصح، فيجوز في النفس، ول شك في ال

في الحكــم، ومــا جــاز علــى الجــزء في العــدل جــاز لأن يكــون علــى الكــل، وإن كــان 
في الأصــل مــا يــدل علــى أنــه إ ــا يلــزم مــن صــدق القضــية علــى الجــنس أن يصــحّ 

س، فــنن في هــذا مــا يجــوز فيصــح لأن يســتدل يصــدق علــى جميــع أنواعــه ول عكــ
الشـيء فهـو مثلـه  (3)بالشيء على أمثاله من جميع أشـكاله، وفي الإجمـاع إ ـا يشـبه

في نفـــس  (4)في حكمـــه، وإن خالفـــه في ايرـــه فالموجـــب في الحـــق ]ل يجـــاوز بهمـــا[
 القضاء عليهما هي العلة الجامعة لهمـا بالمنزلـة الواحـدة في حكمهـا، وتاه مـا جـاز
في هذا على رأي من أجازه إلّ من جهة الجهل بربه؛ لأنه لو صح لما جـاز إلّ أن 
يكـــون هـــو الأولى بـــه، ولـــيس مـــن أنواعـــه مخـــرج عـــن أن يكـــون كـــذلك، فلـــم فـــرّق 

                                                 
 زيادة من ث.  (1)
 ث: إل نوع. (2)
 ث: أشبه.  (3)
 ث: لإيجادهما.  (4)
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م/ تسـاويهما في معـنى 57بينهما فيما به من هذا بحكـم فيهمـا مـع الإجمـاع علـى /
 أعرفــه إلّ أن يكــون مــن جهــة الجهالــة بهمــا، ليــت شــعري في هــذا لمــا هــو، فــنني ل

القياس له  ا أفاءه الله على رسوله والمسلمين من أصول المشـركين، فعسـى في هـذا 
على رأي من أجازه للفقراء والمساكين، أو لبيت المال أن يكـون في إيقاعـه كـذلك 
ينتفــع بــه الآخــر كمــا انتفــع بــه الأول، إلّ أنــه لــيس فيــه مــا يــدل علــى المنــع في هــذا 

يعهــــا، لتفريقهــــا ثمنــــا مــــن كــــل وجــــه يوجبــــه فيــــه بالقطــــع حــــتى ل يصــــح معــــه مــــن ب
لفتراقهمـا في  ؛النزاع لوجود الإجمـاع، وكأنهمـا ل علـى سـواء في كـل حـال (1)جواز

غـير واحــدة مـن الخصــال، تارة في اتفـاق، وأخــرى في افـتراق لكــن بالـرأي بــين أهــل 
بينهمـا بالعـدل، ومـا جـاز الرأي، وكله في كونه من جهة الأصـل الموجـب لفـرق مـا 

وهـذا كأنـه ممـا يحتمـل النظـر، فيجـوز فيـه  ،عليه الرأي فلا سبيل فيه إلى الدينونة بـه
لمن قدر أن يـرى فيظهـر مـن رأيـه مـا أبصـر، وإن خـالف في حكمـه مـن قـد تقدمـه 
مــن الفقهــاء مــن الفقــراء، وكــانوا في العلــم أقــوى وبالطريــق أهــدى، فلــيس ذلــك ممــا 

فلهــذا أظهــرنا في هــذا مــا قــد ظهــر لنــا في غــير إنكــار لفضــل  ،يــدفع جــوازه فيمنــع
مـن إجــازة البيــع لتفريقهــا، فننــه أرفــع  (2)رأي مـن يــذهب في قولــه إلى توقيفهــا فيــأتي

دنا أن يثبـت عليــه ر محـلا وأنفـع وأحـق أن يسـمع في القـول فيتبـع، ولكنـا في إيـراده أ
ه مــن الصــواب في س/ علــى خروجــ57لعــدم مــا يــدل /؛ (3)في هــذا الموضــع فيثبتــه

الرأي دفعا لوهم مـن في لبـه بتصـوره دينـا فيخطـ  مـن يقـول أو يعمـل علـى خلافـه 
                                                 

 زيادة من ث.  (1)
 ث: فيأأ. (2)
  ث: فيبيّنه. (3)
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ل أني أريــد بـه أن أخــالف إلى مــا لــيس   في  ،حينـا في موضــع جــوازه في الـرأي لــه
هــذا عنــادا لأهــل الألبــاب في القــول، ول في العمــل، فــنني ل أرضــى بــه مــن نفســي 

عليـه أنـه لأشـد بعـادا، وإ ـا أريـد بـه مـا قـد ذكرتـه  مرادا، فكيف علـى ذلـك  ـا زاد
غـير أن  ،لقـرب برهانـه ؛بدليل ما في فضـله مـن قـولهم علـى أصـله فأظهرتـه في بيانـه

 ؛تبــــاع لــــرأي مــــن ل رأي لــــهى مــــن الحجــــوارهم أنــــهتــــداء بأالقتفــــاء لآثارهــــم وال
صـره لقصور بصره، وعجزه لعمى عـن إدراك مـا أب ؛لضعف نظره المقتضي في حاله

في  (1)أهل النهى، فكان الأحق به أن يكون المتبع لهم في طلب الحق، وإن اختلج
لينظــر فيــه مــن أوتي علمــا، عســى أن يقــول  ؛ثبتــه ريرــاأصــدره مــا أتــى بــه في ذكــره ف

ة (2)لعــدم معــرف ؛في جوابــه  ــا يــدل علــى خطئــه أو صــوابه علــى رأي مــن أجــازه
 ،ل علــى مــا بــه في حقــه مــن الإشــكالفي الحــا ىأربابــه، أو يلتــبس عليــه أمــره فيبقــ

فيكون الرجوع على قياد هـذا الـرأي إلى مـا ذهـب في حكمهـا إليـه مـن تقـدم فيهـا 
، ومـا يكـون (3)لتفريقهـا، فيبقـي مثـل الصـوافي ينتفـع بتمرتهـا؛ بالمنع من جواز بيعهـا

من غلاتها من يجوز له أن ينتفع منها بهما على رأي من أجـازه أولى بـه، ول شـك 
 (4)و ـن ،بـه فـيحكم ىم/ أن يقضـ58نه أسلم، وإن توجيه غيره فيمـا يجـوز /فيه بأ

 في غير دينونة فيما به نقضي إذا لم (5)على ما قالوه  ضي
                                                 

خلج الرجل حاجبيه عن عينيه، واختلج حاجباه وعيناه إذا تحركتا. والخلج: جذبك شيئا  (1)
  أخرجته من شيء. الفراهيدي. كتاب العين مادة )خلج(.

 ث: بثمراتها.  (2)
 ث: بثمراتها.  (3)
 هذا في ث. وفي الأصل: و وه.  (4)
 هذا في ث. وفي الأصل: يمضي.  (5)
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فيحــرم أن يخــالف إلى غــيره  ،يصــح في هــذا الإجمــاع علــى شــيء في إباحــة ول منــع
الدولــة في لإقامــة  ؛ن مــنهم مــن أجــاز لأئمــة العــدل بيــع الصــوافيأل و إفيمـا نعلمــه، 

موضع الحاجة إليها خوفـا عليهـا، وإذا جـاز فيهـا كـذلك فهـلا يجـوز في هـذه حـال 
أو  ،لــدفعها بهـا إن لم يمكــن بغـيره منهــا ؛مـن الفقــراء ضـرورة في موضــع نزولهـا ةالفاقـ

مــن غيرهـــا كمــا جـــاز هنالــك، علـــى رأي مــن أجـــازه كــذلك، ل علـــى رأي مـــن ل 
في  (1)هـذا ميّتـا[ يا الـرأي أن مـن ]حيـي ألقـيجيزه، وهو الأكثر والمعمول به في هذ

موضع عن ذي بصر، فهـل   مـن أثـر أو معـين علـى مـا أبديتـه نظـر فيـأتي فيـه  ـا 
أل فأبصــروا يا أهــل الألبــاب المبصــرة في هــذين علــى ســواء  ،يؤيــده مــن الأدلــة عليــه

ذي أم بينهمــا فــرق مــن البَــون مــا ل خفــاء فيــه معكــم، فقولــوا فيــه بالــ ،في الأمــرين
فهـاتوا بـه في بيـان لأوضـح برهـان، ول تكتمـوا الحـق وأنـتم تعلمـون،  ،عندكم (2)فيه

فــنني أيرــع وأرضــى إن اتبّــع مــا صــح عدلــه واتضــح فضــله، والحمــد ه حــق حمــده 
 على حال.

مانــة لمــن ل يعرفــه أيكــون مــن الأصــول بيديــه مضــمونا أو في  (3)ومــا قلــت لــه:
 قـال:يدفع به لبيت المـال؟  (4)لى الفقراء ووأوصى به أن يباع من بعده، فيتفرق ع

س/ أن يخـرج بـه في ايرـه 58إذ ل يصـح / ؛في الـرأي مـن الحـال (5)فهو على ما بـه
عمـــا جـــاز عليـــه في الخـــتلاف بالـــرأي في حكمـــه، وإن أوصـــى بـــه كـــذلك فلـــيس 

                                                 
 مبيّنا. ث: حنّ ألقي هذا  (1)
 زيادة من ث.  (2)
 زيادة من ث.  (3)
 ث: أو.  (4)
 زيادة من ث.  (5)
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بشـــيء زائـــد، ول ناقـــص لشـــيء؛ لأن الأمـــر فيـــه أبـــدا إلّ إليـــه، فالوصـــية باطلـــة في 
وقوعهـــا علـــى مـــا لـــيس لـــه في هـــذا وصـــاية، فهـــي في منزلـــة عـــدمها، ول ل ؛حكمهــا

 فرق في ذلك.
يره، ذا ل غـهكـذا يقـع   في هـ قال:وتكون فيه كأنها ليس بشيء؟  قلت له:

 والله أعلم، فينظر في ذلك.
أجــازه للفقــراء، فهــل يجــوز للغــني في الأصــل أن يــزرع مــن  لوعلــى قــو  قلــت لــه:

أم  ،ر مــا فيهــا مــن الشــجر أو النخــل في حــال غنــاهفي الأرض، وأن مكــل مــن ثمــا
إلّ أن يكــون علــى معــنى الحتســاب  ،ل أعلمــه ممــا يجــوز لــه قــال:لــيس لــه ذلــك؟ 

في الزراعـــة علـــى ســـبيل مـــا يكـــون في الموضـــع مـــن الســـنة في الكـــراء علـــى رأي مـــن 
 يجيزه، فعسى أن يجوز له مهما كان في غير منع لغيره ممن يجوز له في موضع مـا ل

لــي أمــره بالعــدل علــى ييكــون فيــه قــائم هــو الأولى بــه منــه، أو يكــون عــن نظــر مــن 
قول من أجازه، وإل فلا؛ لأنه إ ا أجيز على هذا الـرأي للفقـير مـن غـير أن يجـاوز 
فيه مقدار ما يجوز له ولمن يعوله في غير تملّك لأصله، ول منع لغيره ممـا يكـون فيـه  

 حواه فصار له. (1)ء وإلّ ماكمثله؛ لأنه ل لمعين من الفقرا
ــــه: في هــــذا المــــال فيغــــرس، ويغســــل، ويــــزرع  (2)ويجــــوز للفقــــير أن يعــــمّ  قلــــت ل

 نعم على قول من أجازه لمثله فيه مقدار ما يجوز له في غير معارضة قال:فيأكل؟ 
 

                                                 
 زيادة من ث.  (1)
 ث: يعمّر.  (2)
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ائم  يكــون فيــه قــلم/ ممــن يكــون  نزلتــه في جــوازه لــه في موضــع مــا 59لمنــع لغــيره /
 ذا.هأو حاكم أو جماعة المسلمين يلي أمره في مثل بالعدل من إمام 

بعـد أن  (1)ويجوز لمن يكون غنيا الشراء لشيء من هذا من يد الفقير قلت له:
نعـم  قـال:صار لهم به، ويحل له أن يدين الزارع منهم بحق على حبه فيشتريه منـه؟ 

لـيس لـه إلّ مـا جـاوز الواسـع في أخـذه، فـنن ذلـك ممـا  ،لهـم (2)على رأي من أجاز
أو  ،مـــن يـــد مـــن يكـــون في يـــده علـــى وجـــه التملـــك لـــه حرامـــا بعـــد أن يصـــح معـــه

إلّ أنـــه في يـــد مـــن ل يجـــوز أن يـــؤمن علـــى دفـــع  ؛يجـــوز بيعـــه لتفريقـــه (3)يكـــون ممـــا
فيشـبه أن يلحقـه معـنى الخـتلاف في جـواز البيـع منـه كـذلك ل في  ،إليـه (4)الثمن

 دفع القيمة، فننه مما ل يجوز على حال.
والغـرس بعـد  (6)عمـره مـن الفسـل (5)فنن عمّر الفقير في هذا المـال مـا لت له:ق

ثم اسـتغنى عـن ذلـك، هـل لـه فيمـا أفسـل مـن النخـل  ،أن كان أرضا ل شيء فيهـا
إنه ليس قد قيل:  قال:وغرسه من الشجر حال فقره أن مكله بعد الغَناء أم ل؟ 

 في غير مجاوزة منهم ،زه لهمله ذلك؛ لأنه إ ا أجيز للفقراء على قول من أجا
                                                 

 ث: الفقراء.  (1)
 ث: أجازه.  (2)
 زيادة من ث.  (3)
 هذا في ث. وفي الأصل: الثمر.  (4)
 هذا في ث. وفي الأصل: فأما.  (5)
ا واغترسها، والفسل قضبان الكرم للغرس وهو ما أخذ الفسل: أفسل الفسيلة انتزعها من أمه (6)

  من أمهاته ثم غرس. ابن منظور لسان العرب. مادة )فسل(.
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ل في زيادة تخرج بهـا مـن  ،لدفع نازلة ضرهّ ؛لمقدار ما يجوز منه لكل واحد في فقره
، فننه في هذا المال مما ل يجوز على حال، فكيف يصـح (2)الفقر إلى الغَناء (1)حد

إني ل أعرفـه  ،له أن مكله على هذا من حـال بعـد أن يسـتغني عنـه بغـيره مـن مالـه
 س/ 59ا يجوز فيه إلّ المنع له من جواز ذلك. /مم

لــى هــذا أرض ع ويجــوز لــه أن يبيعــه علــى غــيره مــن الفقــراء قائمــا بــلا قلــت لــه:
زه يتبـــع مـــن أجـــا ل يبـــين   جـــوازه؛ لأنـــه في ثبوتـــه بهـــا علـــى رأي قـــال:مـــن أمـــره؟ 

اء لغَنــاكلــه حــال أل وإن في المنــع لــه مــن جــواز إالأرض فــلا تجــري عليــه الأمــلاك، 
الــه حقـي علـى بثمـرة لأوضـح دليـل علـى أنـه مـن جــواز البيـع في الأصـل أبعـد، وإن 

 من الفقراء فليس له ذلك.
 قـال:م ل؟ عنـاه أوإن لم يجز له لغناه، فهـل لـه فيـه مقـدار مـا غرمـه و  قلت له:

، ار ما عنـاهنها مقدفالذي يقع   في هذا أنه له في الثمرة إن لم يكن أكل أكلة م
 لــرأي غــيرهب مــن أجــازه؛ لأنــه داخــل فيــه بســبب علــى قيــاد هــذا اويــدل علــى مــذ

ذلك فيـه تغناء كيذهب في غير شيء حقه، وليس له مع الس ؛متبرع به لغيره لئلا
 زيادة عليه.
ويجوز له أن يخرج من هذه الأرض ما هـو غارسـه فيهـا أو فاسـله مـن  قلت له:

في موضـع مـا يكـون في ل أرى لـه جـوازه بعـد أن مخـذ فيهـا مفاسـلة  قال:ذلك؟ 
أو  (3)إلّ أن يكـون الصـرم ،النظر تركه أصلح، وعسى فيما قيل ذلك أن يكـون لـه

                                                 
 زيادة من ث.  (1)
 كتب في هامش ث: الغنى كنلى مقصور ضد الفقر، وإذا فتح مد. قاموس.   (2)
  مادة )صرم(. الصرم: القطع البائن للحبل والعِذقِ و و ذلك. ابن منظور. لسان العرب. (3)
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الشـــجر مـــن أصـــل المـــال نفســـه، فلـــيس لـــه في موضـــع مـــا يكـــون الصـــلاح في تركـــه 
فضــلا أن يخرجــه مــن المــال فيزيلــه، وإن نظــر المصــلحة  ،بالموضــع تحويلــه عــن مكانــه

في زوالـه فيمـا يقـع عليـه النظـر في حالـه فـلا  (1)وفي نقله فيه مـن موضـع إلى آخـر، 
يمنـــع، فأمـــا أن يخرجـــه مـــن الأرض ل لفائـــدة فيمـــا يرجـــى أو يخشـــى في حـــال مـــن 

م/ فلا أعرفه مما يصح له، وعلى قول من 60/ ،جلب نفع المال أو دفع ضرر عنه
لأخـذ مـا يتولـد بـه مـن النفـع لـه  ؛يذهب إلى المنـع مـن جـواز التعـرض لـه  ثـل هـذا

إلّ أنـه  ،علـى الغـير في مالـه سـواء فيمـا يكـون لـه أو عليـه (2)يكون فيـه، والمتعـديف
 أن يكون من الأسباب في ذلك. يعجب 

ثم اســتغنى مــن  ،فــنن زرع في أرض مــن هــذا المــال زرعــا أو مــا أشــبهه قلــت لــه:
فـالزرع لـه، ومـا أشـبهه فهـو مثلـه؛  قـال:بعد والزرع قائم، فلمن يكون في حكمـه؟ 

خــل في هــذه الزراعــة بســبب علــى رأي مــن أجــازه لــه حالــة فقــره في موضــع لأنــه دا
إلّ  ،منـه (3)جوازه له على هـذا الـرأي لعـدم مـن بـه يقـوم في الحـال ممـن هـو أولى بـه

أني أرى عليــه في الأرض كــرأي مثلهــا في ســنة البلــد مــن يــوم حــدث لــه الغَنــاء إلى 
مر عليهـا، فـنن لم يكـن بهـا سـنة السنة فالأغلب من الأ (4)تلفتختمام الزراعة، وإن 

فـالتحرّي لمقـداره حـتى يـرى في  (5)فكما يراه أهل المعرفة من العـدول، فـنن أعـدمهم
نفســه أنــه قــد خــرج ممــا لزمــه  ــا ل شــك معــه فيــه، وإن استشــار مــن قــدر عليــه في 

                                                 
 ث: أو.  (1)
 هذا في ث. وفي الأصل: المعقدي.  (2)
 زيادة من ث.  (3)
 هذا في ث. وفي الأصل: يختلف.  (4)
 ث: فأعدم.  (5)
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 ؛زمانـــه مـــن المـــأمونين علـــى معرفتـــه ممـــن ل يتّهمـــه باســـتباحة كتمانـــه لعـــذر أو غـــيره
 ذلك.فحسن في 
ثم فسلها في ماله ل على ما يجـوز لـه  ،فنن أخذ من هذا المال صرمة قلت له:

إنـه في أيام وجـود الإمـام العـدل يكـون قـد قيـل:  قـال:يوم أخذها فصـارت خلـة؟ 
شــيء تختــاره بالحــق في قيمتهــا أو مثلهــا إن  س/ فــأيّ 60النظــر إليــه، وعلــى قيــاده /

ك في موضــع مــا يكــون فيــه الأمــر أدرك فلــه غلتــه، وعســى في هــذا أن يكــون كــذل
لثبوته من يديه أو لما يوجبه من المخاصمة في هذا ممن له الحجـة عليـه أو إلى  ؛إليه

من يقوم لعدمه  قامه من حـاكم أو جماعـة، وإل فـالمبتلى في مثلـه هـو الأولى فيمـا 
ـــه  ؛يلزمـــه بأمـــره ـــراه أعـــدل لأن ـــه  ـــا ي لخـــلاص نفســـه في ذلـــك، وعليـــه أن يعمـــل في

إنه يلزمه في الغرم قيمتها يوم الحكم على ما   قيل: ؛رأي واختلاف بالرأيموضع 
هـــي بـــه في ذاتهـــا حـــال أخـــذها في نظـــر العـــدول مـــن أهـــل المعرفـــة بعـــدل الســـعر في 

إن عليـــه قيمتهـــا كمـــا يكـــون بـــه فيهمـــا حـــال غرمهـــا، فتقـــوم عليـــه  وقيـــل:ذلـــك. 
ا علــى الفقــراء علــى فيفرقهــ ؛بالأوفــر مــن القيمتــين وقيــلهنالــك وقيعــة بــلا أرض. 

مــع العتقــاد لأداء مــا عليــه صــح معــه، فاختــاره علــى رأي  ،قــول مــن رآه فقــال بــه
ل علــى رأي مــن يقــول فيــه أنــه مــن بعــد التفرقــة ل شــيء عليــه.  ،مــن يلزمــه غرمــه

أو  ،بأنه مال مضمون حتى يؤديه إلى أهله على مـا يوجبـه الحـق مـن تسـليمه وقيل
أو يحضــره المــوت علــى مــا بــه مــن لزومــه لــه،  ،انهيخــرج منــه بوجــه يــبرأ بــه مــن ضــم

أن ]لـــه  آخـــر علـــى قـــولويخـــرج فيـــه  .أو يفرقـــه كـــذلك ،فيوصـــي بـــه علـــى الصـــفة
م/ ل 61فيكـون خلاصـا إن صـح، وكأنـه / ،يصلح به المال الذي لزمه منه (1)أن[

                                                 
 زيادة من ث.  (1)
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يبعد مـن أن يخـرج في العـدل، وعسـى أن ل يجـوز لـه في الـثمن أن يفرقـه علـى قـول 
م إلى أنـــه مـــن الأصـــل، وعلـــى قـــول مـــن يـــذهب إلى أنـــه مـــن ر في الصـــمـــن يـــذهب 

 فينظر في هذا كله. ،فعسى أن يجوز فيه هذا وذاك، والله أعلم ،الغلة
أو بحضـار، وإن لم  (1)وهل لـه في هـذا المـال أن يحيطـه بجـدار لإجـوازه قلت له:

ففــي الأثــر مــا يــدل علــى جــوازه عنــد ظهــور المصــلحة،  قــال:يكــن مــن قبــل ذلــك؟ 
وعــدم كــون المضــرة، وتولــد مــا يخشــى في الحــال أو بعــده مــن ثبــوت حجــة اليــد في 
المال على رأي، وإن صـرح فيـه بالمنـع خوفـا مـن هـذا عليـه، وعسـى في المشـهور أن 
يكون جوازه فيـه ل مـن المنكـور؛ لأنـه ممـا ل يصـح فيـه دعـوى إنكـاره لإبطالـه ممـن 

في حالـه، وإن لم  (2)لشـهرة عليـهلثبوت حجة له موجبة لزواله عما صـح با ؛في يده
عليـه، وعـدم الأمـن مـن اليـد فيـه أولى بـه، اللهـم  (3)يكن كذلك فالمنع عند المخافـة

 إلّ أن يكون مع الإشهاد، فعسى أن ل يضيق على رأي في ذلك.
 قــال:؟  ذلــكويجــوز لــه أن يزيلــه عــن المــال فيصــرفه عنــه إن شــاء الله قلــت لــه:

لــه ه مــن أمثاس لــه لغــير لمنافعــه مــن مالــه، فيشــبه في القيــافــنن علــى هــذا ممــا قــد بيّنــاه 
تـه تـاره مـن ذامـه، فيخإلّ أن يعطى أجر ما عناه وقيمة ما غر  ،أن ل يمنع من زواله

كــان مــن و  ،رابـهفلـه أخــذه إن شـاء ذلــك فــأراده، وإن صـح أنــه بنـاه للمــال أو مــن ت
ا تبـيّن ضـرره ومـس/ لم يصح لـه أن يقـرب إلى زوالـه، 61الصلاح تركه على حاله /

 إذ ل يجوز له إلّ أن يصرفه على حال. ؛من صرفهلا بد ف
                                                 

 ث: لإحرازه.  (1)
 زيادة من ث.  (2)
 ث: المخاصمة.  (3)
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عامرها، وإن يعمـر خرابهـا فيسـكن  (1)ويجوز له أن يسكن من المنازل قلت له:
نعـم علـى رأي مـن أجـاز لمثلـه النتفـاع بـه في غـير تملـك لهـا،  قـال:فيه حال فقره؟ 

نعه من بعـد عنهـا، ول أن يـدخل وليس لغيره من الفقراء أن يخرجه منها، ول أن يم
لأنه قد صـار بسـكونها ذا يـد فيـه مـا دام بهـا، فـنن خـرج منهـا  ؛عليه فيها إلّ بإذنه

إلّ فيمــا أحدثــه فعســى أن يكــون هــو  ،علــى وجــه التحــوّل عنهــا فهــو كغــيره فيهــا
 الأولى بالذي فيه يمكن في إخراجه من غير مضرة عليها في زواله إن أراد ذلك.

ن ألــيس لــه فــنن كــان في المنــزل فضــل، فهــل لغــيره أن يســكن فيــه، و  قلــت لــه:
 إلّ  ،ليهمـاعريمها إل في موضع تح ،نعم في موضع جواز المساكنة لهما قال:يمنعه؟ 

توف في يمـا لم يسـفوأن يكون بالكـراء ل بد أنه فيما أصلحه ل على وجه التطوعّ 
 مسكنه مقدار ماله من الغرم والعناء حتى ذلك.

فنن أراد أن يتركها لغنى أو غيره، فهل له أن يخرج مـا زاده بهـا أم ل؟  ه:قلت ل
قد مضى من القول ما يدل على جواز ما يكون لـه مـن غـير مضـرة تلحقهـا  قال:

به في حاله فيما يكون منها كغيره؛ لأنه في أصله من ماله وبعده قائم علـى حالـه، 
مــا يبقــى في زوالــه، وإن كــان  بــلا ضــرر علــى فــأي ســبيل إلى المنــع لــه مــن أخــذه لــه
م/ جـوازه أن يزيلـه علـى حـال، وكـذلك إن 62من نفس هذا المال لم يجز له على /

 (2)لم يقدر على إخراجه إلّ  ضرتها فيما ليس له لم يكن له أن يضرّ بهـا، ول ثـوى
لـه مـن أن يلزمـه لا بـد على حقه، فليأخذ من كراء عمّاره قدر ما يستحقه، وإل ف

 ن فعل ذلك.إيفسده منها ضمان ما 
                                                 

 هذا في ث. وفي الأصل: المال.  (1)
  احب بن عباد. المحيط في اللغة.الثواء: طول الإقامة. الص (2)
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ر أصـله، ثم فيما عفي ريره من هذا فبقي في الشهرة ايرـه أنـه ممـا عمّـ قلت له:
اندرس فجهل أهله، ]فهل له[ في أرضه حال فقره أن يعمرها فيزرع فيهـا، ويغـرس 
الأشــجار، ويفســل النخــل فيأكــل مــن الثمــار، ويبــني لنفســه وعيالــه ودوابــه بيتــا أو 

مـن  (2)أو بأحـدها أو بالسـعف (1)طـين أو الحجـارة أو الآجـرحانوتا أو حصيره بال
جريدة لنخل حدثا في المال يحدثه في الحال ضـرورة مـن الحـر والـبرد والأمطـار و ـو 

قد مضى من القول ما يدل على أنه مما يختلف في جواز عمارها لمـن  قال:ذلك؟ 
ه، ومـا يكـون مـن يجوز له على قول من أجاز للفقـراء أن ينتفـع في مثـل هـذا بثمراتـ

إلى الغَنـاء في عامـة ل في تملـك الأصـل، ول  (3)غلاته  ا ل يخرجه من حد الفقـراء
منــع لمثلــه ممــا جــاز لــه بغــير عــدل، وعســى في بنــاء المســاكن حــدثا أن يلحقــه المنــع 
علــى رأي خوفــا علــى الموضــع مــن جهــة اليــد فيــه، وثبوتهــا بالعمــارة لوقوعهــا عليــه؛ 

علـة تمنعـه؛ لأنـه  (4)وى من مدعيه، وينبغي في هذا أن ل يكونلأنها في منزلة الدع
ممــا يلــزم مــن ثبوتــه كــون المنــع مــن الفســل والغــرس والــزرع؛ لأنــه ممــا يكــون بــه الحجــة 

س/ لثبوتهـــا فيمـــا ظهـــر أمـــره بأنـــه مـــن هـــذا 62لليـــد علـــى رأي، ولكـــن ل صـــحة /
كـون انتقالـه   فشهر، ول جواز لقبول دعوى من يدّعي في أصله بأنه له حتى يصح

علــى مــا جــاز فيــه ممــن يجــوز لــه في حالــه لوجــود ظهــور عدلــه، وإل فــلا ســبيل في 
الحق إلى إجازة يرـاع دعـواه في الحكـم، وعسـى في الواسـع أن تجـوز مـن الثقـة علـى 

                                                 
 الآجر: طبيخ الطين. ابن منظور. لسان العرب. مادة )أجر( (1)
السعف: ورق جريد النخل يسفّ منه الزبلان والمراوح وما أشبهها. الأزهدي. تهذيب اللغة.  (2)

  مادة )سعف(.
 ث: الفقر.  (3)
 ث: تكون.  (4)
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 وفي قول آخـرما لم يصح عليه ما يدفع صحة صـدقه.  ،نانة في حقهئطممعنى ال
غال انتقـــال تمـــع الإشـــهاد، وعســـى في اشـــ مـــا يـــدل بالمعـــنى في هـــذا علـــى الإجـــازة

أن يصح جوازه مما كان في إبطال الموضـع عمـا هـو الأحـق بـه ممـا قـد  (1)الموضع به
صح فيه، قد جعل له من الزرع أو الفسل أو الغرس من قبل، ول ضرر على غـيره 

خوفــا مــن ظهــور  ؛ممــا ل يجــوز أن يضــر بــه فيحتــاج معــه إلى مــا قالــه مــن الإشــهاد
لعـدم صـحة  ؛المال، وثبوتها في الحال أو فيما متي من الزمان في السـتقبالاليد في 

فهي له لزمة ل  ،الشهرة فيه  ا هو به وعليه، فنن المشهور حجته في ثبوتها قائمة
يــدفعها عمـــاره، ول يزيلهــا إنكـــاره، وإ ــا يصـــح معــه أن يحـــول عــن حالـــه إلى غـــيره 

رأي مـن أجـازه لـه مهمـا صـح بالحجـة  فيزول ممن تكون له الحجة فيه كـذلك علـى
التي هي في حكم الظاهر حجة في ذلك، وإذا جاز في حـين لأن يكـون بالحجـارة 
والطــين جــاز بأحــدهما، ولم يجــز في الســعف مــن جرائــد النخــل وغــيره مــن الخشــب 

م/ إلّ أن يكـــون أد  جـــوازا في المـــال، وإن لم يكـــن أقـــرب 63/ ،علـــى هـــذا الحـــال
إذ ل يكون يبين   أنـه كـذلك،  ؛ يصح فيه أن يكون أبعدفعسى في جوازه أن ل

ول أنه مما يصح لأن يجاز مـع التعطيـل في المحـارث لشـيء مـن المفاسـل أو المغـارس 
إلّ أن يكــــون علــــى  ،أو المــــزارع علــــى الوجــــه المقتضــــي علــــى هــــذا لوجــــود التبطيــــل

ه مــن الخصــوص في حــال مــا ل يــراد بالموضــع شــيء مــن ذلــك، فعســى أن يجــوز فيــ
هـــذا مـــا ل دوام لـــه مثـــل الجريـــد والســـعف، ومـــا يشـــبههما مـــن أنـــواع الشـــجر لغـــير 
إدخــال الشــيء مــن الضــرر، فننــه ســريع الــزوال مهمــا أريــد بالموضــع مــن المــال لأن 

 ينتفع به من يجوز له فيما به أولى من ذلك.
                                                 

 زيادة من ث.  (1)
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فهـــل مـــن رخصـــة تجـــدها للفقـــراء في بيـــع مـــا أحـــدثوه في مثـــل هـــذا؟  قلـــت لـــه:
مضــى مــن القــول مــا يــدل علــى المنــع في المجهــول مــن بيــع مــا يكــون مــن قــد  قــال:

لنمـــاءه بهـــا وثبوتـــه  ؛الأصـــول لمـــن أحدثـــه بعـــد أن صـــار لحقـــا بالأرض في حكمـــه
إن لهـم فيمـا  وفي قـول آخـر مبيـربي:فيها فهـو تبـع لهـا، ويجـوز فيـه مـا جـاز عليهـا. 

أن يتبـــايعوا فيـــه والغـــرس والفســـل  (1)[في هـــذه الأرض مـــن البنـــاء]أحـــدثوه بالعـــدل 
فجعــل الحــدث لمــن أحدثــه  ا،المرافــق دون الأرض، فننهــا لأهلهــا باقيــة علــى أصــله

لتفريقــه فــيمن يجــوز لــه  ؛والأصــل لأربابــه، وقــد أشــرنا في بيــع مــا يجهــل مــن الأصــول
علـــى قـــول مـــن أجـــازه، مثـــل العـــروض إلى مـــا قـــد ذكـــرنا إن صـــح فثبـــت في الـــرأي 

ب العـــالمين أن يعمـــل فيـــه النظـــر]من قبـــل أن س/ جـــوازه، فـــأمرنا والحمـــد ه ر 63/
في غير صـحة  (2)إلّ المنع من جوازه لكن[ ،يعمل به، فننه مما لم يصرح بذكره فيها

فهــو ممــا يجــوز لأن يحتمــل الــرأي لمــن لــه قــوة بصــر وصــحة  ،الإجمــاع ول دعــوى لــه
نـه فيسـتدل  ـا ذكـر علـى مـا لم يـذكر، حـتى يبلـمج إليهـا  ـا يـدل عليهـا، فيمك ،نظر

أن يخرجهـــا مـــن غزرهـــا باديـــة في نورهـــا فتعجـــب علـــى البديهـــة في الحـــال أو علـــى 
التراخـــي مـــن لـــه أد  بال لخروجهـــا علـــى معـــنى الصـــواب في النظـــر، وإن لم توجـــد 

بدليل ما أفـاده مـن القـرائن الموجبـة لصـحة  ؛بنصّها في الأثر عن أهل العلم والبصر
أو إيمــاء في تلــويح يجــزي عــن التوضــيع الموافقــة عــن أدلــة صــادقة، فــأورده في تصــريح 

فيمــا  ــا زاد عليــه، وعســى في ذلــك أن ل يبعــد مــن أن يكــون كــذلك فيمــا يكــون 
فيه أن يجوز عليه، وإن كان الأعجب إّ  أن تترك على حالها وقفـا ينتفـع منهـا  ـا 

                                                 
 : من البناء الأرض. هذا في ث. وفي الأصل (1)
 زيادة من ث.  (2)
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ـــدّين في  يكـــون مـــن محصـــولها صـــرفا؛ لأنـــه هـــو الأنفـــع، فـــأولى بـــه أن يتبـــع، فـــنن ال
أي ل جــواز لــه كمــا، أن الــرأي في موضــع الــدين كــذلك، والمنــع في هــذا موضــع الــر 

أعجبـ  من البيع له لتفريقه ل أعلمه ممـا يخـرج في الـدين فيمنـع بالإجمـاع، فلـذلك 
فيخطــّ  في دينــه  ،فيــه مــا أوردتــه إشــارة إليــه خوفــا مــن يتخــذ دينــا أن أبــدأفي هــذا 

ينا، فننـه ممـا ل يصـح جـوازه فيمـا من خالفه بالرأي إلى غيره في القول أو العمل ح
 ،الإجمـــاع بحلـــه أو تحريمـــه تصـــريحا، والله أعلـــم (1)لم يصـــح في الكتـــاب أو الســـنة أو

 م/ 64فينظر في ذلك. /
فهـو لـه،  قـال:وعلى قول من يقول في هذا: إنه يكـون لبيـت المـال؟  قلت له:

الجــور لــيس ويجــوز عليــه مــا جــاز فيــه مــع وجــود الإمــام العــدل أو عدمــه، فــنن أئمــة 
لهم فيه يد حق في دفع، ول عطاء، ول منع؛ لأنهم جورة بغاة كفرة ظلمة فجرة ل 
سبيل لهم على مال الله تعالى، والفقراء والمساكين عند عدم الإمـام العـادل أولى بـه 

إلّ راذل علــى مــا هــم بــه مــن الباطــل إن قــدر علــى الــدفع لهــم  ،هــؤلء (2)مــن تقويــة
 ذا كأنه على هذا الرأي من ذلك. ا جاز من المنع، وه

وعلى هذا القول، فهل لغير الإمام العادل مـن الفقـراء في أيامـه علـى  قلت له:
ـــه أم ل؟  ،قيـــاده في خرابـــه أو عمـــاره أن يـــزرع فيـــه أو مكـــل مـــن ثمـــاره بـــلا إذن من

إنـه لـيس لـه ذلـك علـى هـذا الـرأي؛ لأن الأمـر فيـه علـى قيـاده إلى قد قيـل:  قال:
إلّ أن  ،ليه في جميع ما يجوز من  و هذا عليه، ومـا أشـبهه فهـو كـذلكالإمام ل إ

يصح أنه تارك الدخول فيما يكون من المجهول، فعسى أن ل يحتاج فيـه إلى إذنـه؛ 
                                                 

 زيادة من ث.  (1)
 هذا في ث. وفي الأصل: تقوت.  (2)



 ونالثاني والثمان الجزء  124  قاموس الشريعة

 

لواسع له في تركـه، أو لمـانع لـه مـن  ؛لأنه ل معنى لستئذانه فيما ل يدخل في أمره
 جوازه.

العـدل أن يعطـي مـن يعملـه بالسـهم ممـا  يكون من أئمـة (1)لمن ويجوز قلت له:
نعم على قول من يجيزه في غيره؛ لأنه على قياده، كـذلك ل فـرق  قال:يخرج منه؟ 

 بينهما في ذلك.
س/ 64علــى هــذا الــرأي في المــال بعــد خرابــه أن يعطــي / (2)وهــل لــه قلــت لــه:

الشــجر أصــلا بأرضــه؟ و مــن يعمــره بالجــزء ممــا يفســل فيــه أو يغــرس بــه مــن النخــل 
بجــوازه في  وقيــلبالمنــع مــن هــذا في هــذه في مثلــه؛ لأنــه مــن إتلافــه. قــال: قــد قيــل 

 الواسع على نظر الصلاح لبيت المال في موضع ظهوره في الحال.
وز لـه يجـأرض،  فنن أعطاه من يعمره مفاسلة على ما اتفقـا عليـه بـلا قلت له:

ة في الإجــاز  فعســى في نفســي أن هــذا ممــا قبلــه أقــرب إلى قــال:علــى هــذا القــول؟ 
يمـــا خصوصـــا ف ،موضـــع الأمـــن علـــى الموضـــع مـــن ثبـــوت حجـــة اليـــد فيـــه للفاســـل

شـيء  ال منهـاز يكون به من المفاسل، وعلى جوازه فيكون في حكم الوقـائع، فـنن 
نــه علـــى مـــا في زما ممــا صـــار إليـــه لم يكــن لـــه أن يجـــدده إلّ بإذن مــن لـــه فيـــه الإذن

 جاز لهما.
و ألأيام ا شـــــرط لمعلـــــوم مـــــن الأوقـــــات في ويحتـــــاج في المفاســـــل إلى قلـــــت لـــــه:

نقض إن دخلـه الـهكـذا قيـل، وإل فهـو مـن المجهـول، وي قـال:الشهور أو الأعوام؟ 
 لم يتما ذلك.

                                                 
 هذا في ث. في الأصل: أن.  (1)
 زيادة من ث.  (2)
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ســلة، المفا وإن شــرطا لفاســل مأكلــة الأرض إلى مــا شــرطاه وقتــا في قلــت لــه:
مــن   الحــالفعســى في جوازهــا لمعــنى في النظــر يوجبــه في قــال:هــل يصــح لــه ذلــك؟ 

بــد، وأن لحالــة لاإلّ أنــه مــن هــذه  ،لصــلاح لبيــت المــال أن ل يخــرج مــن الإجــازةا
 يكون مما يجوز لأن يدخل عليه الجهالة.

ـــه: ج، ل فيخـــر ويجـــوز أن يلحقـــه معـــنى مـــا جـــاز في التعـــارف في الأمـــوا قلـــت ل
نعـم علـى  قال:؟ م/ يكون أو ليتيم أو لغائـب أو ل65وبعمومه فيما لبيت المال /

 ؛ل اليتــيمه في مــاالغائــب ل يجــوز عليــه، ومختلــف في جــواز  غــير أنّ  ،ازهقــول مــن أجــ
 ع في مالـه،مـا ينتفـبالإباحة؛ لأنه ينتفع من مال غـيره كـذلك ك وقيلبالمنع.   قيل

 وعلى قول من ل يجيزه فلا سبيل إلى ذلك.
ويجـوز للفقـير علـى هـذا الـرأي أن يـزرع في هـذا المـال، وأن مكـل مـن  قلت له:

نعم في موضـع مـا ل يكـون فيـه قـائم يلـي أمـره بالعـدل  قال:ه أو أشجاره؟ ثمرة خل
ممـا جـاز لـه، ول دفـع عمـا أبـيح  (1)لكـن في غـير منـع لمثلـه ،هو الأولى بـه مـن غـيره

 يحرزه بعد فيكون أحق به من غيره. (2)له مما لم
 هقي في مالة أو سويجوز في فضل الماء عن المال أن ينتفع به في قعاد قلت له:

هـــذا  ره علـــىلفقـــ ؛نعـــم في موضــع جـــوازه لـــه قـــال:أو مــا يكـــون مـــن أمثالـــه أم ل؟ 
ـــه إذا لم يخـــف  ن ن ذلـــك أمـــالـــرأي، وكـــذلك علـــى قـــول مـــن أجـــازه للفقـــراء في رأي
 ذلك.كلموجبة  ايكون حجة في ثبوته لمن في يده، فيكون في إتلافه من الأسباب 

                                                 
 زيادة من ث.  (1)
 زيادة من ث.  (2)
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لمــاء علــى مــا جــاز لــه ويجــوز لغــيره أن يعارضــه فيمــا بــه يســقي مــن ا قلــت لــه:
ل أعلـــم أن لغـــيره أن يعارضـــه فيـــه في موضـــع  قـــال:فـــيرده عليـــه لمثلـــه قبـــل فراغـــه؟ 

 ،جوازه، ول له أن يعارض غـيره في مثـل ذلـك، كـلا ول لأحـدهما أن يخيـف الآخـر
فيزيـــد علـــى مقـــدار الكفايـــة في الســـقي علـــى حـــال، وعلـــى كـــل منهمـــا في موضـــع 

 من نفسه في ذلك. (1)لمنصفس/ يكون ا65التساوي بينهما أن /
حرزه علــى مــا جــاز لــه مــن غلــة هــذا أوكــذلك فيمــا يكــون في يديــه فــ قلــت لــه:
نعم، وعليه فيما يخرج به من حد الفقر إلى الغَناء أن يخرجه إلى  قال:المال وثمرته؟ 

إذ ليس له أن يزيد على مقدار  ؛في موضع الحاجة إليه ل سيما ،غيره ممن يجوز له
وعلــى نفســه وعيالــه في عامــة الــذي هــو فيــه،  (2)نفــاذهإه بالمعــروف في مــا يحتــاج إليــ

وعلـــى كـــل حـــال، فـــنن بقـــي في يـــده جـــاز لـــه أن مكلـــه لفقـــره في عـــام آخـــر، وإن 
امتنــع مــن بذلــه لمثلــه مــن قبــل ل علــى مــا يجــوز لــه مــن المنــع، فــنني علــى مــا أراه ل 

 يمنع من جوازه له بعد ذلك.
ل؟ ا المــاالنتفــاع علــى حــال بشــيء مــن هــذ وعلــى قــول مــن ل يجيــز قلــت لــه:

ه غــيرهم فيــهــو في أصــله، ولــيس ليجــوز فهــو في حكمــه لأهلــه باق علــى مــا  قــال:
مــتى  ن الغــيرشــيء مــن هــذا كلــه مــن حــاكم ول جماعــة ول فقــير، فــننهم أحــق بــه مــ

لحشــــر  اعليــــه  أو متي ،جــــا،وه فصــــح لهــــم وارثا بعــــد وارث ل غايــــة لــــذلك إلّ هــــم
 كذلك.

                                                 
 هذا في ث. وفي الأصل: المصنف.  (1)
 ث: إنفاقه.  (2)
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يما كذلك فو وعلى هذا من قوله، فنن أكل أحد من خله وأشجاره،  قلت له:
ه حـتى ول زمانـطـفهـو في ضـمانه  قـال:أتلفه من غلة أو ما يكون من جميع ثمـاره؟ 

 لاص ذاكـراقبل الخـ يخرج منه إليهم، أو إلى من يقوم فيه مقامهم، أو يحضره الموت
 ذلك. له مند ل ب، و مره الله في موضع القدرةأفيوصي به على الصفة كما  ،له

أو فســل  ،أو زرع في أرضــه زرعــا ،م/ فـنن كــان قــد بــنى فيـه بنــاء66/ قلــت لــه:
، فكيف على هذا الرأي يجوز فيه لـه وعليـه؟ اأو غرس فيها شجرا فنم ،فيها صرما

فعسـى أن يكـون بهـذا مـن فعلـه علـى قيـاده إن صـح قريبـا مـن المتعـدي علـى  قـال:
أن متيـه، وإذا صـحّ القـول فيـه  (1)ا لـيس لـه في حالـهالغير في ماله؛ لأنه أتـى فيـه مـ

بأنــه كمثلــه جــاز في البنــاء مــن الــرأي في عدلــه لأن يكــون لربــه لــو حضــر فيمــا بنــاه 
 ـا  وقيـلأو يـدفع إليـه القيمـة فيبقـي لـه.  ،لنفسه في ماله أن مخذه بزواله إن شاء

ى الأرض، ويجـوز علـى  ا يكون له من الثمن ترابا ملقى علـ وقيلارتزاه فيما بناه. 
رأي آخـر؛ لأن ل يكــون لـه شــيء؛ لأنـه هــو الـذي أتلــف في ذلـك مالــه، فـلا غــرم 
ـــه فيمـــا جنـــاه عليـــه، والقـــول فيمـــا فســـله مـــن الصـــرم خـــلا كـــذلك إن شـــاء أمـــره  ل

مع رده لما نقص منهـا، وإن شـاء دفـع إليـه مـا يكـون لـه مـن  ،بإخراجه من الأرض
 وقيــل:ســله، فننــه ل شــيء فيمــا زاد بالأرض. بالقيمــة يــوم ف وقيــلالــثمن مقلوعــا. 

قيمــة الفســل ومــا  وقيــليــوم اســتحقاقه قائمــا بــلا أرض مــع غرمــه لمــا أفســده منهــا. 
ل شـيء لـه؛  وقيل:إن له عناه،  وقيل:إذ ليس لعرق الظالم حق.  ؛غرمه بلا عناء

 كون له فيه غرميلأنه هو الجاني على ماله، ول عرق للظالم ول عرق، فكيف 
                                                 

 هذا في ث. وفي الأصل: ماله.  (1)



 ونالثاني والثمان الجزء  128  قاموس الشريعة

 

ى غيره، وكذلك القول فيما غرسـه مـن الشـجر؛ لأنهمـا سـواء ل فـرق بينهمـا في عل
س/ ولربهـا في الـزرع الخيــار بـين الأخـذ لــه بإخراجـه مـن مالــه، 66هـذا علـى حــال /

أو يعطيــه القيمــة يــوم يســتحقه حضــرة أو  ،وضــمان مــا يكــون بأرضــه مــن النقصــان
فـق أن ا  وقيلمانه لنقصها. بأجرة مثلها في الموضع وض وقيلما فوقها والزرع له. 

حـق  في زراعتها من بذور، وما أتلفه من مؤنة فيها ل غير ذلك من عمله، فننه ل
إن بــذره قــد أكلتــه الأرض فــلا  وقيــل:إن لــه بــذره ل غــيره.  وقيــل:لــه فيمــا عنــاه. 

شــيء لــه فيــه، ول فيمــا غرمــه وعنــاه والــزرع لصــاحبها، وعلــى حســب مــا يكــون في 
ج فيمــا مكلــه مــن ثمــار هــذه النخــل والأشــجار مــن الخــتلاف في هــذه الآراء يخــر 

حكمه ولزوم غرمه؛ لأنه على رأي من يكون له على رأيه قبل أن يؤخـذ مـن يديـه 
لربها بالعدل من القيمة، فليس عليه مـن ضـمانه شـيء فيـه، وعلـى رأي مـن يكـون 

نه لــه لزم في رأيــه لصــاحبها مــن قبــل فهــو لمــا أتلفــه غــارم، ومــا بقــي في يــده فضــما
حــتى يخــرج منــه بوجــه يــبرأ بــه حضــر مالكهــا أو ل، فننــه  نــافع مالــه أولى فهــو بــه 
أحجــــى، ول ســــبيل إلى غــــيره في مثــــل هــــذا فيــــه إلّ بالرضــــى، وقــــد غــــاب في هــــذا 

فينبغي في البنـاء أن يكـون  ،الموضع فعدم الوقوف على ما يختاره من شيء في هذا
لى كونه من تركه المرجوع فيه إلى ما يوجبه النظـر المرجوع فيه إلى ما يوجبه النظر ع

على كونه من تركه أو زواله في حينه، فننه مع بيان المضرة في حـال أو المخافـة مـن 
ن يلزمــه في حدثــه أن يزيلــه؛ لأنــه مــن المــزال، أو ل بــد م/ 67تولــدها بــه في المــال /

لمصــلحة في وعليـه ضــمان مـا يلحــق الموضــع مـن الفســاد أو النقصــان، ومـع ظهــور ا
تركه على حاله فلا يقرب إلى زواله بل يكون لـه مـا صـح مـن القيمـة في مالـه علـى 
قــول مــن يراهــا لــه إن لم يكــن بنــاه فيهــا مــن مــال مــن هــي لــه، وقــد أعدمــه في هــذا 

جر لغيره ممن يؤمن على مثلها، ؤ الموضع فهي مما يكون له من غلة في سكن، أو لم
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ون لها من عدل الأجـرة في ذلـك الموضـع حـتى فيجوز لأن يؤاجر في سكنها  ا يك
يســتوفي علــى هــذا الــرأي حقــه، ل علــى رأي مــن يــذهب إلى أنــه ل عــرق، فننــه ل 
شيء له، وكذلك فيما يكون من الفسل والزرع والغرس يخرج في حكمه إن صـح، 

إلّ أنــه موضــع رأي واخــتلاف بالــرأي،  ،وعســى أن ل يخــرج مــن العــدل في الــرأي
خذ لما يكون على رأي مـن يوجبـه في رأيـه أن يكـون عـن حكـم مـن فيحتاج في الأ

 يصح له في هذا أن يعمل بحكمه فيما جاز له ل في غيره.
ــه: أو يقــبر  ،تعــالى ويجــوز لــه في هــذا المــال أن يبــني مســجدا لعبــادة الله قلــت ل

ل  قــال:ل؟ أو لــيس لــه ذلــك علــى حــا ،راء فيــهفيهــا ميتــا علــى رأي مــن هــذه الآ
عسـى ف ،لضـرورةايجوز له شيء منهما جزما، ل في دفـن الميـت في موضـع أعلم أنه 

 أن يجوز بالقيمة، وأما على غيرها فلا أعلم جوازه.
فهـو لمــا  قــال:يجــوز لـه؟  (1)س/ مـا67فـنن فعــل هـذا إل علــى رأي / قلـت لــه:

إذ لــيس لــه في هــذا المــال أن  ؛أتلفــه بهمــا أو بشــيء منهمــا ضــامن، ولقيمتــه غــارم
 مثل هذا على حال. (2)متي فيه

مـا كـان؟ ع بـه كوفي موضـع القـبر أن ينتفـ ،ويجوز في المسجد أن يـزال قلت له:
 بالمنع من جوازه. وقيلنعم على قول.  قال:

ــه: المــال فهــو تبعــة أو ضــمان، فــنلى مــن يســلمه،  (3)ومــا لزمــه مــن هــذا قلــت ل
فهـو علـى  قـال:وبأي وجه يخرج في الخلاص مـن لزومـه فيـبرأ بـه علـى هـذا الـرأي؟ 

                                                 
 ة من ث. زياد (1)
 هذا في ث. وفي الأصل: فيه.  (2)
 هذا في ث. وفي الأصل: هذه.  (3)
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فصــار عليــه أو بقــي في يديــه ل بــراءة لــه مــن ذلــك حــتى  ،قيــاده لربــه ل غــيره أتلفــه
أو إلى مـن يكـون  قامـه علـى مـا بـه في زمانـه يـبرأ مـن ضـمانه يومـا  ،يخرج منه إليـه

مــا في حياتــه أو مــن بعــد وفاتــه، وإل فهــو علــى حالــه يوصــي بــه فيكــون في مالــه، 
ارثا بعــد وارث، حــتى الخــلاص مــن لزومــه بوجــه أو وعلــى وارثــه فيــه مثــل مــا عليــه و 

متي عليــه الحشــر كــذلك، وعســى أن يجــوز لــه فيــه أن يجعلــه فيمــا يحتــاج إليــه المــال 
فينظـــر في  ،مـــن المصـــالح في الحـــال علـــى رأي، والله أعلـــم بالصـــواب في هـــذا وغـــيره

هـذا  ثم ل يعمـل بشـيء منـه إلّ مـا صـح وجـود عدلـه، فـنني إ ـا أثبتـه في ،هذا كله
الموضــع كمــا هــو في هــذا ســؤال وجــوابا، وللســائل وجهــان مــن هــذه المســائل ولغــيره 

 م/68آخـــــران، وإني إلى الضـــــعف في جميـــــع أمـــــوري أد ، وإلى الله أرغـــــب فيمـــــا /
 يقربني إليه زلفى، وعسى أن أفوز من قربه بالحفي الأولج والسلام.

ده لغـيره شـيء وسئل عمن في يـ أبي نبهان أيضا: ومن جواب الفيخ مسةلة:
أو كـان يعرفـه فمـات، ولم يصـح معـه وارثــه  ،إلّ أنـه ل يعرفـه لمـن هـو ،مـن الأصـول

فهو في حكـم المجهـول فيمـا فيـه مـن الخـتلاف في القـول  قال:وآيس من معرفته؟ 
أو بوقوفــه علــى حــال رأي لأهــل العلــم مــن  ،جــوازه للفقــراء أو لبيــت المــال (1)مــن

 المسلمين في ذلك.
و يجعــل أ ،راءأوصــى بـه مــن بعــده أن يبــاع فيفــرق ثمنــه علــى الفقــ فــنن قلــت لــه:
 ه فيه.ليس هذا من وصاياه بشيء؛ لأنه مما ليس ل قال:في عز الدولة؟ 
فهـو علـى مـا بـه  قـال:وما يكون من العروض إن أوصى به كـذلك؟  قلت له:

من الرأي في حكمه بعد، وإن أوصى به كذلك فلا يخـرج بـه عمـا صـح فيـه فجـاز 
                                                 

 هذا في ث. وفي الأصل: في.  (1)
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غــير أنــه في موضــع مــا يكــون مضــمونا في الإجمــاع، أو علــى رأي مــن يقــول  ،عليــه
أن يكــون الأمــر في خلاصــه إليــه؛ لأنــه ممــا لــه،  يعجبــ بضــمانه في موضــع الــرأي، 

 وعليه فاتباعه فيه كأنه أولى لمن جاز له أن يعمل برأي من أجازه له في ذلك.
فعســـى أن  ل:قـــاومـــا يكـــون مـــن هـــذا في يـــده علـــى وجـــه الأمانـــة؟  قلـــت لـــه:

يكــون مــن المضــمون أد  إلى أن يبقــى علــى حالــه  ــا فيــه مــن الــرأي؛ لأنــه ل مــن 
علــى حــال، فننــه ل يتعــرى مــن  (1)س/ ل68مالــه، ول في ضــمانه علــى الأصــح /

أن يكــون لــه علــى قــول مــن يــراه مضــمونا، ولكــن القــول بأن الأمــر في هــذا ل إليــه 
ظر على ما أراه إن صـح كأنـه أرجـح، والله أعجب إّ  في هذا الموضع؛ لأنه في الن

 أعلم فينظر في ذلك.
ومــا يكــون مــن هــذا عليــه مــن حــق في مظلمــة أو ديــن ل يعرفــه لمــن  قلــت لــه:

هــو، فأوصـــى بـــه وأشـــهد عليـــه، ولم ممـــر فيــه بشـــيء، هـــل للموصـــي مـــن بعـــده أن 
. نعــم علــى قــول مــن أجــازه قــال:يفرقــه علــى الفقــراء ويــدفع بــه لبيــت المــال أم ل؟ 

بالمنــع مــن جــوازه إلّ بــرأي الورثــة في موضــع مــا يكــون لهــم الــرأي في الحــال،  وقيــل
وإل فالضمان لما أخرجه فيه مـن مـال الهالـك علـى قـول مـن يوجبـه لربـه إن اختـاره 

ل على رأي من ل يرى له غرمـا، فننـه علـى قيـاده ل شـيء لـه، وعلـى  ،على أجره
أو بإذن مــن الورثــة في  ،صــية مــن الهالــكقــول مــن رآه موقوفــا، فلــيس لــه إلّ عــن و 

ذن فيه لشيء يبقـى مـن مالـه مـيراثا لهـم مـن بعـد التأديـة لمـا موضع ما يكون لهم الإ
ن الأمــر فيــه بعــد أن صــح أنــه أيكــون بــه مــن حــق في لزم أو جــائز، بــل لــو قيــل 

لغـــيره ل إليـــه لم أبعـــده مـــن الصـــواب في الـــرأي؛ لأنـــه علـــى هـــذا مـــن حالـــه ل مـــن 
                                                 

 زيادة من ث.  (1)
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فكيف يجوز أن ل يصح فيه نفي من أأ أن يبعده من ماله، ولم يجعل له  أملاكه،
فبقـي علـى مـا  ،أن يوصي به كذلك، فأبطلـه مـن وصـاياه بعـد أن رآه لـيس بشـيء

م/ بالــرأي، ولم يصــح علــى رأي مــن 69جــاز بــه في الــرأي مــن حكــم الخــتلاف /
إلّ أن يكـون  ،شـيءيذهب إلى أنه لأهله ل لغيرهم، فلم يجز أن ينتفـع منـه الغـير ب

يفـــرق علـــى الفقـــراء أو يـــدفع بـــه لبيـــت  (1)بعـــد علـــى حالـــه، وإن أوصـــى بـــه إلى أن
المـــال، فيجعـــل في عـــز الدولـــة، فهـــو كـــذلك ل غـــيره مـــن جـــوازه مـــا أوصـــى بـــه في 

 ذلك.
ه  أوصـــى بـــ فهـــو لهـــم في قولـــه قـــال:وعلـــى رأي مـــن يجعلـــه للفقـــراء؟  قلـــت لـــه:

 .قـــول الفـــيخ أبي ســـعيد في  كـــذلك أو لم يـــوص علـــى معـــنى مـــا وجـــدناه
 من يجعله لبيت المال، فيجوز فيه أن يكون كذلك. وعلى قول
العـدل  ن أئمـةوما أوصى به من هذا للفقراء، فهل يجوز لمن يكون مـ قلت له:

ع لمـن رآه مـل بـه واسـبجـوازه لـه، فالعقـال: قـد قيـل أن يجعله في عـز الدولـة أم ل؟ 
  الرأي، من قول من يجعله لبيت المال عدل في

نه يعجبه في هذا أن يتبع فيـه مـا إ :وفي قول الفيخ سعيد بن بفير الصبحي
فيمــا لــه، وعليــه أن يختــاره مــن  (3)لنفســه فأوصــى بــه؛ لأنــه  نزلــة الحــاكم (2)أجــازه

 الرأي في ذلك.
 ا لزمهنه عموما أوصى به من ماله أن يباع، فيفرق في الفقراء ثم قلت له:

                                                 
 زيادة من ث.  (1)
 ث: اختاره.  (2)
 زيادة من ث.  (3)
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فيجـوز لأن يكـون الأمـر فيـه إلى مـا  قـال:لبيـت المـال؟  فصار من هذا أو يدفع به
إلّ  ،ممـا لـه وعليـه (1)فهـو ،يراه فأوصى بـه؛ لأن النظـر في خلاصـه إليـه ل إلى غـيره

بهذا القول من ل يجيزه لـه في مـا  (2)وأن يلحقه معنى الختلاف في برآنهل بد أنه 
س/ 69و ديـــن، وإن /لغـــيره في يديـــه، ول فيمـــا يكـــون عليـــه مـــن حـــق في مظلمـــة أ

أو بإذن مـــن الورثـــة في موضـــع جـــوازه  (3)بالوصـــيةأجـــازه لغـــيره في حـــين فـــأجيز لـــه 
مــنهم، فعســى علــى هــذا الــرأي أن ل يبعــد مــن الصــواب في الــرأي أن ل يكــون لــه 

لــيس لــه في مــال الغــير فضــلا أن يلزمــه فيكــون عليــه،  (4)أن يتبــع فيــه أمــره؛ لأنــه ممــا
المنع أن ل يبقى علـى حـال مـن كـل وجهـة أو يجـوز في فكيف يجوز على قياده في 

التــبرع لأن يكــون مــن بعــده علــى وجــه التطــوعّ، وإن جــاوز مــا فيــه أجيــز لــه فــأتى 
علــى جميــع مالــه حــتى ل يكــون لــه بقيــة ترجــع بــه إليهــا، فيكــون لمــن صــح لــه فيهــا، 

فـه في غـير له فيما يملكه أن يتل أ وليس كذلك، فننه في هذا الرأي مما ل يجزيه، ف
شــيء علــى هــذا فيبقــى الحــق علــى حالــه، ول وفــاء لــه في مالــه، ألــيس الأولى علــى 

فينتقل من بعده في المـال علـى مـن  ،هذا القول في الرأي أن يوصي به على الصفة
يرثه فيكون لـه وعليـه مـن بعـده مثـل ذلـك فيـه؟ نعـم إن هـذا لهـو الوجـه ل غـيره في 

 الذي ل يشك فيه، (6)دار الواجب في عملهمن ماله مق (5)يقضي هذا الرأي أو
 

                                                 
 زيادة من ث.  (1)
 هذا في ث. وفي الأصل: ترابه.  (2)
 ث: الوصاية. (3)
 زيادة من ث.  (4)
 كرّرة.م (5)
 ث: علمه.  (6)
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أو في تحريه لما به يخرج ممـا عليـه، فيكـون موقوفـا علـى الرضـى مـن ربـه المقضـى مـتى 
أو يختار ما يكون له إن صح، وإل فالقيمة، وإن لم يصح بقي على مـا بـه،  ،صح

ن أن فـيمك ،لما يجوز في هـذا الجـزء (1)غير أن الوجه الأول كأنه في هذا هو الأوجه
أو مــا  ،يتلــف علــى مــن قضــى في ذلــك إياه مــن قبــل أن يبلــمج إليــه بــدل مــن حقــه

م/ قيمــة إن اختارهــا عليــه، ول شــكّ في أصــله أنــه مــن بعــده في 70يكـون لــه مــن /
أن يرجـع إلى ال أولَ تـرى أن لربـه علـى هـذا الحـ ،المال كله ل في شـيء دون شـيء

أو يبقـى علـى مـا بـه فـأأ أن  ،بـه ن تلف من قبل أن يرضـىإما يكون له في المال 
يتمّــه، فــنن صــح في مقــداره عــن بيتــه أو مــن إقــراره، وإل فــالقول فيــه مــن بعــده إلى 

إلّ أن يـــرده إليـــه مـــع اليمـــين علـــى مـــن يرجـــع بـــه إلى قولـــه مـــن  ،وارثـــه كمـــا لـــه هـــو
موضع لزومها لمن له على من يكون عليه، ور ـا آل بـه الأمـر لعـدم قيـام الحجـة لـه 

لإقــرار أو البينــة إلى جــواز النتصــار في موضــع مــا ل يختلــف في ثبوتــه لــه في فيــه با
إلى  (2)الحكم أن لو صح، وقد يخفى على ربه فلا يكـون لـه أن يرجـع علـى الغيـب

شـــيء في هـــذا الموضـــع، ومـــا أشـــبهه لـــو حضـــر، فكيـــف  ـــن جهـــل في نفســـه ولمـــا 
علــى بلوغــه بغــيره أنــه يحضــر المــال، فيجــوز لــه أن ينتصــر فيمــا صــح معــه، ولم يقــدر 

ن لم إإلى أن يذهب على هذا من تلف الشيء في غير شيء على من له  (3)د لأ
قبـل إتلافـه  (4)يصح في مقداره، أو ما يكون ]له من القيمة يـوم القضـاء أو بعـده[

 مع بقاء ما بقي من المال، وعدم معرفة الحق على الدوام فيما يمكن فيه
 

                                                 
 هذا في ث. وفي الأصل: الوجه.  (1)
 هذا في ث. وفي الأصل: الغيث.  (2)
 ث: الأد . (3)
 زيادة من ث.  (4)
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عليـه مـن الزمـان ثاني الحـال، وفي هـذا مـا يـدل علـى كونه أن يكون فيه فيمـا أقبـل 
حــتى في موضــع  ىأن الإيـداع لــه منهمـا في الكــل أولى مــن أن يخـص بــه جــزء مسـم

إلّ أن يكـــون في المثـــل عـــن رأي الحـــاكم وحكمـــه بالعـــدل، أو مـــن  ،لـــزوم الشـــروي
أو مــن يقــوم لــه  ،يقــوم لعدمــه  قامــه مــن الجماعــة فيمــا صــح علــى يــدي مــن يليــه

مــن الــوكلاء بــدل منــه، فعســى أن يصــح إن أمكــن لــه فقــدر عليــه، وإل س/ 70/
 ،فالأمر فيه راجع إليـه علـى مـا جـاز لـه في الواسـع بعـد الجتهـاد البـالمج في مقـداره

به أن يدرك معرفته، كمـا لـو كـان لـه مـن غـير  اومشاورة من حضر من الأمناء فرج
إذ لـيس لـه أن يقضـي علـى  ؛ما إلزام لغريمـه، ول لـه في موضـع مـا يختلـف في لزومـه

خصمه برأي في موضع الختلاف بالرأي في حكمه، ولكن على وجه التوسع  ـا 
فيبقــى علــى هــذا موقوفــا علــى الرضــى كمــا مــر بــه الــذكر  ،جــاز لــه لــرأي مــن يلزمــه

، ومــا خــرج مــن هــذا علــى (1)ءاســو فيمــا مضــى فاعرفــه، فــنن القــول في هــذا وذاك 
مـــن يـــراه إقـــرارا في موضـــع الخـــتلاف  ىى رأي رأمعـــنى الإقـــرار في الإجمـــاع أو علـــ

نــه في أإلّ مــا صــح  ،بالــرأي، فهــو لــه ل غــيره بلــمج إليــه فرضــي بــه، أو ل فــلا فــرق
ضــمانه، فــنن بلــمج إلى مــن لــه، وإل فهــو مــن بعــده في مالــه كغــيره مــن الحقــوق الــتي 

مون لمـن ن في هذا ما يـدل بالمعـنى في المضـأل و فيه، إ، فيكون لوفائه (2)تصح عليه
ل يعرفه على قول من ل يجيزه لغير أهله أن يكون من بعده على هذا الحال، غـير 

والعمل به أيسر لمن رآه صـوابا  ،أو لبيت المال أكثر ،أن قول من أجازه في الفقراء
 من الرأي في ذلك.

 
                                                 

 هذا في ث. وفي الأصل: شرا.  (1)
 زيادة من ث.  (2)
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فمـا الوجـه لـه في  ،فـنن رأى فيـه أن يعمـل بهـذا الـرأي مـن تركـه لأهلـه قلت له:
أو أتلفـه فصـار عليـه؟  ،حضره الموت من قبل أن يتخلص ممـا في يديـهالخلاص إن 

م/ بــه كمــا يلزمــه  ــا يــدل 71ففــي الأثــر مــن قــول أهــل البصــر أنــه يوصــي / قــال:
ل بـد لمـن بعـده في وصـفه لـه، وأن يقربّـه فكـذلك و  (1)عليه من الصفات في تعريفه

ن بعـده في مالــه، وإن  ليكـون مـ ؛البيـان (2)لـه مـع الضـمان مـن الـزيادة  ـا يوجبـه في
كان بعد في يده علـى حالـه، فننـه ممـا يحتمـل في مالـه، وإن كـان بعـد في يـده علـى 

فيرجـع إلى المـال  ،حاله، فننه مما يحتمل فيه كون ذهابـه مـن قبـل أن يبلـمج إلى أربابـه
 في حكمه  ا يلزمه في غرمه.

ر في فصــاده ر ومــا يكــون عليــه فيمــا أتلفــه مــن يديــه، ولم يقــدر علــى  قلــت لــه:
القيمـة ل، وإل فبالمثـل فيمـا فيـه يـدرك بالعـدقـال: قـد قيـل ضمانه أن يوصـي بـه؟ 

ول مـــن ن علـــى قـــن يلزمـــه الشـــروي فيمـــا ل يكـــال ول يـــوز إ وإل فالقيمـــة ،بالعـــدل
  ذلك.فييذهب إلى صحة ثبوته، فنن قدر عليه، وإل فالرجوع إلى الثمن 

يــدفع بــه لبيــت المــال علــى رأي أو  ،فــنن رأى أن يفرقــه علــى الفقــراء قلــت لــه:
فليدفع به إلى من يجوز له من أئمة العدل أو من يكون حـال  قال:من أجازه له؟ 

علـى قـول مـن يـراه لبيـت المـال،  ،عدمه  كانه في الحين من القوّام بدولـة المسـلمين
لــه مــن ل بــد وإن فرقــه علــى الفقــراء جــاز لــه علــى رأي مــن يقــول فيــه بأنــه لهــم، و 

كــون عليــه في غرمــه مــن مثــل أو قيمــة بعــدل، وعلــى القــولين، فيجــوز لــه أديــة مــا ي
                                                 

 هذا في ث. وفي الأصل: تفريقه.  (1)
 ث: من.  (2)
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لجـواز مـا يكـون لبيـت  ؛مع عدم القيام بدولة الحق في الإسلام أن يفرقه في الفقـراء
 المال لهم في هذا الموضع على حال فاعرفه.

أو ما أشبههما مـن شـيء  ،من المتاع أو الحيوان (1)وما يكون في يده قلت له:
لتفريــق ثمنــه، وإن فرقــت  ؛فيــه بالبيــع لــهقــال: قــد قيــل س/ القــول؟ 71علــى هــذا /

العين على ما جاز لكل واحد أن يعطي في مقداره، فلا بأس على من فعـل ذلـك 
 فيه.

أن  ن قبضـهمـويجوز له فيما يكون في يـده مـن هـذا علـى مـا جـاز لـه  قلت له:
ن صــــار  أد مكــــل منــــه كغــــيره، ويكتســــي في موضــــع فقــــره كغــــيره ممــــن يجــــوز لــــه بعــــ

  أهله.يزه لغيرنعم على رأي من أجازه لمثله ل على رأي من ل يج قال:كذلك؟ 
وهل له فيما أخذه على وجـه الظلـم فيـه لغـيره مثـل هـذا فيـه مـن بعـد  قلت له:

والأولى منهـــا ســـواء ل فـــرق  (2)فـــالقول في هـــذا قـــال:التوبــة إلى الله والرجـــوع إليـــه؟ 
 بينهما في ذلك.

يـبرن  عليـه أن من أجازه لأهل الفقر، فهل يجوز لـه فيمـا لوعلى قو  قلت له:
 ه ذلك.لنه ليس إ وقيل:نعم في قول.  قال:نفسه مما لزمه من هذا لفقره أم ل؟ 

ه لمــن بــنتفــاع وفي الأصــول مــن أنــواع المجهــول علــى قــول مــن أجــاز ال قلــت لــه:
كــون مــن ا يا، ومــفيهــا أن تــترك علــى حالهــا ينتفــع بثمراتهــقــال: قــد قيــل يجــوز لــه؟ 

 غلاتها على هذا الرأي.
                                                 

 ث: يديه.  (1)
 ث: هذه.  (2)
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ل فهـو ت الماوما صح ربه من شيء أوصى به من هذا للفقراء أو لبي قلت له:
 فيا يخالفـه ه فيـه ممـنعـم فهـو كـذلك بـلا جـواز لغـير  قال:أولى به فيدفع إليه أم ل؟ 

 ذلك.
وسئل عمن أوصى بجميع أملاكـه كائنـة مـا كانـت لفقـراء ومن جوابه:  مسةلة:
م/ مـــا تقـــول فيـــه علـــى هـــذا وفيمـــا 72مـــن ضـــمان لزمـــه لم يعـــرف ربـــه /المســـلمين 
إذ لــيس فيــه مــا يــدل  ؛فهــو علــى حالــه، وإن أوصــى بجميــع مالــه قــال:أوصــى بــه؟ 

علـــى ضـــلاله؛ لأنـــه ممـــا يحتمـــل أن يكـــون المســـتهلك فيمـــا عليـــه لمـــن ل يعرفـــه، ول 
ي مـن فـرأى مـن الخـلاص أن يوصـي بـه كـذلك علـى رأ ،يرجو أن تقـوم الحجـة فيـه

أجـــازه، وإن احتمـــل أن يكـــون لوجـــه مـــن الباطـــل أراده بـــه في البـــاطن مـــن حيـــف 
أو ما أشبهه من الظلم، فهـو مـن الغيـب علـى حـال، فـلا سـبيل لأن يقطـع  ،لوارثه

ل لحجـــة تقــوم بـــه، ول لشـــيء غـــير  ،بــه عليـــه في الواســـع مــن القـــول ول في الحكـــم
فيما أمكن فيه حقه، وأنه لممكن  سوء الظن بأنه أتى ما ليس له، فننه ل جواز له

في هـــذا الموضـــع، فالموصـــى بـــه في حكمـــه لمـــن أوصـــى لهـــم بـــه مـــا لم يصـــح باطلـــه 
لوجــود ظلمـــه، ولــيس لمـــن غـــاب عــن علمـــه أن يحملــه علـــى مـــا  ؛الموجــب في كونـــه

وإ ــا لــه وعليــه أن يحملــه علــى مــا لــه مــن  ،لظنــه أنــه أراد مــا ل يجــوز لــه ؛يتهمــه بــه
هر، ويكل أمره إلى الله فيما يظن عنـه فاسـتتر ل غـيره، فالظـاهر جوازه لمثله فيما ظ

فلزمـه أن  ،وأدرى  ـا عليـه لغـيره ،أولى به؛ لأنه في لزومـه أخـبر بأمـر نفسـه في يومـه
يوصــي بــه في خــيره ولبــد، وإن أتــى علــى جميــع مــا يملكــه، فجــاز لــه أن يجعلــه في 

مره لخلاصه وعليه، ور ا يكـون أالفقراء على رأي من قال به، فننه مما له النظر في 
ه لغــيره شـــرطا في رجوعـــه إلى الوليـــة مـــن بعـــد أن مـــالأداء لمــا لزمـــه مـــن حـــق في ظل
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صح عليه مع من يتوله على رأي من يقول به، وهذا من أحد ما أجيز في أدائـه، 
 فينظر في ذلك. ،س/ والله أعلم72/

اد إنفـاذه ن أر لمـ، هـل فنن أوصى به أن يفرق على فقراء قرية أو قبيلة قلت له:
ه ن يكـون لزمـيمكـن أ ل يبين   جوازه لـه؛ لأنـه قال:في غيرهم من الفقراء أم ل؟ 

 من هنالك فأعجبه أن يعمل فيه برأي من يقول بذلك.
لك؟ بـه كـذ ويجوز أن يفرق على الفقراء من بعـد أن صـح أنـه أوصـى قلت له:

ر مؤيـد  الأثـفيالنظـر باد  نـه لـرأي حسـن فيإمن أجازه لهم، و  على قولنعم  قال:
 فاعرفه. ،في الخبر

قد  :القفقـره؟ وما قدر ما يجوز لكل فقير أن يعطي من هذا المال ل قلت له:
 لك.ذفي مقداره أن ل يخرج به من الفقر إلى الغَناء في عامة قيل 

عولــه؟ أن ي ومــن يلزمــه ،ويكــون لــه قــدر مــا يحتــاج إليــه كــذلك لقوتــه قلــت لــه:
 فلا فرق بينهما. ،في هذا يخرج قلّ أو كثرهكذا عندي  قال:

هـل  ن هـذا،وما دفع إليـه مـن شـيء جـاز لـه في مقـداره أن مخـذه مـ قلت له:
غـــني أو  راده مـــنيجـــوز لـــه أن يســـلّمه فيمـــا عليـــه أو يهديـــه أو شـــيئا منـــه إلى مـــن أ

ن يصـرفه أنـع مـن فـلا يم ،نعم؛ لأنه قد صار له فهو كغـيره مـن أملاكـه قال:فقير؟ 
 از له أن يخرجه فيه من ماله.فيما ج

إلّ أنـه  ،فنن أعطى من هذا المال مـا يكفيـه ولمـن يعولـه حـول بتمامـه قلت له:
أتلفه فيما له أو عليه، أو تلف على يديـه مـن قبـل الحـول، هـل يجـوز أن يعطـي في 

م/ هــذا مــن أمــره، ول بأس علــى مــن 73عامــة ذلــك مــرة أو مــرتين أو ثــلاثا علــى /
ل أجـد مـا يمنـع مـن جـوازه؛ لأنـه بعـد علـى مـا بـه مـن الفقـر  :قـالأعطاه كـذلك؟ 

قبل لم يزل عنه لغنى يخرج به منه، ولئن كان في حاله فقد رجع إليه بزواله، فكيـف 
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يصــح في حكمــه أن ل يجــوز لــه مــع بقائــه في ايرــه أو رجوعــه إلى مــا كــان بــه، إني 
ا، فـــنن صـــح، وإل جـــاز لمـــن أعطـــاه نظـــر  (1)لأراه بالإجـــازة أشـــبه، ومـــا ]جـــاز لـــه[

أو يخرجـه ذوا رأي مـن رأيـه فيعمـل عليـه  ،فالرجوع إلى ما يوجد فيه من العدل أثـرا
 إن خرج على معنى الصواب في ذلك.

 يكـن فـنن لم الوصـي قـال:ومن الذي يلي أمـره في تفريقـه بـين أهلـه؟  قلت له:
علـى سـب تل فالمحفالذي يقيمه الحـاكم فيـأمره بـه أو الجماعـة مـن بعـده لعدمـه، وإ

 من أجازه له. قول
 قـال:؟ أم ل كل من جاءه يـدّعي الفقـر  يوهل له في تفريقه أن يعط قلت له:

عـواه ذب في دنعم ما لم يصح كذبه؛ لأنه في حكمه فقير حتى يصح غنـاه، وإن كـ
 فليس عليه من كذبه شيء.

هـــذا  فســـه فيوهـــل لمـــن أجيـــز لـــه أن يفرقـــه أن مخـــذ منـــه في فقـــره لن قلـــت لـــه:
إلّ أن  ،ه لمثلــهل أعلمــه يمنــع مــن جــوازه علــى رأي مــن أجــاز  قــال:أم ل؟  الموضــع

 لعدم دخوله في ذلك.  ؛يخصّ حال يمنعه
يقـع  ل:قـابلة؟ ويجوز له أن يعطي منه كل من كان فقيرا من أهل الق قلت له:

لغـير لأن از في اجـ  أن فقراء أهل دعوة الحق أولى به من غـيرهم مـا وجـدوا، وإن 
 أي في ذلك.يلحقه الر 

أعطى من يخالف في دينـه ديـن أهـل العـدل مـن  (2)س/ فنن هو73/ قلت له:
المسلمين رحمـة الله منـه لهـم مـع وجـوده لأولئـك، أيلزمـه ضـمانه وإثمـه، ويكـون عليـه 

                                                 
 زيادة من ث.  (1)
 زيادة من ث.  (2)
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، ول أنــه ممــا يحــق (1)ل أعرفــه ممــا يبلــمج بــه إلى الضــمان فيلزمـه فيــه غــرم قــال:غرمـه؟ 
مــا كــان ينبغــي لــه مــن بذلــه لمــن هــو أحــق بــه مــن عليــه بــه إثم، وأمــا هــو فقــد تــرك 

فجــاز في عمــده  ،أولئــك؛ لأنهــم في الــدين أعــداء لأهــل دعــوة الحــق مــن المســلمين
 لأن يلحقه ما دونهما من تقصيره بترك الأولى إلى غيره حال وجوده له.

جــوازه  رأي فيومــا أوصــى بــه لفقــراء المســلمين، فيجــوز لأن يلحقــه الــ قلــت لــه:
قــرار ذوي الإ نعــم؛ لأنهــم مــن قــال:قــراء أهــل الخــلاف في الــدين؟ لمــن يكــون مــن ف

 في عجـــب إ ّ مـــا قبلـــه هـــو الأ غـــير أنّ  ،فهـــم مـــن جملـــة المســـلمين في ظـــاهر الأمـــر
 ذلك.

 قـال:؟ يـة لـهوعلى هذا فيدخل فيه من فقراء أهل الـدعوة مـن ل ول قلت له:
ن ل ألجميــع ال إنــه لأهــل الوليــة مــنهم، وأرجــو في دخــو  وقيــل:هكــذا في قــولهم. 

 لدين.ايبعد؛ لأنه من فقراء المسلمين، وإن لم يكونوا أهل ولية في 
إذا جاء إليـه مـن لـه أن يعطيـه منـه أن مخـذه أول  (2)ويجوز لمن يفرّقه قلت له:

ليــدفع بــه لــه عمــا عليــه مــن حــق لزمــه مــن هــذا المــال أو غــيره مــن  ؛لنفســه في فقــره
بعــد أن  (3)ســى أن ل يبعــد مــن الإجــازةع قــال:شــيء يكــون للفقــراء في حكمــه؟ 

 مخذه على ما جاز له في قول من يجيزه لمثله.
م/ أن مخـذه ليـدفع بـه إلى أحـد مـن الأغنيـاء هديـة؟ 74وإن نـوى / قلت لـه:

ـــاء أو  قـــال: ـــه مـــن الأغني ـــرّ مـــن ل حـــق لـــه في إن هـــي إلّ حيلـــة يتوصـــل بهـــا إلى ب
                                                 

 زيادة من ث.  (1)
 هذا في ث. وفي الأصل: يعرفه.  (2)
 هذا في ث. وفي الأصل: الإباحة جازة.  (3)
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هـــا لفقـــره إلّ فيمـــا لزمـــه مـــن حـــق في ل أعرفهـــا مـــن الواســـع لمـــن رام ناأو  ،لمكافأتـــه
أو يبـدو أن يـبره أو يكافئـه بشـيء  ،أو رأي يرجع بـه إلى مـا يكـون في مـال ،إجماع

ل عـن قصــد بـه إليـه حــين الأخـذ، ول مـن قبلــه  ،ممـا أخـذه لفقــره علـى مـا جــاز لـه
 إن دام في غرمه عليه.

از لأن ممنـه حق له فيه، ول جـو  (1)فنن أخذه بتسليمه إليه ]ل من[ قلت له:
عليــه أو أمــره أن يــدفع بــه إلى مــن يكــون كــذلك، هــل لــه إذا خافــه في المنــع علــى 

في مثل هـذا أنـه ممـا لـيس لـه قال: قد قيل نفسه أن يؤديه له أو إلى من ممره به؟ 
عليـه قاتلـه حـتى يفـيء إلى أمـر الله في  (2)فيه إلّ المنع مـن تسـليمه إليـه، وإن حاربـه

 ،علــى مــن في يــده هــذا المــال (3)أو يقــع الغلــب ،ه في عدوانــهأو تفــنى روحــ ،زمانــه
إن لــه  وقيــل:فيكــون لــه العــذر علــى هــذا الحــال.  ،فيقتــل أو يؤخــذ مــن يديــه كرهــا

إذا لم يقــدر علــى الــدفع وخافــه علــى نفســه في المنــع أن يفتــدي بــه مــن الظلــم علــى 
مـن لا بـد رأي فـقصد الأداء لما يلزمه فيه مـن الغـرم، فننـه وإن جـاز لـه علـى هـذا الـ

 أن ل يكون عليه ضمان في ذلك. آخر على قول ويجوز .ضمانه
ن مــا جــاز ومــا أوصــى علــى هــذا بــه، فهــل لمــن يقــوم بتفريقــه علــى مــ قلــت لــه:

نعـم  قـال:س/ 74وصي أو غيره أن يعطـي منـه الفقـراء مـن أولد الموصـي أم ل؟ /
كغـيرهم   فهـم فيـه أحـرىن لم يكونـوا بـه إإلّ أن يكون لمانع من جهة أخرى؛ لأنهـم 

 ل فرق في ذلك. ،من الفقراء
                                                 

 هذا في ث. وفي الأصل: من ل.  (1)
 هذا في ث. وفي الأصل: جاز به.  (2)
 هذا في ث:. وفي الأصل: القلب.  (3)
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أوصـى بـه أن يفـرق في الفقـراء مـن أولده وبـني أولده مـا  (1)فـنن هـو قلت لـه:
تناسلوا إلى أن ينقرضوا، فيفرق من بعدهم فيمن يكون من الفقـراء، هـل لـه ذلـك، 

يوصــي  ل أعرفــه ممــا يمنــع مـن جــوازه لــه أن قــال:ويجـوز لهــم مــن دون غـيرهم أم ل؟ 
لعســى أن يمتثــل أمــره فيفــرق علــى مــا أوصــى بــه، فننــه ممــا يجــوز لــه في  ،بــه كــذلك

فأي مانع له في مماته غير أنه مما يجوز أن يخالف في تفريقه علـى الغـير، ول  ،حياته
إلّ في موضـع مــا  ،لـوم علـى مـن خالفــه؛ لأنهـم فيـه كغـيرهم، وإن أوصــى بـه كـذلك

أحــق  ــا يكــون عليــه مــن حــق لمــن ل يعرفــه يحتمــل أن يكــون لزومــه مــن أناس هــم 
، فيجـوز إن لم يكـن في تلـك (2)همائمنهم على رأي من يذهب إلى أنه يكـون لفقـر 

دون غيرهم لغير علـة  (3)القبيلة من يصح له على رأيه إلّ هم، وإل فالوصية لهم به
مــن  توجبـه لهــم ل وجــه لثبوتهــا؛ لأن جـوازه لهــم علــى رأي مــن أجـازه لمــثلهم إ ــا هــو

جهــة الأصــل ل مــن جهــة الوصــية؛ لأنهــا ل جــواز لهــا فيــه في العــدل، ومــا أحســن 
 رأي من ساواهم بالغير خصوصا في موضع التساوي منهم.

ن تبـاع ول، وأوعلى هذا من لفظه في الوصية به، فهل يجوز في الأصـ قلت له:
لـى حالهـا ل تـترك عبـ ،م/ إنها ل تباع75/قد قيل:  قال:فتفرق عليهم ثمنا أم ل؟ 

 ينتفع بها غلة فيما صرح به فيها من القول، فانظر فيه.
 في يقــع   هكــذا قــال:ويجــوز في هــذا لأن يلحقــه الــرأي بالإجــازة؟  قلــت لــه:

 ذلك.
                                                 

 زيادة من ث.  (1)
 نهم. هذا في ث. وفي الأصل: لغيرا (2)
 زيادة من ث.  (3)
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ــه:  قــال:ه؟ فــنن أوصــى علــى هــذا بهــا أن تفــرق علــى الفقــراء مــن بعــد قلــت ل
كـه فتفـرق أملا  مـن فالذي يقـع   في هـذا أنـه غـير مـا قبلـه، ويجـوز أن تبـاع كغيرهـا

تفريقهـــا  ل ؛ بهـــاثمنـــا؛ لأنهـــا مـــن جملـــة مـــا أوصـــى بـــه أن يفـــرق مـــن بعـــده فـــالبيع أولى
 كذلك.

ه، ن أجـــاز وعلـــى جــوازه في هـــذا الموضـــع والــذي مـــن قبلــه في رأي مـــ قلــت لـــه:
ذا مـن  مثـل هـفيقال: قـد قيـل فهل يجوز في هذا الأصول أن تفرق بعينها أم ل؟ 

ن في نفســـي أل و إ، لتفـــرق علـــى الفقـــراء ثمنهـــا ؛لبيـــعالأســـلحة والحيـــوان والأمتعـــة با
از لكــل لـى مــا جــععلـى رأي مــن أجــازه لهـم أنــه ل يمنــع مــن أن يجـوز تفريقــه بعينــه 

  ذلك.واحد منهم، فيجوز في هذا الموضع لأن يلحقها معنى الختلاف في
ميــع بجفهــو كمــن أوصــى  قــال:فــنن أوصــى بجميــع مالــه علــى هــذا؟  قلــت لــه:
 ق بينهما في ذلك.أملاكه ل فر 
بـه   ن أوصـىومـا دونـه مـن نصـف أو ربـع أو أقـل أو أكثـر مـن مالـه إ قلت له:
ن كلـــه؛ لأفهـــو في تعريفـــه وجـــوازه لمـــن يجـــوز لـــه كمـــا لـــو أوصـــى ب قـــال:كـــذلك؟ 

 البعض من الكل فما جاز في هذا جاز في ذلك.
ار مــا نــه مقــدويجــوز في هــذا الموصــى بــه لمــن يكــون فقــيرا أن مخــذ م قلــت لــه:

 قــال:؟ ريقــه أم لس/ بغــيره مــن الفقــراء بغــير مــن لــه الأمــر والنهــي في تف75يجــوز /
 إنه ليس له ذلك.قد قيل: 

قـد  قـال:فنن كان ليس فيه من يقوم بإنفـاذه هـو أولى بـه مـن غـيره؟  قلت له:
إنــه لــه في هــذا الموضــع أن مخــذ منــه لنفســه مقــدار مــا قــد أجيــز لمثلــه علــى قيــل: 

علــى جــوازه لــه فــلا يبعــد مــن أن يجــوز لــه أن يعطــي في هــذا رأي مــن أجــازه فيــه، و 
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الموضــع غــيره مــن الفقــراء مثــل مــا جــاز لــه علــى قــول مــن يجيــز الحســبة في إنفــاذ مــا 
 أوصى به.

ذا ه علـى هـلـفـنن كـان المحتسـب في تفريقـه غـير ثقـة، هـل يجـوز  قلت قلت له:
ل مــن ذه بعــدفــل يمنــع علــى قيــاده مــن جــواز مــا أن قــال:الــرأي فيمــا صــح أم ل؟ 

ليـه في عمـا صـح  إلّ أنه إن صح له وإل فهو المأخوذ بضـمان ،هذه الجهة وحدها
 ظاهر الحكم ل فيما بينه وبين الله تعالى على هذا الرأي.

نـه في عـم؛ لأن قـال:ويجـوز منعـه مـن التعـرض لـه  ثـل هـذا عـن رأيـه؟  قلت لـه:
جــاز لــه  ل، وإنوجــه العــدفــالمنع لــه هــو ال ،ظــاهر أمــره في غــير موضــع الأمانــة بعــد

 مــا لــيس لــه تي فيــهمفيمــا بينــه وبــين الله تعــالى علــى هــذا الــرأي، فننــه ل يــؤمن أن 
 بحق.

مـن يكـون  ، فـنلىوإذا لم يكـن في إنفـاذه قـائم بـه هـو الأولى مـن غـيره قلت لـه:
ه، وكـل مـن ه  قامـإلى الحاكم أو إلى مـن يقـوم مـن الجماعـة لعدمـ قال:الأمر فيه؟ 
ونـه دثقـة، ومـا  يـه إلّ أن يفرقه جاز له فجاز منه، ولـيس لهـم أن يولـّوا عل أجازوا له

 م/ 76من الأمناء على قول. /
جــزه قــره لعفومــا لزمــه مــن هــذا في تفريقــه كــون ضــمانه، فهــل لــه مــع  قلــت لــه:

إنـه  ل  يـه:وقيـنعم على قول من أجازه.  قال:عن رده أن يبرنّ نفسه من ذلك؟ 
 ليس له ذلك.
فـرق   أدريل قـال:ا جـاز لـه، فهـل فـرق بـين قليـل ذلـك وكثـيره؟ وإذ قلت له:

 ما بينهما، والذي عندي أنه ل فرق في ذلك.
ل أخطــ  في دينــه  قــال:وهــل تــراه عــدل مــن الــرأي وفاعلــه مصــيبا؟  قلــت لــه:

من قاله، ول من عمل به من بعد أن رآه وجها لبراءتـه في الـرأي ممـا لزمـه مـن هـذا 
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لأنه من رأي المسلمين في آثارهـم يوجـد بـلا نكـير علـى مـن رآه المال، وما أشبهه؛ 
أو عمـــل بـــه، ومـــا جـــاز لـــه أن يقولـــه فيجيـــزه في قولـــه جـــاز لـــه أن يعمـــل عليـــه في 

 موضع جوازه له.
ويجـوز لـه أن مخــذ مـن مـال الفقـراء لقضـاء مــا عليـه مـن حـق لغــيره،  قلـت لـه:

ومخـذ مـن مـال الفقـراء بعـده؟ عنـده قبـل،  (1)ويترك ما يملكه من المال أو يبـدأ  ـا
أو مخــذ أول مــن مــال الفقــراء لأداء مــا  ،ل فــرق بــين أن يبــد،وا  ــا في يديــه قــال:

 عليه، ويترك ما يملكه أو يؤديه من بعد إذا لم يكن في غنى به حاله ذلك.
ومن جاز له من الفقراء أن مخذ من هذا المال يدفع من الوصـي أو  قلت له:

فويض منه لـه، وكـان أحـد مـن الأغنيـاء يـدّعي أن لـه حقـا علـى وكيل من قبله أو ت
له الأخـذ مـن مـال الفقـراء ليعطيـه هـذا المـدعي عسـى كمـا قـال  (2)الموصي، أوَيجوز

ممــا يجــوز لــه عــن أحــد ذي بصــر، ول يتوجــه    (3)س/ أعرفــه76/ لقــال:  ؟لأم 
 جوازه في نظر.
فقـراء، مـن ال مـن لم يحضـرهوإذا أراد الوصـي أن يعطـي مـن هـذا المـال  قلت لـه:

 طريـق عليـه؟خطر ال فيرسله إليه خوفا من ،أيجوز له مع فقره أن مخذه أول لنفسه
يــدل علــى  ه ممــال أبعــده مــن الإجــازة كــل الإبعــاد؛ لأن في القيــاس لــه لغــير  قــال:
 إجازته.

                                                 
 هذا في ث. وفي الأصل: وأما.  (1)
 ث: أيجوز.  (2)
 هذا في ث. وفي الأصل: أعلمه عرفه. (3)
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د القـرض يـه فـير قـه، ويكـون فويجوز له أن يقترض علـى هـذا المـال ليفرّ  قلت له:
ن لـه لمـت المـال إن في جواز الفتراض على بي قال:منه أو ليس له ذلك؟ من بعد 

صـح،  ه بـه إنفيه يد حق ما يدل على جوازه في هـذا الموضـع مـن طريـق القيـاس لـ
ورة ه إلّ لضر لما في إلّ أني ل أحبه ،وإني لأرجوه أن ل يبعد من الصحة على حال
كـون منهـا يدري مـا يـان حوادثـه ل يدفعها به عمن نزل بها من الفقراء، وإل فالزم

 في ذلك.
للموصي من حق على أحد من الفقراء، فهـل لـه أن يـبرأ  (1)وما كان قلت له:

ثم يـدفع بـه  ،فيه أنه مخذه منـهقال: قد قيل به منه أو يدفع به إليه لفقره أم ل؟ 
 إليه من بعد إن شاء ذلك، فنن أبراه أو دفـع بـه إليـه مـن قبـل أن يقبضـه مـن يديـه
أشبهه أن يخرج فيه فيلحقه معـنى الخـتلاف في جـوازه لـه، وثبوتـه وبـراءة مـن عليـه 

 بذلك.
مــن النخــل أو  (2)ومــا أقعــده مــن أرضــه أحــدا مــن الفقــراء أو أطنــاه قلــت لــه:

ثم أبـرأه ممـا عليـه أو دفـع  ،م/ مـن الغلـة في موضـع جـوازه77الشجر أو بايعه إياه /
إن هذا وذاك سـواء ل فـرق فيـه،  قال:ه أم ل؟ به إليه، هل يبرأ مما لزمه، ويكون ل

وكلــه ممــا يختلــف في جــوازه وثبوتــه وبــراءة مــن لزمــه حــتى يســلمه، فــنن رده إليــه مــن 
إلّ ما أخرجه عن حد  ،بعد الأداء لفقره جاز له فبرن منه على رأي من أجازه له

 الفقر إلى الغنى، فننه ل يجوز على حال.
                                                 

 ث: يكون.  (1)
، إذا باع عليه ثمر خله.  (2) الطِّنء: بيع الثمر في ر،وس النخل، لغة أزدية، يقال: أطْنَأَ فلان فلاناا

 . ي(-ن-ابن دريد. جمهرة اللغة. )ط
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ــه: ا، وعلــى ن يردهــ عامــة هــي الــتي تمنــع فيلزمــه أفــالزيادة علــى مالــه في قلــت ل
مانــه أنــه عــه في ز نعــم إلّ أن يصــح م قــال:المعطــي لــه إياهــا بالعمــد أن يســتردها؟ 

 مانه.أخرجها من يده إلى من يكون في حاله من أهلها، وإل فهي في ض
 لتفريـق لمـاه أو اخلـه وأشـجاره ليفـرق ثمنـا هـو الـذي يـؤمر بـنفالطنـاء ل قلت له:

كـون يازه أن فعسى في هذا الوجه الآخر علـى رأي مـن أجـ قال:ن ثماره؟ يكون م
عنى إجازة ع لها لمكون المصلحة في البييإلّ أن يخص حال  ،في موضع إمكانه أولى
 فيها، وإل فهو كذلك.

لعـدم مـن يجـوز لـه في  ؛فنن لم يمكن في ثمرة هذا المال أن تفرق بعينها قلت له:
لعــدم مــن يجــوز مــن   ؛الحصــاد جــاز أن تبــاع خوفــا عليهــايــدّخر بعــد  (1)ول ،الحــال

في هـذا بـدليل مـا في مثلـه إن صـح القيـاس لـه بـه  معـيهكذا  قال:كون الضياع؟ 
 فجاز لعدله.
ـــه: أن يكـــون في  (2)فـــنن أجيـــز علـــى هـــذا في البيـــع أو الطنـــاء، أوَيجـــوز قلـــت ل
ل أدري  قــال:؟ ةكــان ]فيــه لقيمتــه زياد (3)إن لم يــرد بشــيء نقــدا و ،أخــير أم ل

س/ مــع 77يكــون في إشــهاد ممــن تقــوم بــه الحجــة فيــه / (4)جــوازه لمــن فعلــه إلّ أن[
العتقــاد لأداء مــا يتلــف علــى يديــه، وهــو بحــال مــن يقــدر عليــه، وإل فــلا ]جــواز 

 .(5)له[
                                                 

 ث: ولأنْ.  (1)
 ث: أيجوز.  (2)
 ث: أو.  (3)
 زيادة من ث.  (4)
 هذا في ث. وفي الأصل: دخول به.  (5)
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ا ه فيهمــــلــــومــــا أتلفــــه مــــن غلّتــــه فلزمــــه أو أضــــاعه مــــن أصــــله مــــاذا  قلــــت لــــه:
ي هـضـع فيمـا يتبـع بهـا، فيجـوز علـى حـال أن يو فالـذي مـن الغلـة  قـال:لخلاصه؟ 

 له، والذي من الأصل يصلح به على ما جاز في العدل.
ه أن يجـــوز لـــأفـــنن كـــان لـــه وكيـــل قـــائم بـــه مـــن أهـــل الثقـــة والأمانـــة،  قلـــت لـــه:
 ليه.ءته مما عله من أن يعلمه لبرال بد إلّ أنه  ،نعم قال:يسلّمه إليه؟ 
لفقهـاء، يا مـن افـالختلاف في جـوازه رأ ال:قوما دونه من الأمنـاء؟  قلت له:

 .أن يكون جائزا، والله أعلم بعدله، فينظر في هذا كله ويعجب 
وفيمن يسكن الباطنة، وكسب مـن أصـولها مـا ل يزيـد ومن جوابه: : (1)مسةلة

علــى مــا يــرز،ه هــو ومــن يعولــه بعــد قضــاء تباعتــه، أيجــوز أن يجمــع زيادة عــن ذلــك 
 ،أو خيــل مــن غلــة الأرض؛ لأنهــا فيمــا نســمع أنهــا غائــب إذا كــان مــن قبــل زراعــة

مـا صـح في الباطنـة أنـه مـن الغائـب في حكمـه جـاز لأن  قـال:أنعم علينـا بجوابهـا؟ 
يلحقه الختلاف في جوازه للفقراء، وعلى قـول مـن أجـازه لهـم، فيجـوز لمـن يكـون 

نفقـة وكسـوة أو  منهم أن ينتفع من غلّاته وثماره  قدار ما يحتاج إليه بالمعروف من
قضـــاء ديـــن أو أداء تبعـــة أو مـــا يكـــون مـــن ضـــمانه، ومـــا بقـــي مـــن عولـــه ولوازمـــه، 

 ،م/ فليدفع به إلى من جـاز لـه، والله أعلـم78وعول من يجوز له أن يعوله منهما /
 والسلام. ،فينظر في هذا ثم ل يؤخذ منه إلّ الحق

مــام، فــنن المســألة حمــد بــن الإ وفيمــا أوصــى بــه الســيدومــن جوابــه: : (2)مســةلة
فيه عانية، ولم تصرح لنا ما أردناه، فننه أوصى بجميع أملاكه للفقراء من ضـمان لم 

                                                 
 هذا في ث. وفي الأصل: قلت له، وفيه رمز علامة المسألة.  (1)
 هذا في ث. وفي الأصل: قلت له، وفيه رمز علامة المسألة.  (2)
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يعرف ربه، وأراد أن يوصـي بـه ثانيـة فلـم يحصـل لـه أحـد مـن الشـهود، وقـد أوصـى 
مـــن ذكـــور وإناث بوفـــاء مـــا عليـــه مـــن الحقـــوق للنـــاس وصـــية رأس، و ـــا  (1)بحضـــرنا

أم يـــدخل الجميـــع  ،ويســـلم مـــا عليـــه ،ن ذمتـــهآيلا لـــبر يبقـــى للفقـــراء، وهـــل تجـــد ســـب
وفهـم محـبكم مـا ذكرتـه أنـت والوالـد مهنـا ابنـك  ،قـد وصـلني كتابـك قال:للفقراء؟ 

الفــرع  (2)إلى افي شـأن مـا أوصــى بـه المـذكور، ولكــن مـن نصـحي لكمــا أن ل تنظـر 
مـا  إلى انظـر اقبل الأصل في الذي جناه على نفسه ل على ما جاز في العدل، بل 

صـح معكمـا مـن أحوالـه في ذلـك، واسـتغراق جميـع أموالـه في حقـوق ل تـدري لمـن 
هي، ول يقدر على تقسيط ما يملكه علـى مـا عليـه مـن ذلـك الـذي ل يعـرف مـع 

علــى مقــدار مــا لكــل في مالــه  (3)مــا قــد عــرف فصــح، هــل ]يمكنهمــا أن تقســمها[
ا، فــنني فيمــا أظنــه ممــا ل بعــد موتــه أو قبلــه في حياتــه أن لــو رجــع الأمــر فيــه إليكمــ

تقدران عليـه ول تعرفانـه، أم خفـي عليكمـا أمـره فلـم تقـم بـه الحجـة عليكمـا بإقـرار 
س/ فشــاع لمــن بعــد 78ول خــبرة ول بينــة ول شــهرة مــع قربــه منكمــا، وقــد ظهــر /

فبلمج إليه ما هو به وعليه، فـانظرا في أمركمـا، ول تعمـلا حـتى تعلمـا خوفـا  ،عنكما
ا ل يحــل لكمــا فتظلمــا، ومــا كــان مــن رخــص في آراء لــيس لهــا قــوة في أن تقعــا فيمــ

لكمــا ل بــد لكمــا العمــل بهــا، فــنن في هــذا الأمــر الضــرورة الــتي   ــلا أ ــب   ،النظــر
مــن الــدخول في مالــه معهــا، وينبغــي لكمــا أن أخــذا بالحــزم لأنفســكما مــا أمكــن، 

في إظهار الرخص مـن وإل فالرخصة لمن اضطر إليها، وقد طال ما يعاودني ولدك 
                                                 

 ث:  حضرنا.  (1)
 ث: في. (2)
 ما. ث: يمكنكما أن تقس (3)
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مسـكت عـن أولـذلك  ،لـه ا أ بـهغير ما حاجة داعية إلى ما أراده بها، وهـذا مـا 
ليعمــل بهــا تاركــا لمــا  ؛الــرخص؛ لأني أراه إ ــا يســأل عنهــا (1)إظهــار مــا في هــذا مــن

ستدل على ذلك أما أخوفني أن يكون لهوى من غير قطع عليه، ولكني  ،هو أولى
ن لحــــن مقالــــه، وينبغــــي لمثلــــه أن يحــــترز لنفســــه غايــــة  ــــا يظهــــر   علــــى لســــانه مــــ

لـه منـه في موضـع جـوازه لـه في ل بـد إلّ ما  ،فيدع التساهل ،الحتراز في أمر دينه
حينه، وعلى هذا من لفظه في الوصية الثانية أن يقضي عنـه مـن مالـه مـا عليـه مـن 

في حالــه الحقــوق للنــاس إن كــان قالــه، فأوصــى بــه علــى وجــه يصــح ثبوتــه مــن قولــه 
الــذي قالــه فيــه، فيــدخل فيــه جميــع مــا يصــح عليــه مــن حــق لغــيره مــن النــاس، فهــل 

لـو  ،تقدران على توزيعه بين ما فيه على هذا مع ما قد ظهـر عليـه مـن أمـره فشـهر
م/ الذي قـد صـار بـه 79لم تكن الوصية الأولى مستغرقة لجميع أملاكه بالضمان /

للفقـراء في صـحة مـن بدنـه وجـواز أمـره، معترفـا علـى نفسـه، فأوصـى فيـه  الـه كلـه 
وإن كان قد زاد في البيان على ما أقرّ به من الضـمان، فننـه ممـا ل يعـرف ربـه فقـد 
أكّده  ا زاده فيه لفظا في تعريفـه بـه، فـدل علـى معـنى آخـر أفـاده مـن أبصـر، فـنن 

ثم أوصـى أن يقضـي عنـه مـن مالـه  ،هو رجع عن ذلك من بعـد أن أوصـى كـذلك
قـه في النظـر معـان أخـر حلجـاز لأن ي ؛ما عليه من حق لغيره فعلـم أهلـه بعد موته

يعرفهــا أهــل البصــر؛ لأنــه مــن القضــاء فهــو في ايرــه ضــرب مــن البيــوع في حكمــه، 
ولـــه الحجــــة في نقضـــه بالجهالــــة إن رجعهـــا فيــــه، وإن كـــان في الصــــحة فــــالمرجع في 

ه أو إلى مـا يكـون لـه مـن مقدار ما عليه إلى ما به يقر قلّ أو أكثر، فالأمر فيـه إليـ
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على رأي ثالـث في مثلـه لأن يكـون ثابتـا في الحكـم  (1)قيمة على رأي آخر، ويجوز
ل فيمــا بينــه وبــين  ،أن لــو كــان لمعــين في الوصــية فتمســك بــه عليــه ،ل رجــوع فيــه

الله، فننــه أعلــم بأمــره، ومــا هــو بــه مــن هــذا فــلا زيادة علــى مــا لزمــه، فــنن زاده مــن 
الخطـأ ل علــى سـبيل مـا لـه في التطــوع، ول عليـه أن يحتـاط بــه في  عنـده بالعمـد أو
لخروجــه ممــا نــزل فيــه إلى التحــري في مقــداره جــاز لــه في الــزيادة أن  ؛موضــع لزومــه
ما لم يحرزها عليه من له الحجة فيـه، ومـا أحـرزه علـى وجـه مـا جـاز لـه  ،يرجع عنها

س/ الغلـط 79دعـواه / أو عن حكم من يلزمـه حكمـه لم تقبـل ،في العدل عن رأيه
لمقـــدار مـــا أظهـــره مـــن الإقـــرار أو غـــيره مـــن القصـــد لمـــا لـــيس لـــه مـــن حيفـــه لوارثـــه 

إلّ أن يصــح لــه، وإل فــلا جــواز لــه أن يقبلــه، وإن كــان عليــه في موضــع  ،بالعمــد
جوازه على الوارث في مثل هـذا مـن إقـراره وكذبـه في مقـداره أن يرجـع، فـنن أمكـن 

فالرجوع إلى ما جاز له في السر إن أخرجه هـو أو الحكـم له فجاز في الجهر، وإل 
من يديه لمـن أوصـى لـه  الـه أقـر لـه فقضـاه إياه مـن مالـه بعـد وفاتـه علـى رأي مـن 
ـــه إلى مـــا  ـــه بأن ـــه ل علـــى رأي مـــن يقـــول في ـــه في الحـــال، فـــيحكم بـــه في حيات يوجب

جوعــه أوصــى بــه، فننــه علــى قيــاده إلى أجلــه، ول علــى رأي مــن يــذهب في جــواز ر 
إلى ما يقرّ به، وإن كـان مـا أوصـى بـه أول في المـرض، فـنن عـوفي مـن مرضـه فرجـع 
جاز لأن يلحقه معنى الخـتلاف في ثبوتـه عليـه، وجـواز نقضـه لـه مـع الرجـوع فيـه 

وإن لم يرجـع صـار في حكـم  آخر، على قولإلى القيمة، أو إلى ما يقربه مع يمينه 
 ن مرضه جاز لأن يختلف فيما يكون من هذا في الصحة، وإن توفي م
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يقـل، ومــا هـو لــه بوفـاء مـن حقــه، وإن قالـه فــلا  (1)جـواز فـداه لوارثــه بالقيمـة إن لم
مخــرج لــه في الــرأي مــن الخــتلاف بالــرأي في جــوازه لــه إن شــاءه بالقيمــة علــى هــذا 

لــه لا بــد مـن إبهامــه لمقـدار ضــمانه، ومــا دخـل فيــه مـن باطــل في هــذا مـن قضــائه فـ
م/ مـات علـى عدوانـه، 80في زمانـه، وإل فـالهلاك مـن ورائـه إن / من أن يخرج منه

وإن هــو جاهــد في أمــره فعجــز عــن رده، فــاه أولى بعــذره فيمــا ل يقــدر عليــه مــن 
بعــد الرجعــى إليــه ولمــا لم يكــن في هــذا الموضــع لغــيره خصــومة ظــاهرة يســمع لهــا في 

يديـــه لم يبـــق علـــى  الحكومـــة؛ لأن أمـــره إليـــه إن لم يكـــن إخراجـــه إلى المســـلمين مـــن
حال إلّ ما عليه من الرجوع عما دخـل فيـه ل علـى مـا جـاز لـه مـن الحيـف لوارثـه 
 ،إلى ما يلزمه أو يجوز له في الوصية لما أراده من التطوعّ في ماله إلى ثلثـه في العـدل

علـــى الكـــل، وإل فهـــو   (2)منـــه، وإن أتـــىل بـــد ل مـــا زاد عليـــه إلّ في لزم، فننـــه 
لرجاء ما يؤمله من ثوابه، وما أوصى بـه في المـرض مـن ضـمان ولم  ؛بهكذلك في با

جـــاز لأن يلحقـــه الـــرأي والخـــتلاف بالـــرأي في أنـــه  ؛بأنـــه عليـــه أو لزمـــه هيـــذكر فيـــ
أو يكون معنى في القضاء، فيجوز عليه من الرأي ما  ،وصية في الثلث لمن يجوز له

يكــــون القــــول في جــــاز لأن  ؛فيــــه، وإن أوصــــى بــــه علــــى هــــذا في الصــــحة فرجــــع
الضمان إليه أنه على الغير أو عليه؛ لأن هذا من لفظه كأنـه محتمـل لهـذا وذا علـى 

ما لم يصح عليه أحدهما، فنن صح فـلا يعـدى بـه إلى مـا عـداه في  ،النفراد منهما
مالـــه، وإل فهـــو إلى قولـــه مـــا بقـــي في يديـــه علـــى حالـــه لم يخـــرج عنـــه بحـــقّ إلى مـــن 

لجـوازه أو  ؛ح فيه أنه عليه أجرى في القضاء مـن ثبوتـهأوصى له به كذلك، فنن ص
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س/ في كــل منهمــا، 80والضــمان في مقــداره مجــرى مــا بــه القــول جــرى / ،بطلانــه
بــه، ول صــح عليــه بغــيره إن رجــع  وإل فــلا شــيء عليــه في ظــاهر الحكــم إن لم يقــرّ 

أخرجــه  (1)الوجــهمــن قبــل أن يرضــى بــه فيحــرزه مــن أوصــى لــه بــه كــذلك لوجــه في 
 ؛ليه على ما جاز فيه لو لم يصح أنه مستغرق بين ما ل يقدر علـى تقسـيمه عليـهإ

لعجــز في العقــول عــن درك مــا بــه مــن معلــوم أو مجهــول، وعــدم الصــلح مــن أهلــه 
بــل لــو صــح علــى هــذا كــون رجوعــه عــن الأولى إلى مــا  ،علــى مــا جــاز فيــه لعدلــه
من بعده في ماله؛ لأنهـا إلّ أن يكون الجميع  ،لما جاز ؛أوصى به في هذه الأخرى

بلـى إلّ مـا يكـون ه مـن حـق، فننـه ممـا يجـوز لأن  ،فيه على سواء أو لـيس كـذلك
يختلــف في أخــيره وتقديمــه علــى مــا لغــيره، فكيــف علــى هــذا مــن قولــه إن كــان مــن 
لفظــه بوفــاء مــا عليــه للنــاس، فننــه في حقــوقهم ل مــن الرجــوع في شــيء علــى حــال 

ا، فجاز فيما ه من حق أن يـؤخر عمـا لعبـاده، وكـان أن لو قدر رجوعا عن غيره
لعســى أن يكــون رآه الوجــه لخلاصــه في العــدل، وإل  ،الأحــق بــه أن يتبــع فيــه أمــره

، فهــل مــن قــدرة علــى (2)فهــو علــى مــا بــه مــن الــرأي في الأصــل، وعلــى مــا يصــح
 مــا فيــه لهــم لمــن كــان ذا بال في جنــب مــا ظهــر عليــه مــن توزيــع مالــه مــن مــال بــيّن 

أو احتمل خروجه مـن هـذا، وقـد مـات علـى  ،ل على ما جاز له ،أكل مال الغير
ما به لم يصح له أوبة إلى الله في توبة، وأنتما من الشهود على أمـره؛ لأنـه بجواركمـا 

أو بقــي في أمــره حــتى خــرج مــن  ،م/ بقيــة عمــره، فهــل صــح رجوعــه عنــدكما81/
ر، وإلى الله تبلي السـرائر أم جـاز ولما يصحّ خروجه مما جناه في حكم الظاه ،دنياه
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أن يقضــي علــى هــذا مــن خــبره بعــد موتــه علــى الخصــوص في عمــوم مــا فيــه شــيء 
دون غيره من جملة ما صح عليه، وهل له وصية في هذا الموضع بـه مـن بعـده فيمـا 
خرج عن يده إلى ما صح فيه، وهل من رخصة في اتباعه لمن شاء أن يعمل  ا به 

عداه من الغرماء في الواسع أو الحكم إن كـان قالـه فأوصـى بـه، أمره من الظلم لمن 
لتــزاحم مــا صــح عليــه مــن الــديون والمظــالم  ؛قــدر أن نصــفهانو ــن ل نعرفهــا فــلا 

فيما تركه من المال، فنن قدر على توزيعه بين الشركاء على قـدر مـا قـد صـحّ لكـل 
، وإل صــار مــن أو وقــع التراضــي مــن الجميــع علــى صــلح ل يمنــع بحــق فيــدفع ،فيــه

المجهول  ا فيه من الرأي في العمل والقول، وعلـى هـذا، فهـل لمـن لـه عليـه حـق أن 
لقيـام الحجـة لـه بـه، وإل فـلا في  ؛مخذه من ماله مقـدار حقـه في الجهـر إن أمكنـه

ل على معرفـة  ،يصح معه فيحرزه دون شركائه (1)السر إن قدر على كتمانه ممن لم
، ول صحة بأنه قد بلمج كل منهم إلى ماله كما أوجبـه الحـق  قدار ما يكون له فيه

في حكمــه فأجــازه في إباحــة أو لزم في قســمه، ولــيس إلى جــوازه في هــذا الموضــع 
مـــن ســـبيل في العـــدل لمـــن رامـــه بـــه عـــن دليـــل، وعلـــى مـــن ادعـــاه أن يقيمـــه لبرهـــان 

ذ لـيس إ ؛لعـدم صـحة مجـازه ؛يصح له فيدل عليه، وإل فدعواه لجوازه لـيس بشـيء
س/ إلّ ما يـدل علـى المنـع، ول في النظـر إلّ مـا وافـق حكـم الأثـر، 81في الشرع /

في هذا بأنه ل يجوز له، فأين ما أجـازه لمـن في القـول أو العمـل اسـتجازه، فـدع مـا 
نـه بأل وجود له على حال في الوجود إلى ما ظهر من تحريمه عليـه  ـا ل شـك فيـه 

حة في هـذا الموضـع، وإذا لم يجـز علـى حـال لمـن لـه حـق هو الوجه ل غيره من الإبا
 عليه أن يعرض في أخذه لما تركه من مال، فكيف يجوز
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 مــا فيـه مــن لوارثـه في شـيء مــن أملاكـه مـن بعــد أن صـح معـه كــون اسـتهلاكه بـيّن 
حق في مظلمة أو دين أو تبعة أو ضمان لزمه في زمان أن يمـد إليـه يـدا علـى وجـه 

لعــدم مــا يمكــن معــه   ؛مــا ل يحتمــل فيــه أبــدا إلّ بقــاءه عليــهالتملّــك لــه في موضــع 
بعـد مـن أن يجـوز لـه أن يعـرض لمـا تركـه مـن مـال علـى كون خروجه في حال أنه لأ

إذ لــيس لــه مــن مالــه إلّ مــا  ؛مــن أخــذه يومــا لميراثــه (1)مــا رامــه في تراثــه حــال وجــه
قه، وإن احتمــل لــه  أبقتــه الوصــايا والــديون، وقــد أغرقــه مــا صــح عليــه لغــيره فاســتغر 

كون خروجه مما دخل فيه فلزمه بوجه يصح لبراءتـه جـاز لأن يختلـف في جـوازه لـه 
مــن بعــد وصــية يوصــي بهــا أو ديــن، تصــحّ براءتــه أو بقائــه علــى حالــه، وإل فــأين 

لمن يرثه، ول محل فيه لما قبله من وصاياه في هذا الموضـع  (2)موضع الميراث في ماله
ن ديــن، فــأ  يجــوز أخــيره في رأي أو ديــن ل علــى الرضــى لتقــديم مــا صــح عليــه مــ

فعـــدم الرضـــى مـــنهم، ولم يـــدر مـــا  ،مـــن أهلـــه، وقـــد جهـــل الأكثـــر والجمـــع الأكـــبر
ولّج  (3)م/ إذ لم يصح عنهم، وتاه ما في الحق إلّ أنهم به أحـق، وإن82/ ؛عندهم
ا يكـون مالهم فيه أعطي كل ذي حق حقه، وإن عجـز وزعّ علـى قـدر مـ (4)الجميع
فدفع إليه مـا يسـتحقه إلّ مـن رضـى  ـا دونـه، ول رضـى لغـيره فيمـا لـه،  ،لكل فيه

ول لمـــن ل يملـــك أمـــره، وعســـى أن يجـــوز في هـــؤلء أن ينظـــر لهـــم مـــا هـــو الأصـــلح 
لم يقــدر علــى قســمه إلّ علــى مــا جــاز مــن الصــلح فيــه لهــذه الحالــة، فــنن عــزّ  (5)إذا
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أو  ،هالــة إلّ أن يكــون للفقــراء أو لبيــت المــالالأمــر إن لم يجــز علــى مــا بــه مــن الج
أو ل يجــوز أن ينتفــع منــه بشــيء فيمتنــع مــن التعــريض لــه  ،يجعــل فيــه لمــن لــه أمانــة

راء صــرح بهــا في الأثــر، ولــيس في آإلّ علــى مــن هــو مــن أهلــه، فننهــا  ،لحجــر أكلــه
لمــن  إلّ أن القــول بجـوازه  ،شـيء منهـا مــا يـدل علــى خروجـه مـن الصــواب في النظـر

كــان ذا فقــر لمثلــه أكثــر مــا فيــه وأشــهر؛ لأن العبــد لربــه ومــا ملــك، فــنن عــدم مــن 
بيديــه ولم يصــح لغــيره فيــه حجــة عــاد إليــه، فهــو مــال الله يؤتيــه مــن شــاء مــن عبــاده 

نفـع مــن أالفقـراء في بـلاده وبعـده، فـالتقوى بـه علــى القيـام بأمـر الله أظهـر فائـدة، و 
أو ما يكون مـن ذهابـه في غـير شـيء، فـنن  ،باعوتركه للطير والس ،تسليمه للضياع

هو أوصى به للفقراء فهو أحد ما قيل في حكمه، فليتبع فيه أمره، فـنن النظـر إليـه 
بلي من هذا به فصار عليه ل إلى غيره في حياتـه، ول مـن بعـد وفاتـه علـى  (1)فيما

وإن جعـل  /س82هذا؛ لأنه له وعليه ما وراءه من ذاته أو بغـيره أد  إلى ااتـه، /
جــاز لأن يلحقــه الخــتلاف في  ،في عــز دولــة الحــق مــن بعــد أن أوصــى بــه كــذلك

أن ل يخــالف في هــذا الموضــع مــا اختــاره لخروجــه ممــا دخــل  يعجبــ إلّ أنــه  ،جــوازه
فيــه فحــلّ بــه، فننــه أحــق مــن غــيره بالنظــر لنفســه في مثــل هــذا ممــا بــه ابتلــي فاتباعــه 

لـرأي مـن قالـه مـن ذوي الفضـل ل يخـرج مـن  فيه أولى، وإن كـان إخراجـه في ذلـك
فـــلا يـــدفع إلّ علـــى رأي مـــن يـــذهب إلى أنـــه ل ينتفـــع بـــه في شـــيء، فننـــه  ،العـــدل

إلّ أن مـا ، (2)على قياده ل وصاية له في مثـل هـذا، فـنن أوصـى بـه لم يجـز أن يتبـع
 فالعمل به سائمج لمن جاز له، ،قبله أكثر ما فيه يذكر
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أو مـادة لمـن طغـى في سـلطانه  ،اء فيجعل دولـة بـين الأغنيـاءفأما أن يمنع منه الفقر 
فـــلا  ،فيبقـــى علـــى النـــاس في زمانـــه، وأن يتخـــذ شـــيء شـــيئا مـــن تراثـــه مـــيراثا لوارثـــه

أعرفه من الحق في نظر، ول صحيح أثر بعدما أوصى به أو صح عليه ما نـزل بـه، 
ممــا دخــل  فوقــع فيــه مــع مــن صــح معــه إن لم يحتمــل لــه كــون خروجــه بوجــه يــبرأ بــه

فيــه، وهــل مــن ســبيل لجــواز الحتمــال مــع بقائــه علــى مــا بــه مــن الحــال حــتى فــارق 
الـــدينا مقيمـــا علـــى ذلـــك غـــير نازع عـــن أمـــره، ول تارك لمـــا حملـــه علـــى ظهـــره، ول 
راجع إلى ربه بالتوبة من وزره، حتى يجوز لهم على رأي ما تركه من شـيء ل يفـيء 

نه فيه مع ظهـور تنافيـه الموجـب علـى حـال  ا عليه، أو يصح خروجه منه حال كو 
نــه إم/ 83لنفــي صــحة كونــه لمــا بــه مــن محــال لــو لم يــوص بــه، فكيــف مــع الوصــية /

أبعـــد، فـــنن رجـــع فأوصـــى مـــن بعـــد أن يقضـــي مـــن الغرمـــاء  (1)وجـــواز إرثـــه ،لأوكـــد
ولم يجــز أن يســـمع إلى  ،بعضــهم دون الكــل مـــن الشــركاء إيثـــارا لــه علـــى مــن عـــداه

؛ لأن المــال هالــك فــلا وصــية لــه في ذلــك، وعلــى مــن عمــل بــه في قولــه أبــدا فيتبــع
هذا الموضع أن يرجع إلى الله في الحال فيسترد ما أنفـذه علـى هـذا الوجـه مـن المـال 

بـــد، وعلـــى الغـــريم بعـــد قيـــام الحجـــة عليـــه أن يـــرده، وإل فالضـــمان لمـــا لم يقـــدر  ول
وصــي بــه مــن أصــله علــى رده، وإن جــاز رجوعــه علــى رأي مــن أجــازه في مثلــه فالم

 ؛على حال، ول أن تـوزعّ علـى مقـدارها (2)مستغرق في حقوق ل يمكن أن تقضى
لعجز في القـدرة أو مـا تركـه مـن مـال؛ لأن جميـع مـا عليـه مـن بعـده فيـه، فـلا يجـوز 

إلّ بالرضـى  ،في حق من له فيه حق أن يوكس عن مقدار ما يكون به مثقال حبه
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أن لو صح قسمه علـى مـا جـاز  ،له في نقل ول نهيممن يجوز منه، وإل فلا جواز 
فضــلا مــن أن يمنــع مــن كلــه أصــلا بعــد مــا صــار فيــه مالــه عليــه، فننــه مــن الجــور في 

أو الــزيادة  ،أو الــنقص عــن الكــل ،القســمة ل مــن العــدل في موضــع الوفــاء  ــا فيــه
 على ما به لما فيه من الفضل عن مقدار ما لزمه فصح عليه، فكيف في موضع ما

لكثـــرة مـــا فيـــه لواحـــد مـــن نســـاء ورجـــال بلـــمج  ؛ل يـــدري في قســـمه علـــى مـــا يجـــري
الوســع في  دوأطفــال إن هــذا لشــيء ل يبلــمج إليــه فــلا يقــدر عليــه، وإن بولــمج فيــه حــ

س/ ل يمكــن معــه توزيــع مالــه 83بــل لــو لم يصــح علــى هــذا الموصــي مــا / ،الجهــد
ه بعـد موتـه مـا صـح على مـا بـه مـن حـق لمـن لـه فيـه، ثم أوصـى أن يقضـي مـن مالـ

عليه لمن صح له من غرمائه المعروفين من بعـد مـا أوصـى بـه للفقـراء في المـرض مـن 
يضـرب في مالـه لمــن  (1)لجـاز علـى رأي أن ،ضـمان لزمـه لمـن ل يعرفـه مـن المجهــولين

أوصــى لــه بكمالــه  ــا يكــون لــه مــن قيمــة، فيــدخل معــه مــا قــد علــم ربــه فصــح لــه، 
 )خ:حكــــم التوزيــــع إن لم يــــدل في حــــق المقضــــي وعلــــى مقــــدار الجميــــع، فيكــــون 

علــى أنــه أكثــر، فننــه هنالــك قســمة تتعــذر إلّ علــى قــول مــن يــذهب في  (الموصــي
هــذا والــذي مــن قبلــه إلى أنهمــا ســواء في معــنى مــا يكــون لوارثــه مــن فــداه بالقيمــة، 
فننه يرجع في مقدار ما أبهمه من الضمان في المجهول إلى ما يكون له من قيمة في 

ربة مع ما قد صح في مقداره كم هو لمن صح لـه علـى هـذا القـول فاعرفـه، فننـه ض
  .هو الأول ل غيره

                                                 
 هذا في ث. وفي الأصل: من.  (1)



 ونالثاني والثمان الجزء  160  قاموس الشريعة

 

وعلــى رأي مــن يقــول بجــواز قضــائه في المــرض لمــن يقضــيه مــن مالــه بعــدل مــن 
ســواه، وإن لم يكــن لأحــد بعينــه مســمى في هــذا  (1)الــثمن فهــو للمقضــي دون مــن

إلّ أن القـول فيـه بأنـه ل يثبـت في المـرض  ،الموضع به، فننه لمن جاز له من الفقراء
أكثــر مــا في هــذا وأشــهر، وعلــى قيــاده فالغرمــاء أســوة في المــال؛ لأنهــم فيــه شــركاء، 
والمرجــع في قســمه إلى مــا أخــبرنا بــه أول مــن ضــربه مــع مــا قــد علــم ربــه فصــح في 

م/ 84حكمــه، فننــه إليــه بــه يرجــع، فيــدخل في القضــاء بــه مــا ل يــدري لمــن هــو /
جهل، وإن علم مقداره فهو منه، فأ  يخرج عنه، وعلى هـذا يكـون في حـق مـن في

لم يصح معه ما آل إليه ما في يديه من المال في حياته، ول من بعد أن يهلـك مـن 
غريم أو وارث لما ترك من بعد إخراج ما فيه إن بقي له بقية، ولكل في هـذا وعليـه 

شك فيه أنـه بالإضـافة إليـه حـلال في ما صح معه، وإل فهو في سلامة، والمال ل 
إرثــه أو بيعــه أو شــرائه أو أكلــه أو دفعــه أو أخــذه علــى مــا جــاز لحلــه، وإن صــح 

فلـيس عليـه مـن علـم الغـير شـيء حـتى تقـوم عليـه بـه الحجـة الـتي  ،عند غيره مـا فيـه
لــيس لــه أن يردهــا، وإل فهــو كــذلك ل شــبهة فيــه علــى مــن لم يطلــع علــى مــا بــه، 

فصح معه من علمه أو بغيره في ظاهر الحكم ما قد فعلـه مـن الظلـم  وأما من عرفه
ـــه مـــن مـــال لالمعـــروف علـــى حـــا ـــه مـــا صـــح معـــه في موضـــع  ؛لمـــا في يدي ـــه وعلي فل

لبقــاء مــا عليــه، وخروجــه ممــا لزمــه بعــد أن رجــع عمــا بــه مــن الضــلال،  ؛الحتمــال
ننــه  ــا وإن لم يصــح عنــد غــيره مــا لم يصــح معــه أحــدا مــن بــه كــون خلاصــه أول، ف

صح عنده في مثل هذا أولى، ولـيس لـه أن يـدع مـا صـح إلى مـا لم يصـح لعمـى أو 
                                                 

 زيادة من ث.  (1)
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فجاز له علـى رأي مـن  ،لماله عليه (1)متابعة هوى، وما جاز فيه الرأي من تقاضيه
ليكــون  ؛فهــو لــه مــا لم يحكــم عليــه بالــرد فيــه ؛هئــأجــازه لــه دون مــن عــداه مــن غرما

ن يخـــالف إلى غـــير مـــا بـــه يحكـــم عليـــه، س/ مـــن لـــيس لـــه أ84بينـــه وبـــين شـــركائه /
وعســى أن يجــوز لأن يختلــف في جــواز مــا مخــذه في المــرض مــن مالــه جهــرا أو في 

لعدم صحة الأحجار، فأما في الصـحة فلـه  ؛السريرة على ما جاز له من النتصار
أو استقضـاه في السـر  ،إليـه عـن رضـى مـن قلبـه (2)ما قضاه إياه من ماله أو أهـداه

أو مــا أجــازه  ،الأمــر في الحكــم (3)أو الجهــر عــن رأي ]مــن لــه[ ،لــهعلــى مــا جــاز 
 ،من بعد أن صح ما له عليه من حق لزمه له على وجه من العـدل أو الظلـم (4)له

فأأ من في جوره أن يؤديه إليـه بعـد حضـوره، فهـو لـه مـن غـير مـا شـركة لغـيره مـن 
لم يبق فهو كذلك، ول فـرق الغرماء فيه، بقي في ماله مقدار الوفاء  ا لهم عليه أو 

ن يلحقــــه حكــــم أبــــد، و  إلّ مــــن صــــح لــــه أنــــه في مطالبتــــه  ــــا لزمــــه لــــه، فننــــه ل
الخــتلاف في جــوازه لــه دونــه في موضــع مــا ل يكــون في مالــه وفــاء لمــا يبقــى مــن 

ما لم يحجر عليه، فننه من بعد الحجر ل يصـح ثبوتـه لـه، ومـا كـان  ،حق لهذا عليه
يكون، وما به يطلـب في الحـال مـن الحقـوق علـى سـواء في  فعسى أن (5)من الظلم

 لزوم ما عليه لأهلهما من أداء من بعد ما صح جوازه على
                                                 

 هذا في ث. وفي الأصل: تقضائه.  (1)
 هذا في ث. وفي الأصل: هداه.  (2)
 زيادة من ث.  (3)
 ث: به.  (4)
 ث: المظالم.  (5)
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يـــدخل مـــا لم يصـــح علـــى مـــا صـــح إلّ برضـــى مـــن أهلـــه في  (1)]وإل فـــلا[ ،حـــال
موضــع جــوازه لعدلــه، وإل فــلا جــواز لمــا لــيس بحــق علــى حــال في نفــس ول مــال، 

وجه معنى الصواب في الـدين أو الـرأي لمـا جـاز لـه، وعلـى  وإ ا يجوز ما خرج على
م/ يجــاوزه إلى مــا 85فــلا / ،مــن نــزل إلى مــا فيــه الــرأي أن يعمــل  ــا أبصــره أعــدل
في نفسـه أو أظهـره، والله  ندونه في موضع ما ليس له، والله أعلم  ـا نـواه كـل امـر 

عرضـا عليهـا  ـا تركـه اسائله غدا عما نواه أو عمله عمدا، فانظرا في هذه الأوجه و 
السيد المذكور فأوصى به مع ما صح عليه مـن عـدل أو جـور حـتى مـات علـى مـا 
ظهر عليه من قبل أو احتمل خروجه من بعد، فنن عرفتماها حقـا فاقصـدا منهمـا 

لكما، والأبر بدينكما، وإل فليس مـن الواجـب علـى المسـتفتى،  (2)ما هو الأصلح
فيــدل المســتفتي علــى مــا أراده  ،في كــل المواضــعوإل مــن الواســع أن تبــذل الــرخص 

إمـا لهـوى يقـدم بـه علـى مـا  ،من الترخيص في دينه شهوة يقضي بها في حينه تهمـة
أو عمى يدخل معه فيمـا ل يحـل لـه أن عرفـه  ـا دل عليـه مـن غـير مـا ريبـة  ،شاءه
ن كــان ممــا يــؤمر بــه في بعــض الأمكنــة، فــنن لكــل موضــع ل يجــاوز بــه إلى ئولــ ،فيــه

فـلا  ،غيره ل على ما جاز فيه، وما كان مـن ظـن في تهمـة أو شـك عـارض لمـن بـه
إلّ لحجـة تجيـزه  ،أن يحكـم  ـا دل عليـه (3)سبيل لأن يقطع معه  ـا دعـى إليـه، ول

في حكــم أو صــحيح علــم، وإل فلــيس مــن الواســع في رأي، ول ديــن لمــن تابعــه في 
الأمور صوابا، فننه من الغيـب  حين، وإن كان قد كاد أن يكون في غير واحد من

                                                 
 دة من ث. زيا (1)
 هذا في ث. وفي الأصل: الأصل.  (2)
 هذا في ث. وفي الأصل: وإل.  (3)
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أخرى، وما ل دليل عليـه فتركـه أحـرى   فيصيب تارة ويخط ،في حق من عرض له
 س/ 85/ .، وما أشبهه من شيء ل برهان لهىفي هذا المجر 

هــذا وإن مــن أســرار الملكــة في حــق مــن يكــون مــن الأشــرار الفــوز  ثــل هــذا في 
لـو لم يكـن  ،ر لمـن مـات علـى الإصـرارمـع مـا وراءه في الآخـرة مـن النـا ،هذه الـدار

 ،من عدوانـه علـى الغـير إلّ ظلمـه لحبـة مـن مالـه أو مـا دونهـا مـن أخـذه لمثقـال ذرة
أو نتفة بالعمد من بدنه لشعرة ل لشيء غير البغي عليه لكفاه إن لم يتـب إلى الله 

 وقتــل الأنفــس ،لمــا ل يجــوز لــه، فكيــف بغــيره مــن أخــذ الأمــوال الكثــيرة ؛مــن فعلــه
مـــا أصـــر عليـــه مـــن أنـــواع الصـــغيرة في  (1)و ،بغـــير حـــق إلى غـــيره مـــن أنـــواع الكبـــيرة

الظــاهر أو في الســريرة، وعلــى مــا بهــا مــن الشــرور، ألــيس طلبهــا ل ه مــن الغــرور، 
فالعـذاب في الآخـرة  (2)بلى إن هي في الدنيا إلّ فتنة لمن ابتلي بها، فنن عدل وإل

ولـئن ظنهـا الجاهـل فرآهـا أكـبر نعمـة، فننهـا  ،محنةزيادة على ما بها في العاجل من 
إذ هي رفعة قليلة في منزلة وبيلـة لـيس فيهـا غـير  ؛مع الجور عند العاقل أعظم نقمة
 (4)ومـال، وقهـر رجـال ولـذة معـاش وزينـة رياش (3)ما يـؤدي إلى شـر مـآل مـن جـاه

 ،وناعم فـراش وشـرب شـهي ومـنكح بهـي ومركـب سـني ومسـكن علـيّ في  ـو هـذا
وســـعي في باطـــل  ،وإنفـــاق في تبـــذير ،شـــيء بلـــمج إليـــه مـــن جمـــع لحـــرام محجـــور مـــن

ـــم لـــيس مـــن تحتـــه طائـــل ل  ،لزم وحـــرص علـــى بقـــاء أمـــر زائـــل، وهـــمّ  ،وغنـــاء دائ
                                                 

 ث: أو.  (1)
 هذا في ث. وفي الأصل: والله.  (2)
 هذا في ث. وفي الأصل: شرّ.  (3)
الزبيدي. تاج  .الرّياشُ: هو الأثاث من المتاع ما كان من لباس أو حشوٍّ من فراشٍّ أو دِثار (4)

  القاموس. مادة )ريش(. العروس من جواهر
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لفائــدة وشــغل  ــا فيــه ضــرر في الآجــل، ول نفــع لــه في العاجــل ل يــزال مــن شــكره 
دم شــكره لزمــا عــن فكــره في مــآل أمــره، ومــا بــه مــن حســرة لعــ (1)م/ مصــروفا86/

ريـح المنـون في ريـح  (3)لما حمله على ظهره من أثقال أوزاره حتى تقصف (2)في كفره
المنون في داره فتجرعه قسرا وتودعه قـبرا لمـا فيـه مـن الجـور إلى يـوم النشـور رهينـا في 
أحوالــه  ــا قدمتــه يــداه مــن أعمالــه، ويبقــى مــا تركــه مــن خــيره مــيراثا لغــيره مــن بعــد 

ور ا ل يفي  ا عليـه مـن حـق الله أو لغـيره مـن خلـق فيـوزع علـى  ،فيه (4)إخراج ما
أو يمتنع لعجز عن تقسيمه بين مـا فيـه فـيرد إلى مـا جـاز مـن الصـلح  ،مقدار ما به

قــول، وإل صــار مجهــول فجــاز لأن يخــرج في حكمــه مــا جــاء فيــه مــن الــرأي قــول، 
ظـرا لنفسـه في مثـل هـذا راء أن يكـون ناوعلى كل من أراد أن يعمل بشـيء مـن الآ

ومشاورا فيما ل يدريه لمن يكـون عليـه مـن  ،ما هو الأحق أن يتبع في الحق ،وغيره
 ،أهل العلم، قادرا مشفقا علـى دينـه متوقفـا مجـاورا أن يقـدم علـى مـا ل يعرفـه نادرا

تاركا لأمر السلطان خائفا أن يكون له من الأعوان على مـا  (5)فيهجم عليه سادرا
 (6)فيرضـــــي عنـــــه الشـــــيطان والعيـــــاذ باه مـــــن ذلـــــك، فننـــــه مـــــن أجـــــلّ  يســـــخط الله

فاعرفا ما أبديته لكما من عبارة تارة في تصـريح وأخـرى في إشـارة، وكـونا  ،المهالك
                                                 

 زيادة من ث، وفي ق كتبت أسفل الصفحة في التعقيبة. (1)
 هذا في ث. وفي الأصل: فكره.  (2)
 ث: تعصف. (3)
 زيادة من ث.  (4)
، والسادر الذي ل يهتم لشيء ول يبا  ما صنع. المرسي.  (5) سادر: رجلٌ سادِرٌ غير متثبتٍّ
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على حذر فيمـا متي كـل واحـد منكمـا أو يـذر، ول تغركّمـا مـا فيـه أنتمـا مـن زهـرة 
كأنهـا حلـم   ،ونعيمها حائـل ،لل فسرورها زائفوام أ ،ا، فننها ظل مائلنيالحياة الد

س/ 86ن في الماضـــي /إ ،في رقـــاد لـــول بقـــاء مـــا لهـــا مـــن أثارة في صـــلاح أو فســـاد
فـــاعتبروا يا أو  الأبصـــار أناء الليـــل وأطـــراف النهـــار، وكونـــوا مـــن  ،للبـــاقي (1)عـــبرة

هؤلء الجورة وأعـوانهم، ومـن لـه طمـع فـيهم مـن علمـاء السـوء الفجـرة الـذين مالـت 
لنيــل مــا في أيــديهم، ومــا بهــم يبلــمج مــن  ؛ء إلى متابعــة الظلمــة مــن الأمــراءبهــم الأهــوا

دنياهم في معـزل إن قـدرتم بالأجسـاد، وإل فالـذي تقدرونـه مـن العتقـاد فراقـا لمـن 
مـــا  ،عصـــى الله مضـــمرا في الفـــؤاد، فـــننهم أعـــداء ه ورســـوله، فـــلا تتخـــذوهم أوليـــاء

مـــا الـــذي دعـــاهم إلى الجـــور في  ،عبـــادأقـــبح الجبـــارين في الـــبلاد وأســـوء حـــالهم في ال
مارة، وفي العـدل مـا يغـني عـن غـيره لـول الـنفس الأمـارة، ومـا الـذي حملهـم علـى الإ

لأجل القيام  ا هـم بـه  ؛نفاقه على أراذل الرجالإلهم من المال و  (2)ليحجمع ما ل 
ه وعليــه مــن الضــلال، وفي المبــاح مــن أنــواع الحــلال مــا يكفــي عــن الحــرام لمــن قنــع بــ

لأي فائــدة  (4)رعــاع (3)تبــاع همــجأمــن الأنام إلّ الشــيطان، فننــه لهــم إمــام، وهــم لــه 
مـا أعمـى قلـوبهم  ،بـه في الآخـرة مـن خسـران وذل وهـوان (5)ترجي في زمـان مـع مـا

وأزاد أبصــارهم عــن  ،ل رأيهــم، ومــا أصــم آذانهــم عــن يرــاع مــن دعــائم إلى اللهأضــف
وله نفع  ،آل، دع ما فيه ضرر في اليوم الآخرر،ية ما نظر في المال، ول ينفع في الم

                                                 
 هذا في ث. وفي الأصل: غيرة.  (1)
 هذا في ث. وفي الأصل: تحلّ. (2)
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إنهـــــم إلّ كالأنعـــــام أو أضـــــل ســـــبيلا ل يعرفـــــون مـــــن النـــــاس خلـــــيلا، ول  ،حاضـــــر
ضـرّهم علـى مـن أم/ منهم دلـيلا إلّ مـن كـان عـونا لهـم علـى باطلهـم ف87يتخذون 

عـــنهم فيمـــا يخـــالف الحـــق مـــن شـــيء ظهـــر  يمـــالهم أو رضـــ أو ،والهـــم أعـــوانهم
مــن الخلــق فــأزلوه عــن الحــق في موضــع اللتبــاس علــى مــن قــل  (1)وةر عــكــم   ،مــنهم

بصره، فكل مـن النـاس عـن درك مـا هـم عليـه مـن الضـلالة لمـا هـم بـه مـن الـدعوى 
كــــأنهم في طلــــب الحــــق مــــن ذوي الفضــــل، وهــــم أهــــل بغــــي   ،في المســــمى بالعــــدل

اطـل وكم دعوى إلى فعل ما ل جـواز لـه فـأمروا، وكـم أكرهـوا علـى فعـل الب ،وباطل
ويلهـــم مـــن غضـــب الجبـــار كـــل مـــن أجـــابهم  يا ،فجـــبروا علـــى فعلـــه مبلـــمج مـــا قـــدروا

فاحــذروا أن يفتنــوكم عـــن ديــنكم الـــذي  ،فوه في النــار، والويـــل لهــم ولمــن اتـــبعهمذقــ
ا ل تعرفونـه مـواتهموا من العلماء كل من مال إليهم، ول أمنوا في ،ارتضاه الله لكم

علمــون، فننــه ل عــذر لمــن تابعهــم علــى مــا مــن أن يصــدوكم عــن الله مــن حيــث ل ي
هم به مـن عـالم، ول جاهـل، وإن ظـن مـا بهـم مـن شـر وضـير وظلـم وجـور أنـه نـوع 

عظــم نــه لأإ ،عـدل ونفــع وخــير، فكيــف  ـن عرفــه مــن الأتبــاع أنـه حــرام في الإجمــاع
وأشــد إثمــا؛ لأن التعــاون علــى الإثم والعــدوان في الظلــم مــا قــد تقــدم الله فيــه  ،جرمــا
ولم يجــزه في نفــس ول مــال، وإن قــل فهــو مــن الحــرام في  ،حــال (2)مــه علــى كــلفحر 

ديــن الإســلام، وعلــى المعــين مــن الضـــمان في موضــع لزومــه مثــل مــا علــى المعـــان، 
س/ لأن كــل واحــد منهمــا في فعلــه 89يــؤده أمــره بــه إلى أهلــه فهــو عليــه؛ / (3)فــلا

                                                 
 هذا في ث. وفي الأصل: غزوة.  (1)
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علــى الجــبر لهــم  (1)نمــأخوذ بــه ومحكــوم عليــه بكلــه، وعلــى هــذا يخــرج حكــم مــا يجــ
مــن الخــراج، فــنن قــدر علــى رده، وإل فــالغرم كمــا يوجبــه الحكــم مــن ثمنــه أو مثلــه، 

ل عليـه مثـل مـا علـى فاعلـه بعـد علمـه دوعلى آخذه وآكله ومشيعه وحاملـه ومـن 
قــل أو كثــر فــلا يعــد بــه إلى  ،بــه (2)مــن رد أو غــرم في حكمــه؛ لأنــه لربــه فهــو أولى

أو مـا يكـون لـه مـن مالـك لأمـره أو ل، وعليـه أن يعطـي   ،غيره صغر أو بلمج فكـبر
كل ذي حق حقه، فنن ولّج ما في يديه بالذي لزمه، وإل فالقسمة له بـين مـا فيـه 

لكـل واحـد مـن غرمائـه، ومـا بقـي في ضـمانه دان بـه حـتى  (3)على مقدار ما عدلـه
 أو يحضـــره المـــوت مـــن قبـــل الخـــلاص فيوصـــي بـــه، ،يؤديـــه مـــع القـــدرة علـــى أدائـــه

ويشــهد عليــه مــن يصــح بــه لمــن قــدره، وإل فكمــا أمكنــه مــن الإشــهاد لعســى أن 
أو مـــا يكـــون ه مـــن حـــق  ،تقـــوم الحجـــة  ـــن أشـــهده مـــن بعـــد لمـــن لـــه مـــن العبـــاد

إلّ علــى رأي مــن يــذهب في التوبــة إلى  ،أضــاعه فلزمــه في موضــع العــذر أو العنــاد
، فننــه مــن بعــدها علــى أنهــا أتي علــى مــا لــه تعــالى علــى عبــده فتجزيــه عــن قضــائه

قيــاده ل شــيء عليــه، فــنن صــح دل علــى أنــه أظهــر في موضــع مــا فيــه يعــذر، وإل 
فهو كذلك ما عرفه لمن هو أو جهله فعاد إليه علـى رأي أو بقـي لـه لمـن لـه عليـه، 
وفي هذا ما يدل في السـعادة علـى أنهـم ضـمناء، وفي الأعـوان علـى أنهـم شـركاء إلّ 

م/ فعلــه، فننــه مــن بعــد التوبــة في أكثــر القــول ل شــيء 88مــن كــان مســتحلا لمــا /
عليه فيما أتلفـه، وإل فالمنتهـك لمـا دان بتحريمـه ضـامن لمـا فعلـه مـن شـيء يلـزم فيـه 

                                                 
 هذا في ث. وفي الأصل: يجني.  (1)
 هذا في ث. وفي الأصل: إلى.  (2)
 ث: عليه.  (3)



 ونالثاني والثمان الجزء  168  قاموس الشريعة

 

بـد  لاالضمان في موضع العمد أو الخطأ أو النسيان، وإن عذر الناسي من الإثم ف
وازه في ديــن أو لــه مــن الــرد أو الغــرم إن نــزل إليــه في موضــع الإجمــاع، وإن ظــن جــ

مـا لم يحكـم بـه لمـن لـه عليـه،  ،نزاع، وما جاز لأن يختلـف في لزومـه فـالأمر فيـه إليـه
وليس له مع القدرة أن يؤخّره، فنن رجع في غرمه إلى ما له لم يجز لـه أن يـؤخره إلّ 

مــن أهــل المظــالم في موضــع جــوازه مــنهم، وإل فــلا إلّ أن يعــذر مــن وجهــة  ىبرضــ
أو مـا يكـون مـن عسـر فـنلى أن  ،أو مـانع مـن أدّاه إليـه في الحـالعدم من له الحـق 

إلّ فالوصــية بــه لمــن لــه و  ،بيســر فيمكنــه أن يؤديــه علــى مــا جــاز لــه (1)يمــن الله عليــه
أل ور ـا دخـل  ،منها مع القدرة لمـن تاب إلى الله مـن فسـاده وظلمـه لعبـادهل بد و 

فــآل بهــم إلى  ،ه جمــع مــن النــاسفي هــذا البــاب علــى وجــه النتهــاك  ــا دانــوا بتحريمــ
فرجـع  ،ور ـا عـزّ أن يـوزع علـى مـن لهـم الحـق ،يديهم من الأملاكأاستهلاك ما في 

لعدم الصلح على ما جاز فيه إلى حكم ما ل يدري لمن هو من بعدهم لمـا نسـمع 
غير من جاءني من أعـوان الظلمـة علـى الجبـايات في  ،ونرى ل في واحد من الورى

 عن نفسه  ا كـان مـن أفعالـه في الزمـان مـن تعملـه السـلطان وأخـذه البلدان يخبرني
س/ مــال بيــت 88أو مــا جمعــه لــه مــن / ،لــه جــبرا مــن مــال الغــير عســرا عــن الزكــاة

فيســـألني في خروجـــه مـــن  ،لظنـــه جهـــلا في العـــالمين بأنـــه مـــن أئمـــة المســـلمين ؛المـــال
وعليــه إعانــة لــه  خبرناه  ــا لــهأفــ ،ضــمان مــا دخــل فيــه علــى وجــه الظلــم والعــدوان
د مــنهم، والله أعلــم جــوإنــك لوا ،علــى مــا يحاولــه مــن خلاصــه إن صــدق في دعــواه

صدق كل قائل وكذبـه فيمـا عنـه سـائل، فـنن صـدق فلـه، وإن كـذب فعليـه، و ـن 
 في سلامة والحمد من أمره، فنن بقي على ما به من وزره فقد
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أو علمـه   جهلـهفيأسـلفه  بلمج إليه من الحجة ما يكون عليه زيادة في إثمه على من
 من نوع فساده وظلمه.

مالـه كلـه وتزيـد عليـه، ول بقـدر  (1)فنن كان ما لزمه من المظالم تجتاح قلت له:
تصـح الوصـية علـى أعلى معرفة أهلها فأوصى بجميع أملاكه للفقـراء خلاصـا منهـا 

 بهـا، فأمـا أن يحكـم عليـه نعم تصح حين ما أوصى قال:هذا حين وصايته أم ل؟ 
في الحال  روج ما في يـده مـن المـال إلى مـن أوصـى لـه بـه أن لـو كـان لمعلـوم بعينـه 

:  قيــل ؛فكأنــه ممــا يختلــف في ثبوتــه للموصــى لــه قبــل موتــه ،ممــن يصــح لــه في يــوم
: بتأجيله إلى مماته؛ لأنه وصـية إلّ أنهـا بحـق لزمـه فـأقر بـه وقيلبتعجيله في حياته. 

ا وذا جميعا إن طالبه من له الحجة فيه، فأمـا في لمن له، فجاز لأن يلحقه معنى هذ
أو يتركــه علــى حالــه في  ،فعســى أن يكــون أمــره إليــه إن شــاء يخرجــه ،هــذا الموضــع

فيكـون مـن بعـده لمـن ، (2)يديه إلى أن يموت عن هذا من وصايته  ا له ]من مال[
م/ رآه 89أوصى لـه بـه علـى حـال مـا لم يحكـم عليـه بإخراجـه حـاكم عـدل لوجـه /

 يه من الحق، فننه مما يجوز لأن يلحقه الرأي في ذلك.ف
فنن كان يثبت لمن أوصـى لهـم بـه حـين الكتابـة، أيكـون لهـم جميـع مـا  قلت له:

تحــت يــده في ذلــك الزمــان، وفيمــا مضــى ل غــيره لم يجــز مــا لم يكــن مــن المــال إلى 
أمـا  قـال: موته مع كينونة الذي كان؛ لأنا في هذا قـد أخـذتنا الحـيرة بـيّن لنـا هـذا؟
فـلا يـدخل  ،على قول من يثبته فيحكم به على الموصي في الحياة لمن أوصى له به

فيــه مــا يحــدث ثاني الحــال لهــذا الموصــي مــن المــال، وعلــى قــول مــن ل يحكــم بــه إلّ 
                                                 

 هذا في ث. وفي الأصل: تحتاج.  (1)
 زيادة من ث.  (2)
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أن ل  يعجبـ إلّ أنـه  ،فعسـى أن يجـوز لأن يختلـف في دخولـه فيـه ،من بعد الوفاة
فيما لزمه فأقر أنـه عليـه؛  يفي يده عن ذلك المقضيدخل لخروجه حين القضاء لما 

 لأنه معنى في العدم من ملكه قبل أن يكون له إن صح ذلك.
أوصـى في تلـك الوصـية  (1)وإذا لم يدخل ما يكون له من مـال بعـدما قلت له:

وصح ذلك كلـه  ،المتقدمة بجميع أملاكه وأوصى من بعدها بوصايا، وأقر بإقرارات
يعــني مــا أخــر مــن إقــراره، ووصــاياه؟  ،مالــه الحــادث مــن بعــد بعــد موتــه، أيثبــت في

هكذا عندي على قـول مـن يـذهب في الأولى أنهـا ثابتـة عليـه محكـوم بهـا لمـن  قال:
إلّ من بعد وفاتـه، فننـه يشـبه  ،ل على قول من ل يثبتها فيحكم بها ،له في حياته

ي معـنى الخـتلاف على قياده فيما صح حدوثـه أن يجـوز عليـه لأن يلحقـه في الـرأ
س/ أو يخــــرج عنهـــا، فيجــــوز لأن يقضـــي منهــــا 89بالـــرأي في أنــــه يلحـــق بالأولى /

 ما في الوصية الأخرى إن لم يعتل لمانع من جوازه في العدل. (منه )خ:
ا مـدوثـه، وإن لم يصح ما حدث عليـه مـن بعـد الوصـاية، واحتمـل ح قلت له:

ة مالـه؛ مـن جملـ ه وأقـر، وينفـذالوجه في ذلك أنه يحسن الظن في جميع ما أوصى بـ
ن أال بعــد مــمــا لم يصــح حدوثــه مــن  قــال:لأنــه أعــرف بحالــه أم حكمهــا موقوفــة؟ 

ى بــه ا أوصــلمــ ،أوصــى في أملاكــه كــذلك لم يجــز لهــذه وحــده أن يحكــم  روجــه عنــه
يــه يؤخــذ ف فــلا معــنى لأن ،أجــزى علــى حــال، ومــا عارضــه الحكــم فمنــع مــن جــوازه

نــه هــذا؛ لأ  حدوثــه علــى مــا بــه مــن الغيــب في مثــللحســن الظــن في ؛نانــةئبالطم
 لظنلي معنى يمكن أن يخطأ أو يصيب في كون ما ظن كونه ل لما دل عليه، فأ

                                                 
 هذا في ث. وفي الأصل: ما.  (1)
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ني ل أعرفـه، وإن كـان المـراد إفي هذا الموضع حتى يجـوز لأن يتبـع تركـا لمـا صـح فيـه 
بـــه أو في الوصـــية  ،بـــه في هـــذا الموضـــع أن يكـــون أدخـــل عليـــه مـــا أخـــر في لزومـــه

به أن يعمل في الآخرة والأولى أن لـو  (1)فالحكم أولى ما ،فقدمه فيه أو أشركه معه
فلا معنى لتباعه في هذا الموضـع  ،صح، فكيف مع ظن يمكن صدقه فيه أو كذبه

من غير ما دليل على صـحة كونـه جزمـا فدعـه، فـنن الظـن ل يغـني مـن الحـق شـيئا 
أو يجيــز لمــن بــه حكمــا، وقــد مضــى مــن في مثــل هــذا المــوطن، فــأ  يفيــد فيــه علمــا 

أجـرا إن رجـع  (2)القول ما يدل في هذا على حكمه أن لو صـح منـه مـا أوصـى بـه
 (3)م/ أو لم يرجــــع فــــأغني عــــن90/ ،عمــــا بــــه أوصــــى في الصــــحة أو المــــرض أو ل

إعادته مرة أخرى، وما أقرّ به من حق عليه لغيره أو أوصى به في ماله لمن يري به 
وصــى بــه للفقــراء مــن ضــمان لزمــه لمــن ل يعرفــه مــن غــير مــا رجــوع لــه مــن بعــد مــا أ

يجوز له، فلا يدخل عليه، وإن أشركه فأدخلـه فيـه، فـنن هـو أفـرده فـأظهر بعـد مـن 
أن يقرّ به بعدما أبعده وا از لرجوعـه أن يكـون معـه، فـنن قـدر علـى إخراجـه لـه، 

 حق في حكمه.وإل فهو به لعدم علمه لأ
قــوق مــن تبعــات وضــمان، أو مــا أقــر بــه مــن صــدقات فــنن لحقتــه ح قلــت لــه:

وغـــير ذلـــك، بعـــدما أزال أملاكـــه وصـــار صـــفر الكـــف منهـــا، مـــا الوجـــه في ذلـــك؟ 
مـا صـح حدوثـه لـه مـن بعـد فجـاز في الـرأي لأن يخـرج فيـه معـنى الخـتلاف  قال:

يرجـع في أدائـه عنـه إلى مـا لم يكـن في حكمـه  ،بالرأي في إدخاله مع ما تقدمه فيـه
                                                 

 زيادة من ث.  (1)
 دة من ث. زيا (2)
 زيادة من ث.  (3)
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إلى إلحاقـه بـه ل علـى رأي  (مـن يـذهب :ح)منـه علـى رأي مـن ل يـذهب  لتأخّره
من يدخله معه، فنن أهله على قياده أحق به، وإن لم يصح لـه حـدوث شـيء مـن 
المــال فــلا شــركة لمــا أقــر بــه مــن بعــد أو لزمــه فأوصــى بــه لمــن عرفــه مــع مــا ســبقه مــن 

فيه لما أشركه معـه  لعدم ما به ينتقض في الحكم، وإن دخل ؛القضاء ما صح ثبوته
ما يـدل علـى حكمـه في موضـع القـدرة علـى من علة أوجبته فقد مضى من القول 

 عن قسمه، فانظر في ذلك.إخراجه، أو العجز 
الكتابــة أن مخــذ منــه ثمــن مــا باعــه،  هومــا اشــتراه، أيجــوز لمــن علــم منــ قلــت لــه:

لمشـترى مـن مـا المال ثمنه إذا صح أن المبيـع وا (1)س/ من هذا90ويجوز أن يعطى /
نعم من يدي  قال:أوصى به أم ل، كان عالما بتقديم الوصية في ذلك أو جاهلا؟ 

أو عليـه في العـدل علـى  ،الموصي به؛ لأنه له في الأصل ما دام حيّا في ظـاهر مالـه
أو يخـرج منـه إليـه، أو يخرجـه مـن  ،إل مـن بعـد موتـه، رأي من ل يثبته للموصى له
رأي من يثبته في حياته فيحكم به عليـه، وإل فالأشـبه  يلزمه حكمه من يديه على

 ؛وله الرجوع فيه إلى ما يراه من الأوجـه فيـه ،به أن يكون أمره إليه ىفي هذا الموص
ه لـــه ل فعــن حكــم أو مشــاورة الــذي بصــروفهم وتصــري (2)لخلاصــه ممــا لزمــه أوجــه

لمـا  (3)و الوفـاءيدفع؛ لأنه من رجوعه ل يمنع فالأخذ من يديه على وجه الصـدقة أ
عليه مباح ليس فيه جناح، كـلا وجميـع مـا جـاز لـه جـاز منـه مـن وفـاء وبيـع وشـراء 
واســتئجار واســتيفاء وإباحــة وأخــذ وعطــاء أو معونــة علــى مــا جــاز أو مــا يكــون لــه 

                                                 
 زيادة من ث.  (1)
 ث: أوجبه.  (2)
 زيادة من ث.  (3)
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في مــا لــه أو عليــه مــا بقــي في يــده لم تخــرج عنهــا علــى مــا جــاز فيــه؛ لأنــه قضــاء في 
ى قـول ل علـى حـال لـرأي مـن ل يجيـزه، فننـه علـى مجهول جاز له أن يعمل به علـ

نــه لأقــرب إلى الأصــول عنــد بعــض إو  ،قيــاده يوصــي  ــا قــد لزمــه فيــه علــى الصــفة
، ويبقــى علــى أصــله (1)[فيكــون مــن بعــد في مالــه لمــن عــز أن يعرفــه] ،أهــل المعرفــة

إلّ مــا يكــون  ،موقوفــا لأصــله، فلــيس لغــير ربــه أن ينتفــع في شــيء علــى هــذا الــرأي
مـــن  علـــى قـــولفعســـى أن يجـــوز مـــع الضـــمان  ،وجـــه الضـــطرار في حـــال (2)لـــىع

م/ من مال ل على رأي من يذهب في هـذا الموضـع إلى أنـه 91يوجبه فيما لغيره /
ل شــيء عليــه، وبعــد خروجــه مــن يديــه إلى الفقــراء أو لبيــت المــال علــى رأي مــن 

له، ويجوز منـه فيمـا لـه أو أجازه، فالقول فيه في موضع فقره إليه أنه كغيره مما يجوز 
 عليه، وما جاز له لم يصح إلّ أن يجوز منه.

وعلى هذا، فهل يجوز من بعده لهذا البائع أن مخذ ثمـن مـا باعـه ممـا  قلت له:
أو المبيع نفسه  ا له معه من القيمة، وهل لمن لـه عليـه حـق أن يسـتوفيه مـن  ،تركه

فنن صح له عليه ما قـد  قال:م ل؟ ماله بعد موته على هذا من وصيته  اله كله أ
تقدم علـى البيـع والشـراء مـن تفلـيس يقتضـي في البيـع فسـاده في حـق مـن لم يصـح 

لما به من تلبيس موجب في المبيع لرده إليه ما بقاء في الوجود، فننه مـع عـدم  ؛معه
الوفاء من الغير به أحق في قول الفقهاء، وإل فهـو كغـيره فيـه فيمـا لـه أو عليـه مـن 

ير ما فرق أعرفه بحق، وليس له، ول لغيره فيما له عليـه أن مخـذ مـن الموصـى بـه غ
في موضــع ثبوتــه للموصــى لــه لجــوازه في هــذا الموضــع علــى رأي مــن أجــازه، وإ ــا لــه 

                                                 
 زيادة من ث.  (1)
 زيادة من ث.  (2)
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فيمــا صــح مــن بعــد الوصــية حدوثــه للموصــي مــن المــال علــى رأي مــن يخرجــه عمــا 
ه، فيحتــاج فيــه لجــوازه أن تقدمــه ل علــى رأي مــن يــدخل عليــه الوصــية فيلحقــه بــ

يكــون عــن حكــم مــن لــه الحكــم أو عليــه لمــا فيــه مــن الــرأي المــانع لــه مــن أن يحكــم 
لنفســه علــى غــيره بــرأي إلّ مــا كــان في يــده مــن قبلــه، فــنن لــه أن يتمســك بــه علــى 

مـا لم يحكـم عليـه بـردّه مـن يديـه مـن  ،س/ جـوازه لـه91رأي من أجازه في موضع /
يكون به وفاء لما فيه، فننه ل إل أن  ،ير ما يحكم به عليهليس له أن يخالف إلى غ

فيما زاد على مقدار ما يكون له في القسمة من أن يخرجه لغيره مـن شـركائه ل بد 
إلّ أن يكون لزومه مع الجهل به لمـن هـو قبـل الوصـية، فننـه  ،فيه علم ربه أو جهل

لـة الموصـى بـه، وإل لدخوله فيها فهـو مـن جم ؛ل يدخل به فيما حدث من بعدها
فهو كذلك، فنما أن يرجـع بهمـا إلى مـا أوصـى بـه إلى الفقـراء قضـاء عمـا لزمـه لمـن 

ــــه أعرفــــه ،ل يعرفــــه ــــه في إلّ أن ينــــتقض القضــــاء لمــــا يبطلــــه فيرجــــع  ،فــــلا موضــــع ل
المقضى، وما صح حدوثه بعد الوصية  ا به أوصـى بـين مـا صـح عليـه مـن مجهـول 

ن ينتقــل لعــدمها في الحــال إلى مــا أو ل بــد ذمــة في يــوم أو معلــوم؛ لأن مــا تعلــق بال
لتزاحمــه عليــه لــيس شــيء أولى بــه مــن  ؛تركــه مــن المــال، فيكــون مــا فيــه علــى ســواء

إلّ مـــا كـــان ه مـــن حـــق، فجـــاز لأن يدخلـــه الـــرأي في أخـــيره علـــى مـــال  ،شـــيء
 فيــــه مــــنلا بــــد لعبــــاده أو تقديمــــه، وإل فهــــو كــــذلك، فــــنن ولّج بالجميــــع، وإل فــــ

كـل   ،التوزيع؛ لأنه في حكمه شرع بين الغرمـاء علـى قـدر مـا لهـم فيـه مـن الأنصـباء
واحــد ومــا لــه مــن حــق صــح لــه عليــه، ومــا أخــذه علــى مــا جــاز في الحــق، فــنن بلــمج  
كــل مــن الشــركاء إلى مــا صــح لــه فيــه حــال الوفــاء، وإل فــالرد لمــا زاد علــى مقــدار 

في رده لوفـاء ل عـذر فيـه، ومـا  من غير مطل ،ماله إلى من نقض عليه من الغرماء
م/ أخر عن الوصية كـون لزومـه، فـلا يصـح ضـربه مـع مـا أوصـى بـه، فننـه في 92/
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أخره على حده، ومـا أخـر بـه مـن مجهـول ربـه عـن رأي، فعسـى في العمـل والقـول 
أن ل يخــرج مــن الصــواب في النظـــر عنــد ذوي العقــول مــن بعـــد مــا صــار ه علـــى 

ن صـــح مـــن لـــه جـــاز لأن يـــدخل علـــى كـــل مـــن أخـــذ بـــه إرأي مـــن قالـــه، إلّ أنـــه 
إلّ أن  ، قــدار مــا صــار معــه مــن حقــه، فــنن بلــمج إليــه، وإل فالضــمان علــى مــؤخره

ه عــن رضــى مــن قبلــه، وإل فهــو في ضــمانه حــتى يؤديــه إليــه؛ لأنــه هــو الــذي ئــيبر 
ه عليه، وله أن يرجع على أولئك لمـا سـلمه؛ لأنهـم في الأصـل مـأخوذون بغرمـه فأتل
 العــدل، إلّ أن يكــون عــن رأي الحــاكم وأمــره فيمــا بــه يقضــي عليــه مــن إنفــاذه  في

 فعسى أن يكون له عذره في ذلك. ،ل عن رأي نفسه في أخيره ،كذلك
صح عليه من الحقوق ما ل يقدر في ماله على قسمه بين مـا  (1)فنن قلت له:

لّ أنه لم يسلم له ثمنه إ ،فقبضه (2)فيه، فهل له أن مخذ قيمة ماله الذي بايعه إياه
فأوصى مـن بعـده أن يقضـي ممـا تركـه أو لم يـوص جعلـه للفقـراء لمـا لزمـه  ،أقر له به

فهو على هذا أحد غرمائه، وليس له أن مخذ من بعده  قال:لمن ل يعرفه أم ل؟ 
مثقال ذرة على هذا الوجه منفردا به عن شركائه؛ لأنهم علـى هـذا مـن حالـه شـركة 

ه مـن مالـه قـل أو كثـر، مـا لم يبلـمج كـل مـنهم إلى مـا يكـون لـه، وقـد معه فيما مخذ
فتعـــذّر ولم يجـــز أن يصـــطلحا علـــى مـــا جـــاز في  ،س/ علـــى هـــذا92تعســـر قســـمه /

حكمــه أن يصــح، فكيــف يجــوز لــه أن مخــذ مــال يدريــه أنــه مقــدار مالــه فيــه، وإن 
؛ أوصــى لــه فــأمر أن يقضــي مــن مالــه أو مــن شــيء خصــه دون غــيره فــلا وصــية لــه

لأن لغــــيره مــــن أمثالــــه مــــا قــــد زاحمــــه في مدافعــــة عــــن درك مــــا جــــاز في الواســــع أو 
                                                 

 هذا في ث. وفي الأصل: وما.  (1)
 زيادة من ث.  (2)
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لعجز عن معرفة ما يكون لكل فيه من جـزء في القسـم وغـيره مـا جـاز مـن  ،الحكم
الصــلح في الإجمــاع أو الــرأي مــن ذوي العلــم، وقــد منــع مــن إيثــاره علــى غــيره مــن 

أن يعمل به من بعـده إنفـاذا لمـا  فلم يجز أن يتبع فيه لحرامه على من يشاء ،غرمائه
إلّ أن يصــح كــون وقــوع مــا كــان مــن البيــع علــى شــرط في  ،لــيس لــه أن يوصــي بــه

القيمة أن يكون في المبيع حتى الوفاء لما فيه، فيجوز في الثمن لمـن لـه أن يكـون في 
ما لم يوفـه مـا لـه عليـه مـن ذلـك الـذي جعلـه فيـه، ويكـون هـو الأحـق بـه مـن  ،ثمنه
 مــا زاد علــى مقــدار حقــه، فننــه يرجــع بــه إلى مــا صــار إليــه، وإن نقــص إلّ  ،غــيره

فعـــز أن يقـــدر عليـــه، ويجـــوز في  ،فبقـــي لـــه شـــيء فهـــو في مالـــه بلـــمج إليـــه أو جهـــل
لفسـاد البيـع موجبـة فيـه لـرده  (1)الشرط المانع له من تصرفه في البيـع أن يكـون علـّة

ء دون مـا سـواه جـاز لأن إليه، وما أثبته في ماله عموما أو على الخصوص في شـي
يختلــف في ثبوتــه لــه لمعــنى الوفــاء لمــا بــه دون مــا عــداه إن لم يتقدمــه حجــر يمنــع مــن 

ل على رأي من يقـول أنـه  ،م/ فيه93من يثبته / على قولجوازه فيحكم بتقديمه 
: يجوز ما يكون في يديه، وإل فهو بين ما عليـه، وكلـه مـن قـول وقيلبين الجميع. 

مـا يعلـم أو يجهـل مـا فيـه مـن  (2)از له، وعلى هذا يحمل في موضعالمسلمين لمن ج
حــق لمــن هــو لــه مــن خــالق أو خلــق في موضــع القــدرة علــى توزيعــه أو العجــز علــى 
رأي مــن يجيــزه في موضــع ثبوتــه في رأيــه، فــنن كفــى لمــا لــه عليــه، وإل فالبــاقي مــن 

القــول مــا حقـه فيمــا بقــي مـن مالــه كغــيره فيـه، ومــا كــان مـن فضــل فقــد مضـى مــن 
 يدل عليه بعدل.

                                                 
 هذا في ث. وفي الأصل: عليه.  (1)
 ث: مواضع.  (2)
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أو مــات مــن  ،ومــا كـان مــن السـلع في يــد البــائع حـتى فلــس المشـتري قلـت لــه:
داء لمــا عليــه مــن ثمنــه، ولــيس في أقبــل أن يقــبض مــا اشــتراه منــه بعــد البيــع مــن غــير 

إنه أسوة وقيل  يه: فهو الأحق على هذا به من غيره إن شاءه.  قال:ماله وفاء؟ 
وازه له في موضع إفلاسه دون موتـه، وعلـى العكـس مـن هـذا بج وقيلبين الغرماء. 

علـى رأي   يعجبـ  ؛في قول رابع غير أنه وإن أجيز في عين الشيء لأن يكـون لـه
مــن أجــازه أن يرجــع  ــا لــه عليــه مــن القيمــة إلى مــا يكــون لــه مــن ثمنــه في موضــع 

ار إليـه مالـه مـن ل غيره من الزيادة عليه، فن ا زاد لما صـ ،جواز البيع حتى يستوفيه
بعده، وإن كـان كفافـا مـن حقـه أو مـا دونـه لم يبعـد مـن أن يجـوز لـه أن مخـذه  ـا 

ل علـى حـال، فننـه ل ممـا قـد أجمـع عليـه، ومـا  ،له فيه علـى رأي مـن قالـه في مثلـه
أوصــى بــه أن يقــدم مــن حقــوق العبــاد ل لشــيء أجــازه في إجمــاع ول رأي، فلــيس 

فـدع  ،لـه مـن الجـور والفسـاد (1)يجـوزل إلى ما ل س/ العد93بشيء لخروجه عن /
، فــنن الحــق أحــق أن يتبــع، والباطــل أولى بــه أن ل (يســع )خ:محاولــة مــا ل يســمع 

يســتمع، فــنن فاعلــه هالــك وقائلــه في موضــع مــا ل عــذر لــه فيــه كــذلك، ومــا جــاز 
 في إن نـزل إليـه لمعـنى ،عليه الرأي من  و هذا فأمره إلى الحاكم في موضع الخصـام

لمــا  ؛ظــاهره أو في باطنــه دل عليــه؛ لأن لغــيره في الــرأي مثــل مالــه في موضــع العنــاد
بينهمـا مــن الأضــداد فتقــابلا في تمــانع وتعارضــا في تــدافع، فكيــف يصــح فيجــوز لــه 
أن يقضي على الغير لنفسه في شيء لرأي من أجازه له فيه مـا لـيس لـه عليـه فيمـا 

على خصمه، وجوازه له في حكمه، فجـاز  قابله من الرأي على العكس من لزومه
لــه في الشــيء مــن المنــع مــا جــاز لــذاك مــن الطلــب علــى رأي مــن أجــازه عــن رأي 

                                                 
 ث: جواز.  (1)



 ونالثاني والثمان الجزء  178  قاموس الشريعة

 

جــاز في الفــرع لأن يجــوز في موضــع جــوازه لمــن جــاز لــه، وعلــى مــن ادّعــاه أن متي 
بدليل على دعواه، وإل فالرد أولى  ا ل شاهد له، وإن ورد في شيء مـن الأمكنـة 

عليـه دفعـا لثبوتـه في  (1)الأدلة الموجبة لصحة عدله لم يصح لجـواز مـا ورد مجرّدا عن
الــرأي مــن قــول مــن رآه فقالــه دعــوى في غــير بينــة علــى صــدقه للمقتضــى في كــون 

لظهور حقه، ومـا فـارق الصـحيح مـن الآثار، ولم يوافـق  ؛من قوله أو من رأي غيره
في زمان فتركـه  (2)ابه منالنجيح من رأي ذوي الأبصار لما دل من برهان على صو 
م/ عليـه مـن نقـل، ول 94أحجى، والعمل على ما خالفه أرجى قدر ما ل دليل /

أو تـــركن إلى العمـــل بــــه  ،وإياك أن أخـــذه في عمـــى ،شـــاهد لـــه مـــن حجـــة عقــــل
 والله الموفق من أراده إلى ما فيه سداده. ،لهوى

ه له، وليس في ماله فنن أوصى أن يقدّم ما ه على عباده أو  ساوات قلت له:
فهو أحد ما فيه من الرأي لمـن أجـاز لـه أن يكـون  قال:ما يكفي بجميع ما عليه؟ 

عليــــه فاتباعــــه أولى؛ لأن النظــــر في مثــــل هــــذا إليــــه ل إلى غــــيره؛ لأن لــــه وعليــــه أن 
يعمل  ا أبصره من الرأي أعدل، وقـد أوصـى بـه فـلا سـبيل لمـن أراد أن يخالفـه إلى 

فليس له إلّ أن يمتثل ما اختاره من الرأي لخلاصه، فننه أحق  غيره، وإن رآه أصح
مـــا اتبـــع في تقديمـــه أو أخـــيره أو المســـاواة لـــه بغـــيره، وإن لم يكـــن في مالـــه وفـــاء  ـــا 
عليــه لعبــاده؛ لأن هــذا كلــه غــير خــارج مــن الصــواب في القــول، ول في العمــل لمــن 

 أنــه مــن أيهمــا يكــون جــاز لــه، ومــا جهــل ربــه فعســى أن يجــوز فيــه لأن يختلــف في
لــرأي مــن قــال فيــه بأنــه لأهلــه باق علــى أصــله، وقــول مــن فيــه يقــول بأنــه مــال الله 

                                                 
 ث: أورد.  (1)
 زيادة من ث.  (2)
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إلّ أنــه  ،يؤتيــه مــن يشــاء مــن عبــاده، ولــيس في شــيء منهمــا مــا يــدل علــى فســاده
مــتى صــح ربــه مــن قبــل أن يتلفــه مــن جــاز لــه فهــو أولى بــه، ومختلــف في غرمــه بعــد 

 بأمره إن اختاره على أجره.إتلافه على ما أجيز فيه ل 
أو بقـي مـن بعـده  ،تلفـهأوما صح أنه قد أودعه أو سـرقه أو غصـبه ف قلت له:
س/ علـــى حالـــه أو زاد أو نقـــص عـــن 94فهـــو لأهلـــه مـــا بقـــي / قـــال:فيمـــا تركـــه؟ 

إ ا كان في يده من أمانـة فيحتـاج في  ،أصله، وما أتلفه فهو من بعده في ماله غير
علـى أصـح  (1)قصير في حفظـه أو مـا زاد ]عـن خيانتـه[ضمانه إلى أن يكون عن ت

 ما فيه، والقول في العارية على هذا الحال.
أو  ،أو اقترضه من أمانة ،(2)وما أخذه من مال لغيره بسبيل المضاربة قلت له:

أو مــا يكــون مــن خيانــة، أيجــوز مــن  ،مــن يــد مــن هــو لــه علــى الرضــى أو الكراهيــة
 ،مـا صـح فيـه أنـه مـن المضـاربة فهـو لربـه قـال:له؟ لمن له أن مخذه من ما (3)بعده

وأن يكـون مـا لـه فيـه مـن سـهم تبعـا علـى حـال مـن مـا لـه مـن ل بـد غير أن الربح 
مــال، وإل فــلا شــيء لــه إلّ أن يصــح عليــه أنــه أتــى مــا ل يجــوز لــه فيــه مــن شــيء 

 فيكـون والقـرض في لزومهـا علـى سـواء، وأصـحابهما مـن الغرمـاء، ،يلزمه به ضمانه
مـراء، وإل فهـو  (4)وما أخذه بالجبر والخيانة فله أن مخذه إن صـح لـه أو قـدر بـلا

علــى ذهابــه كــذلك في موضــع الوفــاء مــن مالــه بجميــع مــا فيــه مــن حــق لزمــه فصــح 
                                                 

 عليه من حياته.  ث: (1)
المضاربة: مفاعلة م نالضرب وهو السير في الأرض وسرعاا عقد شركة في الربح  ال من رجل  (2)

  المناوي. التعاريف. .وعمل من آخر
 زيادة من ث.  (3)
 هذا في ث. وفي الأصل: على.  (4)
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أو الـــنقص عـــن ذلـــك مـــع القـــدرة علـــى التوزيـــع لـــه بـــين مـــا صـــح عليـــه فيـــه  ،عليـــه
ا يكــون لكـــل واحــد، فيعـــود مـــ (1)أو العجــز المـــؤدي بــه إلى الجهالـــة بقــدر ،هنالــك

لعجـــز عـــن  ؛مـــن رأي في حكمـــه بعـــد الـــدخول في ايرـــه (2)]إلى مـــا بالمجهـــول إل[
درك قسمه على مـا جـاز مـن الصـلح أو حكـم يعرفـه مـن لـه أد  فهـم، ول يشـك 

لمــا بــه مــن ظلمــة مانعــة لــه مــن إدراكــه  ؛فيــه ذوا علــم، وإن خفــي علــى ذي جهــل
لك في نـوره المقتضـى في غـير موضـع مـن م/ فهـو كـذ95على ما هو به من عدل /

لظهوره ل في شيء واحد من الأمور مذكور، ول عن واحد من أهل العلم  ؛الأثار
 في المأثور مشهور.

ومــا جنــاه علــى نفســه مــن قتــل أو جــرح أو ضــرب لغــيره ل بحــق أو  قلــت لــه:
باطــل  أو مــا أتلفـه لوجــه، (3)فأكلـه ظلمــا وعـدوانا ،حيـاة زكــاة مـن مــال الغـير زمــانا

أكلــه مــن بعــده في مالــه مــع مــا يكــون مــن ديــن صــح بقــا،ه لمــن لــه  (4)في ديــن الله
نعــم في موضــع لــزوم النتهــاك لمــا دان بتحريمــه، وإل فالمســتحل لــيس  قــال:عليــه؟ 

عليــه إلّ رد مــا يبقــى في يديــه، ومــا كــان مــن أعوانــه عــن إذنــه أو بأمــره علــى مــا بــه 
بــه أو يلقــى ربــه علــى مــا هــو  ،منــه بوجــهمــن ســلطانه، فهــو في ضــمانه حــتى يخــرج 

باه من الإصرار على أقل ما يكون من الصّغار، فكيـف  ذمصرا على ذنبه، والعيا
أو أأ أن يرجـع عنهـا حـتى يمـوت علـى  ،بغيرها من الكبار إن لم يتب إلى الله منها

 ذلك.
                                                 

 ث:  قدار.  (1)
 ث: إّ  ما بالمجهولت.  (2)
 نا. هذا في ث. وفي الأصل: عوا (3)
 زيادة من ث.  (4)
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ه؟ فنن كان ما له ل يفي  ا عليه، ول يقدر على تقسـيمه بـين مـا فيـ قلت له:
فهو المجهول، وقد مضى فيه القول، وعسى أن يكون لهذا أوصى به للفقـراء  قال:

يعمـل بـه علـى رأي مـن أجـازه، ل  (1)على أحد ما به مـن رأي الفقهـاء، فجـاز أن
علـى رأي مـن يمنـع مــن جـوازه، فيـذهب إلى أنـه مــال حشـري ل يجـوز أن ينتفـع بــه 

هـذا المـال جـزءا وافـرا لمـن لــه في شـيء، فكيـف تنافسـني في الرخصـة لأن تجعـل مـن 
س/ فـأي سـبيل إلى إيثـاره علـى غـيره 95عليه حق دون ما عداه من شركائه فيه، /

 ــا تركــه مــن خــيره، ول شــك في الغرمــاء أنهــم في المــال علــى ســواء مــن غــير مــا فــرق 
فيمنـع مـن عـداه في موضـع  ،بين مبطل، ول محق أو جاز أن يـدفع إلى أحـد مـا لـه

ني إ ،ما صح لهما عليـه، وكلـه مـن بعـده في مالـه ل لشـيء أجـازه التساوي في لزوم
فاعرفه وخذ بـه إن  ،    أن أجيزه في الواسع أو الحكمأل أعرفه إلّ من الظلم، ف

ظهر لك عدلـه فاتضـح معـك فضـله، وإل فـدع مـا لـيس مـن العـدل إلى مـا خالفـه 
ومـا أشـكل عليـك من الحق وكـن معـه، فـنن غـير الحـق ل يجـوز في ضـيق ول سـعة، 

لعسى أن تطلـع عليـه فتبلـمج بهـم إليـه، وقـد كثـر  ،من شيء فسل عنه أهل الخبرة به
في إظهار الرخصة، فأي داعية له إلى ما أعرفه أنه ل من حاجة، فـنن  هعليّ لجاج

فليتبع ما في هـذا مـن  ،ليعمل ه بعدلها في موضع جوازها له ؛يردها من هو أهلها
لعسـى أن يجـدها بـه، وإن  ؛ولكن لمن بلمج إليه ،له ول لأبيهل  ،جوابي على قولهما

لينتفـع بـه مـن  ؛لم أبدها له مع ما قد زدته سؤال وجـوابا علـى مـا كـان مـن سـؤالهما
 والله الموفق لرضاه. ،شاء الله هداه، فيكون من أعوانه على الخير

                                                 
 ث: لأن.  (1)
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مـات، وصـحت عليـه حقـوق لمـن يملـك  (1)نوسـألته عمّـومـن جوابـه:  مسةلة:
فاقتســـم ورثـــة المـــال والـــديون، كُـــلّ علـــى قـــدر نصـــيبه مـــن  ،ره ولمـــن ل يملـــك أمـــرهأمـــ

س/ وفعلــوا كمــا فعــل 96المـيراث أن يكــون عليــه، ثم مــات أحــد الورثــة وتــرك ورثــة /
ثم مات أحد ورثة الميت الثاني، وترك ورثة وفعل كما فعـل الأوّلـون، وأراد  ،الأوّلون

 ،عليه أن يسلم ما نابه بالقسـم مـن الـدينالخلاص أحد ورثة الميت الثالث، أيجب 
فـنذا صـح معـه الـدّين في المـال ولم يحتمـل إلّ بقـاءه  قال:أم يترك هذا المال جميعا؟ 

فيــه علــى حــال، فتلــك قســمة ل تجــوز، وعليــه في بعــض قــول المســلمين أن يــؤدي 
إلّ أن يصــح معــه أن أحــدا مــن الورثــة أدّى شــيئا ممــا  ،ن أرادهإالجميــع مــن ســهمه 

إلّ مقــدار مــا ينوبــه مــن عليــه لــيس  وقيــل:عليــه، فننــه يســقط عنــه مقــدار ذلــك. 
 ذلك.

فهــل لــه فــرق بــين أن يكــون قــد حــاز نصــيبه مــن هــذا المــال وأكــل  قلــت لــه:
أم جــائزا صــنيع الأولــين في قســم الــديون كــلّ عليــه  ،عليــه، وبــين أن لم يقبلــه قطعــا
ولم يــدخل فيــه فهــو كغــيره ممــن ل  (2)فــنذا لم يقبلــه قــال:مثــل مــا نابــه مــن المــيراث؟ 

مــيراث لــه فيــه، وإن قبلــه وأحــرزه علــى هــذا فقــد مضــى القــول فيــه، فــانظر فيــه في 
 ذلك.

وسـئل عـن رجـل اسـتهلك نبهـان:  ومن جواب الفـيخ ناصـر بـن أبي مسةلة:
والحقوق، وصار ماله ل يكفي لربع ما عليه، ول أقل مـن ذلـك،  (3)ماله بالضمان

                                                 
 ث: عن رجل.  (1)
 هذا في ث. وفي الأصل: يقبل.  (2)
 ث: الضمانات.  (3)
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أن مخذ ما خلفه، وينزل نفسه  نزلة المعسر، ويعتقـد الدينونـة هل لوارثه إذا مات 
تفضــل بتصــريح الجــواب؛ لأنــه قيــل: إن  ،بأداء مــا لزمــه مــتى قــدر وحــدث لــه رزق

  ؟من نفّس عن مسلم كربه مأجورا إن شاء الله ةأفضل قرب
كـــان قـــد صـــح معـــك اســـتهلاك مـــال هـــذا الهالـــك،   (1)س/ إذا96/ الجـــواب:

الحكـــم الشـــرعي فأصـــحّ مـــا قيـــل فيـــه أن لـــيس للـــوارث فيـــه وأنـــت وارثـــة صـــحة في 
نصـــيب ول تملـــك، وبـــذلك حكـــم المســـلمون في كثـــير ممـــن مضـــى، ولهـــم فيـــه أربعـــة 

أمانـــة لبيـــت مـــال  إنـّــه :وقـــول ل أنـــه حشـــري أبـــدا ل ينتفـــع بـــه أبـــدا.  أقاويـــل:
 هـــو لبيـــت مـــال المســـلمين وقـــول:لهـــا إمامـــا عـــادل.  (2)المســـلمين إلى أن يجعـــل الله

 لفقراء المسلمين وكأنه هو الأشهر والعمل بـه أكثـر. :(3)وقول .وهو القول الثالث
وعلــى هــذا فلــك أن أكــل غالتــه علــى هــذا القــول الآخــر، والقــول الثالــث ل علــى 
الأول والثـاني مــن غــير تملــك لأصــله ملــك اليمـين، ولــك أن تــوفي مــن الغلــة، وعلــى 

إذا لم  بــه ضــبه يمينــك، وتريــد أن تــوفيهــذا فقيــل عليــك أن تــوزع بــين الغرمــاء مــا تق
تكن لك مادة من غيره، ول ترجو القـدرة علـى الجميـع، ويـدخل معـنى الخـتلاف 
فيما جاء في غيره أن ل يلزمك التوزيع لمن هو ساكت عـن مطالبـة حقـه منـك إذا  

 (5)علمــهلتعلــم أنــه ســاكت  (4)كــان عالمــا بــه، وأن يلزمــك إذا كــان ســاكتا، ولكــن
الوفـــاء، وأمـــا إن كـــان ل لأجـــل ذلـــك فلـــك أن ل تـــوزع لـــه، وإن  أنـــك عـــاجز عـــن

                                                 
 ث: إن.  (1)
 زيادة من ث. (2)
 زيادة من ث.  (3)
 هذا في ث. وفي الأصل: وكن.  (4)
 هذا في ث. وفي الأصل: يعلمه.  (5)
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يلزمك التوزيع لمن هو يطالبك مـنهم، ولكـن مـع هـذا يجـوز لـك أن توزّعـه بـين مـن 
ولو لم يلزمك على هذا القول، وهذا  ـلاف أن لـو   ،يطالبك وبين من ل يطالبك

م/ إذا 97هـذا / وترجو أن توفي بغالته في غـير تلـك السـنة؛ لأن ،كان المال مالك
صــار في الحكــم ل لــك، فــيمكن أن يســبق علــى غلتــه في غــير تلــك الســنة غــيرك، 
وهــذا جــواب يطــول بجميــع شــرحه، وإن كنــت بصــيرا، فننــه متضــمن جميــع ذلــك، 

 والله أعلم.
فـيمن عليـه حقـوق وضـمانات كثـيرة، ولم يقـدر علـى الأداء  (1)و ومنـه: مسةلة:

 تركت بقية السؤال. ،من لم يعرف أباءهم وهي لأناس شتى في غير بلده، ومنهم
أو  ،عليـــه لهـــم، وإ ـــا لم يعـــرف أنســـابهمالـــذين هـــم أمـــا إذا كـــان يعلـــم  الجـــواب:

مــنهم بعيـــد مكـــاناتهم فـــلا يقــدر علـــيهم، فعليـــه الوصـــية لهــم كمـــا عليـــه لهـــم، ولـــو لم 
يخلف شـيئا؛ لأنـه يمكـن أن يحـدث لـه مـال بعـد موتـه مـثلا مـن وصـية لـه مـن أحـد 

له علـى ذلـك، وعليـه أن يكتـب بلفـفي صـحيح  ـط مـن يثبـت خطـه،  من ضمان
وبشهود عدول، فنن عجز فيكتب كما قدر، ويشهد عليـه أفضـل مـن قـدر عليـه، 
وينوي أنه متى قدر على ما به يتخلص في شرع الله تعالى، فنن قدر فعـل مـا نـواه، 

هــو عــالم  لــه مــن تمامــه، وإل فلينظــره مــنلا بــد وإن لم يقــدر فهــو معــذور اللفــفي فــ
بــذلك مــن العلمــاء، وإل فالنيــة مــتى قــدر علــى إحكامــه مــن نفســه أو بغــيره، وإن  

وحضـــرته الوفـــاة  ،كـــان في نيّتـــه الأداء والوصـــية بـــه، والتمـــاس الخـــلاص في الوصـــية
أو نســي  ،والمــرض، ولم يقــدر حينئــذ علــى الوصــية، ولم يــذكر ذلــك في حــين القــدرة

س/ 97ن عاجزا في حينـه ذلـك ليوصـي /في حينه ذلك، ونوى أنه متى قدر إن كا
                                                 

 زيادة من ث.  (1)
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بــه فهــو معــذور بالنســيان، وبهــذه النيــة في حــين ذكــره، وهــو غــير ناس ولكنــه غــير 
صدق نيته، وإن كـان يعـرف الـذين هـم عليـه لهـم، وبعضـهم في  (1)والله يعلم ،قادر

ولكــن ل يدريــه كــم، فعليــه أن  ،شــك أنــه عليــه لــه أم ل، وبعضــهم يعلــم أنــه عليــه
عليـه لـه، وليكتـب أنـه عليـه كـذلك فـذلك جـائز، وإن لم يقـدر علـى  يتحرّى الذي

. وأما الذي لم يعلم أنه عليـه "إني لم أعرفه، ولكن أتحرى كذا وكذا"التحري كتب: 
، ول يصـح غـير ذلـك؛ لأنـه "اسـتحياطا"له أم ل وغلب ظنه أنه عليه له فيكتب: 

يــه لــه حقيقــة، وأمــا إذا  بــد، وإن يــنقص علــى مــن يعلــم أنــه عل إذا لم يكــن يــوفي فــلا
إلّ إذا كانت زكـاة لسـتحياط  ،كان ماله يوفي، فيجوز له أن ل يكتب استحياطا

مـن كتابتـه اسـتحياطا، ول يكـون كـاذبا إل إذا  لا بـد فـ ،تخرج زيادة عن ثلـث المـال
كتبه من ضمان، وهو يعلـم أنـه ل ضـمان عليـه، وإذا خـرج مـن الـدنيا، وقـد عمـل 

أو  ،صـفناه فهـو سـالم، ولـو لم تخـرج وصـيته وهـي ثابتـة في الشـرع ا عليـه علـى مـا و 
إذ قــد قــال بعــض مــن العلمــاء أنــه ل  ؛بطلــت في الحكــم في القــول الــذي نقــول بــه

بل هو مـن قـول  ،يبرأ إذا لم تنفذ بعد الموت، وليس هذا من أقاويل فحول العلماء
أمـــره الله تعـــالى مـــن الـــدنيا علـــى مـــا  (2)ضـــعفائهم، ول نقـــول بهـــذا؛ لأنـــه مـــن خـــرج

مــع القــدرة أو بالنيــة مــع العجــز، ومــا أمــروه بــه المســلمون مــن  (بالحــذر :ع)بالجــبر 
م/ قـال الله تعـالى: 98الحق فلا يجوز أن يعدل يعذب بفعـل غـيره في وصـيته وقـد /

نهُ اَهُ ﴿ َ دُِ َُ َِانَ  َِّ ۡۡمُاهُۥ ىََ ذ مَاا  ِِ لََُۥ بَعۡدَ مَا سَمِعَهُۥ فَإنَِّ  ،[181البقـرة:]﴾فَمَنۢ بدََّ
 فأين موضع القول  لاف هذا، ولكن عليه أن يجعل

                                                 
 . هذا في ث. وفي الأصل: أعلم (1)
 هذا في ث. وفي الأصل: خروج.  (2)
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 ؛وصــيته مــع غــير الــوارث مــن الأمنــاء، وينــوي الخــلاص إلى أن يجــد الثقــة أو العــدل
يقبضها منـه بقـي علـى نيّتـه، ول يبعـد  (1)ليقبضه إياها، وإن وجد أحد أو لم يطلّع

هـــو الـــذي ل يـــدخل في أن يكـــون مـــع الأمـــين لـــيس عليـــه بقيّـــة في غـــيره، والأمـــين 
الشـــبهات متعمـــدا في ظـــاهر أمـــره، وإن دخـــل عـــن جهالـــة يظـــن أنـــه يجـــوز لـــه، ولم 
يخطــر ببالــه عســى أن يكــون هــذا غــير جــائز أو عــن غفلــة، ولكــن مــتى انتبــه ســأل 
عن ذلـك في الـوجهين ورجـع، وإذا مـا وجـب عليـه في ذلـك فـنذا عـرف أحـد بهـذه 

مــات الــتي تعــرف بــه فيمــا تجــرى عليــه الأخــلاق، وســكت إليــه الــنفس بالظــن والعلا
فهو الأمين، وإن لم يجد هكذا فيتركها مع أحسـن مـن يعرفـه بالأمانـة فيهـا، وينـوي 
الخلاص إلى أن يجد الأمين، فاعرف ذلك ومعاني هذا الجواب أظـن أنـه متي علـى 

 جميع ما سألت، والله أعلم.
وق وضـمانات وفـيمن تكـون عليـه حقـ :(2)[-أعـ  أ  نبهـان- ومنه] مسةلة:

وزكــوات فــرّط فيهــا فلزمــه أن يعيــدها، أيجــوز لــه أن يخلطهمــا في  ،لأناس ل يعــرفهم
ه علـى مـن شـاء الله مـن الفقـراء الوصية جملـة واحـدة فيوصـي بهـا أن تفـرق مـن بعـد

لــه ل بــد س/ 98لــيس لــه إلّ أن يوصــي بكــل منهمــا علــى حــدة مفرقــا لهمــا أم /أو 
فقــيرا فــأداه فقــره إلى ســوء الحــال لغنــاء مــا في  مــن أن يؤديهمــا في حياتــه، وإن بقــي

فاختــاره أن ل يشــركهما إلّ أن  يعجبــ فــاه أعلــم، والــذي  قــال:يــده مــن المــال؟ 
يكون لمعـنى يجيـزه في الخصـوص، وإل فـلا أدريـه مـا أمكـن في حـق العبـاد أن يصـح 

مـن من بعـده مـن هـو لـه فيـدفع إليـه، فننـه مـن غـيره أحـق وعنـد الإياس مـن معرفـة 
                                                 

 ث: يطع.  (1)
 ث: ومن جواب أبي نبهان.  (2)
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هي له، فيجوز لمـن يلـي تفريقهمـا علـى رأي مـن أجـازه مهمـا للنـاس أن يخلطهمـا، 
في الزكاة تعجيل إخراجهـا أو مـا يكـون مـن غرمهـا لمـن أمكنـه فقـدر عليـه،  وأ ب

إلى  (2)ولئن جاز أخيرها فالمسـارعة في الـلازم ،غير مأمونة على حال (1)فنن المانع
قضــاءها أولى  ــن كــان لــه رغبــة في كثــرة  أدائهــا أو مــا يكــون بــدل منهــا في موضــع
لـــه مـــن الوصـــية بـــه حـــين ل بـــد إلّ أنـــه  ،خيرهـــا، ومـــا لم يعـــرف ربـــه فلـــه أن يـــؤخره

 ن قدره. إفي كتابه  لزومها كما به أمره المولى 
تــه ان ورثكــفهــل لــه أن يحتــاط فيوصــي بجميــع أملاكــه في هــذا الموضــع   وقلــت:

يـه ن غـير شـك فا دونه مأنه قد خرج مما عليه  فنعم إلّ أن يرى  ؟بالغين أو أيتاما
 ثة حراما.جل الور أفليس له ما فوقه مما زاد على ثلث ما في يديه، فنني أراه من 

فـنني  ال:قـقـراء؟ فويجوز لورثته أن مخذوا من هـذه الوصـية إذا كـانوا  قلت له:
 أن إلّ  ،ذلــك لعــدم مــا أجــده مــن فــرق بيــنهم في؛ لأراهــم في هــذا الموضــع كغــيرهم
 يخص في تفريقه أناسا دونهم.

 في ذلك. معيهكذا  قال:م/ كذلك؟ 99وورثة ورثته / قلت له:
 علــى قــولفي حقــوق العبــاد إن لم يعرفهــا لمــن هــي فصــارت للفقــراء  قلــت لــه:

قـــد  قـــال:لعـــدم معرفــة أربابهـــا، أتكــون في حقــوق الله أم ل؟ ؛ مــن أجــاز هـــذا لهــم
آخـر فعسـى يجـوز فيهـا  وعلـى قـول .عبـادإنها بعـد علـى حالهـا مـن حقـوق القيل: 

أن تتحول منهم إلى الله، فتكون من حقوقـه تعـالى  الهـا مـن حكـم إن صـح فجـاز 
                                                 

 ث: الموانع.  (1)
 ث: اللوازم. (2)
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لمــا لــه مــن  ؛هــذا وكــأني ل أبعــده مــن الصــواب في النظــر ،أن يكــون في الــرأي ثابتــا
 برهان يدل على أنه من السداد.

المجهولة لمن هـي لـه عليه من هذه الحقوق والضمانات  (1)فنن أجتمع قلت له:
مــع الزكــوات الـــتي أضــاعها قـــدر مــا يحــيط  الـــه أو ل فيــدفع إلى أحـــد مــن الفقـــراء 

أعطــاه إياه عــن ذلــك مــرة  (2)ثم أنــه ،بشــيء جــاز أن يكــون بدلــه فــردّه إليــه فأخــذه
ولم يـــزل علـــى هـــذا يتدافعانـــه مـــرارا حـــتى رأى في نفســـه أنـــه مقـــدار مـــا عليـــه  ،ثانيـــة

فعســـى علـــى قـــول مـــن أجـــازه، فأمـــا أن  قـــال:رقبتـــه منهمـــا؟ لهمـــا، أيجزيـــه لفكـــاك 
يتعــرى مــن الخــتلاف في جــوازه فــلا، اللهــم إلّ أن يكــون مــا بــه مــن الأول يــدفع 

 قدر ما ل يجوز له فيمنع.
تلــك  اء بعــدفــنن لم تطــب نفســه إلّ أن يوصــي بجميــع أملاكــه للفقــر  قلــت لــه:

ه مـن شـبهة روجـه بـلخضـع جـوازه لـه فـنعم في مو  ؟المدافعة بينهما، أهذه مما تحبـه لـه
س/ 99/يكــون  إلّ أن ،الــرأي، وإن توســع بقــول مــن أجــازه لبراءتــه لم يضــق عليــه

 ممن ليس له أن يعمل به. 
في هذه الضمانات التي لزمته لمـن ل يعرفـه لجهلـه بأهلهـا أنهـا مـن المظـالم  قلت:

يء مـن الحقـوق؛ في أصلها مـع الزكـوات الـتي ضـيعها، فلزمـه بـذلها إذا كـان عليـه شـ
لأناس معــروفين، أتكــون شــرعا في مالــه أو شــيء منهــا أقــدم مــن شــيء إذا كــان مــا 

وأنا أقــول في حقــوق العبــاد مــا كــان عــن مظلمــة أو ديــن  ،عنــده ل يكفــي لجميعهــا
فأخـذ  ،قد حضره أو ما أوجبه من شيء فلـم يجـز لـه أن يـؤخره أو يكـون إلى أجـل

                                                 
 ث: أجمع  (1)
 هذا في ث. وفي الأصل: أن.  (2)
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فـلا يقـدم منهـا علـى شـيء  ،ا في يده متزاحمةبأن يدع له من ماله قدره أنها على م
عنــد المطالبــة لــه بهــا يومئــذ أو مــا أشــبهها، ولكــن تــوزع علــى مقــدارها إلّ لمــانع في 

إلّ ور ـــا يكـــون علـــى رأي في نـــزاع  ،خصـــوص لشـــيء مـــا لـــه في الحقـــوق مـــن دافـــع
حــتى الحكــم فيــه بأحــد مــا جــاز عليــه، فــيرد إلى مــا بــه مــن إجمــاع، ومــا جهــل أربابــه 

عـــد حضـــوره فقـــد مضـــى مـــن القـــول مـــا دل علـــى جـــواز أخـــيره والخـــتلاف في ب
أو بعــدها أو يقــدم مــا في وجوبــه منهــا قــد  ،حقــوق الله أنهــا تكــون معهــا أو قبلهــا

إلّ أن القــول في حقــوق عبــاده تعــالى بأنهــا هــي المقدمــة كأنــه أظهــر مــا بهمــا  ،تقــدم
 راء.من الآ

ا مــن وغيرهــ غرق في هــذه المظــالمفــنن كــان مــا يملكــه في حالــه قــد اســت وقلــت:
يء مـن أحـد بشـ الحقوق التي ل يوسع لها له في أخيرها، هل له أن يتصـدق علـى

لــى هــذا عم/ فــأراد 100أو خــاف أن يكــون عليــه لــه بشــيء مــن الضــمان / ،مالــه
 أن يــدع مــا دري أن لــهوأنا في هــذا الموضــع ل أأعلــم، أن يحتــاط بأدائــه إليــه، فــاه 

ا لـيس لـه هـذا ممـ كـلا إن  ،زم إلى مـا أراد بـه في حالـه أن يتطـوعّقد حضـره مـن الـلا
ع مــا فقــد ضــي فيــه إلّ أن يكــون عــن رأي مــن أهلهــا في موضــع جــوازه مــنهم، وإل

ـــرد، ومـــا ئفبـــ ،هـــو الأحـــق  ـــا في يـــده افـــه مـــن خس مـــا صـــنع والعطـــاء مـــاض ل ي
ذا هـلـه في الضمان أن يكون قد لزمـه لشـك عـرض لـه في كونـه، فلـيس لـه أن يدخ

ربابهـا، أائز مـن جالمكان على ما ل شك معه في لزومه من تلك الحقوق إلّ بإذن 
 وإل فلا جواز له لما يكون عليها من النقصان.

فقضــى أحــدهم  ،فــنن كــان غرمــاء قــد طلبــوا كلهــم بالــذي لهــم عليــه قلــت لــه:
، وإن كـان قـد أتـى مـا لـيس ىفـالأمر قـد مضـ قـال:دون الآخر جميع ما في يديه؟ 
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بجواز  وقيلإلّ أن يكون على يد الحاكم، فننه ل يصح.  ،فأسى فلا رجوع فيه له
 ثبوته ما لم يحجره عليه.

فنن كان ماله ل يكفي لجميع مـا عليـه مـن هـذه الحقـوق، وقـد أوصـى  وقلت:
هـدني ابها، أتكون من بعد كلها في رأس ما تركه مـن المـال أو شـيء منهـا في ثلثـه، 

فلا جـواز لمـا يخالفـه  ،وق العباد متفق على أنها في رأس مالهلما فيه؟ فالقول في حق
الرشاد، ومختلف في الزكاة و وها من اللوازم، أهي من الـرأس تكـون أم  (1)بين أهل

فــدع مــا ل جــواز لــه في  ،س/ الله علــى حــال100مــن الثلــث؛ لأنهــا مــن حقــوق /
 لما به من العناد. ؛دين الله، فننه مما ل وسع فيه

مــا  وجبـه أويفهـل يلزمـه أن يوصـي بالحـج إن كــان مـا يملكـه قـدر مـا  قلـت لـه:
ا الحقـوق إنهـ في تلـك زاد عليه لـول هـذه الحقـوق المسـتهلكة لمـا في يديـه، وأنا أقـول

ن يوصـي ه فيـه أعلى حـال في هـذا الموضـع أولى  ـا في يـده مـن المـال، فكيـف يلزمـ
بعــدها،  دائـه مـنقـدر علـى أإلّ أن يكـون قـد لزمـه مــن قبلهـا، فـنن  ، ـا لـيس عليـه

بــه  و يتطــوعأوإل فالوصــية بــه كمــا يــؤمر، لعســى أن يكــون لــه مــا بــه يقضــي عنــه 
 أحد عليه تفضلا منه. 

يس لــضــع مــا فــنن شــك فيــه، أيلزمــه علــى هــذا أوّل فأوصــى بــه في مو  قلــت لــه:
لـى غـيره عاه ل حتيـاط أجـز نعـم إن كـان علـى وجـه ال قـال:عليه، أيجوز له أم ل؟ 

 جه يوجبه على نفسه جزما في هذا الموضع، فنني ل أراه.من و 
                                                 

 زيادة من ث.  (1)
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وفـيمن تعلـق عليـه شـيء مـن المظـالم للعبـاد، وفي يـده مـال بقـدر  ومنـه: مسةلة:
ل ذمــن غلتــه هــو وعيالــه، وإذا باعــه لأداء مــا عليــه أضــرّ بــه  (1)مــا يقوتــه ]مــا متي[

فالـذي بـه  ال:قـالفقر، هـل يوسـع لـه في أخـيره إذا أوصـى بـه في مالـه بعـد موتـه؟ 
مما له أن يؤخره إلّ برضـى  (2)يؤمر في هذا الموضع لزما أن يعجل قضاءه، فننه ل

أو عدلــه مــع الدينونــة بأدائــه مــتى قــدره،  (3)أو عجــز مــانع لــه في جــوره ،مــن أهلــه
م/ 101وعلى كل حـال، فلـيس لـه في خوفـه إن باعـه لـذلك مـن ذل فقـره مـا بـه /

 ى هذا من أمره ول أدريه من عذره.يوسع له في ترك بذله؛ لأني عل
فنن كان ما عليه ل يعرفه جزما لمن هو، ول يرجـو معرفتـه يومـا، هـل  قلت له:

مــن أجــازه  علــى قــولنعــم  قــال:لــه أن يفرّقــه علــى البلــّمج مــن أولده الفقــراء أم ل؟ 
 ما لم يجاوز به حد الواسع له ولهم. (4)لمثلهم

إنــه  بلــى :قــالع أن يــؤخره فيوصــي بــه؟ فهــلا يجــوز لــه في هــذا الموضــ قلــت لــه:
 مـن ل قـول وعلـىء، لمن الواسع له، ول أعلم أنه يختلف في جوازه رأيا من الفقهـا

  لغـيرهم فيلننـه لهـم له من أن يوصي به لأهلـه، فلا بد يرى له تفريقه في الفقراء ف
 أصله.

                                                 
 زيادة من ث.  (1)
 زيادة من ث.  (2)
 هذا في ث. وفي الأصل: جوازه.  (3)
 زيادة من ث.  (4)
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 يوصـي لهـمن خيره أوإذا جاز له أن يفرقه في أولده، أيجوز له على أ قلت له:
زا ئل أدريـه جـا قـال:م؟  ا في يده من المال ميراثا يقسّمونه عما قد لزمه فيما بيـنه

 فأدله عليه.
لنـاس ه مـن الـوفي الحق نفسه، هل له بعد الإياس من معرفـة مـن هـو  قلت له:

ه علــى يوصــي بــ ففــي قــول أهــل المعرفــة أنــه قــال:أن يوصــي بــه لورثتــه دون غــيرهم؟ 
و أســــاكين في موضــــع الإياس أن يفــــرق علــــى الفقــــراء والم الصــــفة، وإن أوصــــى بــــه

 لبيت مال المسلمين، عملا منه بقول من يجعله لذلك فلا بأس.
ومــن جــواب الفــيخ العــاا أبي نبهــان جاعــد بــن  ــي  الخروصــي  مســةلة:

وفيمن كان منه على الجهـل بالعمـد شـيء مـن القـول أو الفعـل ضـيّع مـا بـه  أيضا:
ولم يجـــــده في  ،فجهـــــل معرفـــــة لزومـــــه ، أو لعبـــــادهمـــــا فيـــــه الضـــــمان مـــــن حـــــق الله

س/ أرضــه مــن يغــيّره لــه في يومــه، ولم يســتطع لعجــزه أن يخــرج إلى مــن يدلــه 101/
فيـــتخلص مـــن ذلـــك كمـــا يلزمـــه مـــن قيمـــة أو مثـــل في غرمـــه، أيكـــون  ،علـــى عملـــه

هالكــا إن بقــي علــى جهلــه فلــم يــدر مــا عليــه أن يؤديــه في مثــل هــذا مــن قولــه أو 
إلّ أن يتـــوب إلى الله توبــــة  ،عم في موضــــع مـــا ل جــــواز لعمـــده في ركوبــــهفعلـــه، فـــن

نصوحا تخرجه من ذنوبه، فيدين ه بالسؤال في موضـع وجوبـه عمـا يلزمـه في ذلـك 
ن عمــي عليــه، ويعتقــد الأداء لمــا فيــه إأو في ديــن خالقــه  ،ن هــدي إليــه في الحــالإ

فيما نـواه مـن حـق لـه أو لغـيره متى ظهر له فقدره، فننه يرجى له من الله على هذا 
لما دان بتحريمه في نفس  (1)أن يعذره ما لم يدن بتركه إلّ أنه، وإن أجزاه في انتهاك

لــه في موضــع كونــه علــى الدينونــة لا بــد فــ ،أو مــال مــا كــان لــه مــن توبــة في إجمــال
                                                 

 ث: إنتهاكه.  (1)
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أو نسـي  ،إلّ مـا دخـل في غـيره فاتحـدا معـنى ،باستحلاله من ذكر كل شـيء بعينـه
كره في حينـــه فجـــاز أن تكـــون مجزيـــة لـــه في حالـــه حـــتى يلقـــي الحجـــة فتخـــبره أن يـــذ 
فيلزمــه أن  ،أو عليــه أو يقــدر علــى الخــروج في طلبــه لمــن يســتجر بــه (2)لــه (1)بالــذي

أو يبقـي في عجـزه حـتى يفـارق الـدنيا علـى مـا  ،يراجع التوبة فيه من بعـد أن علمـه
أو مفصـلة فيلقـى ربـه سـالما، وإن  ،به من دينونة في توبة مجملة في موضـع ثبوتهـا لـه

لعـدم مـا  ؛من ضمان، فلم يؤده في حياته ولم يوص به بعد وفاته (4)في (3)جهله ما
م/ 102مـا لم يغـرم علـى / ،وفقـده لمـن يعـبر لـه يومئـذ فيبصـره ،له بوجوبه من العلم

ل  ،تركه مصـرا؛ إلّ أنـه مـن أنـواع جـنس مـا تقـوم بـه الحجـة بالسـماع أو مـا أشـبهه
ه من ذاته فيكون به عالما، اللهم إلّ أن يلهمه فيمنع من أن يجوز لـه أن يجهلـه بغير 

نـــه ل أمـــن بعـــد أن علمـــه، وإل فليســـه مـــن قدرتـــه، ]وفي قولـــه تعـــالى مـــا دل علـــى 
 .(5)يكلفه ما لم يكن من طاقته[

فــنن قــدر ثاني الحــال علــى الخــروج في الســؤال عمــا قــد لزمــه فجهلــه،  قلــت لــه:
فنعم في موضع النتهاك لما دان بتحريمه لما  قال:الموانع أن يعجّله؟ أعليه مع عدم 

إلّ في حق الله، فننه من بعد المتـاب إلى الله ل  (6)به من إجماع على بقائه لزما له
لما به في الرأي من نزاع ل فيمـا عـداه مـن حـق العبـاد، إلّ في  ؛يصح إلّ على قول

                                                 
 هذا في ث. وفي الأصل: فالذي.  (1)
 زيادة من ث.  (2)
 زيادة من ث.  (3)
 ث: فيه. (4)
 زيادة من ث.  (5)
 زيادة من ث.  (6)
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كثــر مــا فيــه، وإل فهــو علــى حالــه، ولــيس لــه علــى أ (1)موضــع الدينونــة باســتحلال
 لما به من ضلال. ؛في موضع الرأي على حال أن يدين برأي في شيء

اة فكــل هــا لعمــومــا دام علــى هــذا في منــازل هلكتــه نازل لم يخــرج عن قلــت لــه:
عالمــا   ه وعليــهمــن عرفــه بحجــره، وذكــر لــه علــى مــا بــه يخــرج مــن وزره فهــو الحجــة لــ

شـــره أو  قــد قيــل هـــذا علــى أي حالــة كــان فيهــا مــن نعــم قــال:كــان أو جــاهلا؟ 
هلــه لج ؛يرهخــيره، وبعــد خروجــه مــن الضــيق إلى مالــه في ضــمانه مــن ســعة في أخــ

تلــف في ز أن يخفعســى يجــو  ،مــا لم تقــم عليــه الحجــة بــه مــن علمــه أو بغــيره ،بوجوبــه
ة يانـلـة والخي الجهاأنها تقوم بكل من غيّره له من الخلق، وإن كان في حاله مـن ذو 
الأول أن  زمــه علــىوالفســق، وأنهــا ل تصــح إلّ بأهــل الــورع والأمانــة والصــدق، فيل

وبـه؛ لأنـه س/ مطل102يبحث عن أمـره كـل مـن يلقـاه فيرجـو منـه أن يدلـه علـى /
لــى مــن عمــن الممكــن أن يكــون علــى لســانه كــون ظهــوره، والحــق في نفســه حجــة 

أن يســأله   يلزمــهثــاني فكأنــه لولــه مــن أي وجــه ظهــر لــه فعرفــه، وعلــى ال ،بلــمج إليــه
مـا لـه  ظهـر معـهإلّ من علمه  ا له مـن شـرط في تلـك الصـفة، وإن كـان بحضـرته ف

 ري معهــــاأو يكــــون في غيبــــه ل يــــد ،مــــن المعرفــــة، فكيــــف  ــــن هــــو مجهــــول عنــــده
 فيخرج إليه أنه لأظهر بعدا من أن يكون عليه. ،مستقر

أله؟ ه أن يسـقـول مـن لـيس عليـفهل له على هذا الرأي أن يقبله مـن  قلت له:
ه تضـح لـه عدلـمـا ا عـدا ،ل؛ لأني ل أدري على قياده إلّ ما يمنع من جـوازه قال:

 فننه لزم له أن يعمل به لما قد ظهر له من سداده.
                                                 

 ث: باستحلاله.  (1)
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ا دونه مـن ا أو مفنن بان له لزوم ما فيه من حق لقيام الحجة به علم قلت له:
وجــه في  منــه مــن أمكنــه علــى مــا بــه يــبرأ فليــؤده إلى أهلــه مــتى قــال:ثبوتــه حكمــا؟ 

 عدله.
داء مـا علـى أ فنن كان من له المظلمة في موضع آخر، أعليـه إن قـدر قلت له:

ل ي عليـه، وإله بالـذإلّ لمـانع مـن أن يصـ ،نعـم قـال:قد لزمه له أن يخرج بـه إليـه؟ 
 فهو كذلك، ول أعلم أن أحدا يقول بغيره في ذلك.

 لمـدة لغـيره  فخـرج منـه إلى ،لحـق في بلـد مـن عليـهفـنن كـان مـن لـه ا قلت له:
ع ا في موضـــفي هـــذا مـــا كـــان قائمـــ معـــيهكـــذا  قـــال:معلومـــة في قربهـــا فـــلا فـــرق؟ 

 .معلوم يمكن له أن يدرك في يوم، وإل فلا أراه واجبا على حال
م/ المظلمة من بلد من هي له إلى أخـرى؟ 103فنن خرج من عليه / قلت له:

غــير أن النيابــة في هــذا  ،يــه مــع القــدرة لأدائــه إليــه بــه أحــرىفــالرجوع  ــا عل قــال:
تصــح، فيجــوز لــه أن يرســل بــه مــن يقــوم مقامــه في إيصــاله إلى ربــه أو أن ممــره أن 
يســتحله في موضــع جــوازه لــه؛ لأن الخــروج في نفســه ل لشــيء غــير الــتخلص، وفي  

لغـه مـا أرسـله كل منهما ما به يبرأ من ضمانه، فـنن رجـع الرسـول فـأخبره أنـه قـد ب
نانـــة مـــا لم ئمعـــه أو أنـــه أحلـــه، وهـــو مـــن أهـــل الأمانـــة أجـــزاه في الواســـع مـــن الطم

حـتى يكـون ثقـة فيجزيـه، وفي قـول آخـر:  .لبه  اله عليه فيقول: إنه مـا أعطيـهايط
 ،ل يجوز، وإن كان ثقة فلا براءة له به مما عليه وقيل: .وإن لم يخبره أنه سلّمه إليه

مــن لــه الحــق فيقــر بأنــه قــد وصــله هــذا في الحكــم،  ىأو يلقــ ،قتــانإلّ أن يعلمــاه ث
مــا لم يصــح معــه أنــه لم يعطــه مــا بــه أرســله، أو ينكــره  ،والــذي مــن قبلــه فيمــا يســعه
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حـدا أعن بينة، وإل فهو علـى حالـه، ول أعلـم أن  (1)فيحتاج لبراءته إلى أن يكون
لمه إلى أحــد، فيجــوز أن فــأمره إلى أن يســ ،يقــول بغــيره إلّ أن يكــون مــن حــق الله

يلحقـه بالخـتلاف بالـرأي في براءتـه في الحكــم بالواحـد الثقـة إن أنكـره، ومـا ســواه 
وأن يكـون ل بـد إلّ المأمون على مثله، فننـه  ،فحتى تصح معه في هذا وذاك بغيره

 في  و هذا على ما به في جواز إلحاقه بالثقة من رأي في عدله.
البصير في خروجه لأداء ما يكون من مظلمة؟ فالأعمى في حكمه ك قلت له:

س/ في 103مــا لهمــا / (2)لعــدم ؛نعــم إن كــانا في القــدرة والعجــز علــى ســواء قــال:
بــه يقــدر  مــاشــرط إلّ مــا يكــون في حــق الضــرير مــن زيادة في  ،مثــل هــذا مــن فــرق

 خــص بهــا في موضــع حاجــة إليهــا دون البصــير، وإل فهمــا كــذلك، ،علــى الخــروج
 ندي في ذلك.وإن صح ما ع
عما زاد عليها فيما ه مـن حـق أو لأحـد  (3)فهلا في الثوب ما يجزيه قلت له:

بلى إن هـذا قيـل بـه  قال:؟ (4)من عباده يؤمن بالبدل فيه أو الغرم له لزما فساده
علـى أكثـر مـا فيـه مـن  (5)في موضع السـتحلال لمـا أتاه، وإن كـان مـن ظلـم العبـاد

 .رجـع فتـاب إلى ربـه مـن قبـل أن يقـدر عليـه فيؤخـذ بـهرأي في النفس أو المال إن 
، فأمـا في موضـع التحـريم فـالختلاف في ذفـنعم إلّ أنـه مـن الشـا وعلى قول آخـر

                                                 
 زيادة من ث.  (1)
 كتب في هامش ث: العدم بالضم وبضمتين وبالتحريك.   (2)
 ث: يخرجه.  (3)
 ث: لإفساده.  (4)
 اده. ث: لعب (5)
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ه بـــدل أو غرمـــا ل فيمـــا لغـــيره تعـــالى، فننهـــا ل ئحـــقّ الله أنهـــا تجـــزي فيـــه عـــن قضـــا
 جزما. (1)تسقطه

 لأهلــه فهــو قــال:ومــا ل يعــرف ربــه مــن هــذا الــذي لزمــه ضــمانه؟  قلــت لــه:
مـن هــو  ن معرفـةمــاللهـم إل إن يـئس  ،فيمنـع مـن أن يملكــه الغـير، وإن طـال زمانــه

 له في أصله، فيجوز أن يكون على ما به من رأى في عدله.
 قـال:لة فيوصي بها للفقـراء؟ جمفهل له أن يجمعه وما لزمه من زكاته  قلت له:

 (2)فهـي ،مـن حقـوق الله تعـالى، والزكـاة المـال فهذا من حقوق العباد فهو مـن رأس
ور ـا ظهـر مـن  ،في التقديم والتأخير لأيهما (4)الثلث مع ما بهما ]من رأي[ (3)من

في كــل منهمــا أن يوصــي بــه علــى أعجبــ  هــو لــه مــن بعــده فكــان بــه أولى، فلهــذا 
 .ةحد

 ،ليــــهعم/ ل يكفــــي مــــا 104فــــنن كــــان ل يــــدري كــــم همــــا ومالــــه / قلــــت لــــه:
 قـال: ي بهمـا؟يكون هو الأقل أو الأكثر، وأراد أن يوص فخاف في كل منهما أن

 فالرجوع إلى التحرّي في كل واحد لمقداره هو الوجه فيهما.
وهلا من وجه فيما ل يعلمه لمن هو، ول يرجو أحد يعرفـه مـن بعـده  قلت له:

أبـدا أن يضــمنه يضـمّه إلى مــا لزمــه مـن زكاتــه، فيوصـي بــه جملــة تفـرق علــى الفقــراء 
                                                 

 ث: تسقطه.  (1)
 هذا في ث. وفي الأصل: فهو.  (2)
 ث: في. (3)
 زيادة من ث.  (4)
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فعســـى أن يجـــوز لـــه في هـــذا الموضـــع علـــى قـــول مـــن يجعلـــه  قـــال:المـــال؟ أو لبيـــت 
 فله أن يختار ما يراه إلى خلاصه أد . ،لذلك؛ لأنه قد بلي به

مـا ل يقـدر علـى تقسـيمه بـين  (1)فـنن بلـمج بـه الأمـر في مالـه إلى حـد قلت له:
هكـذا  قال:ما عليه، ول يجوز أن يصطلح فيه على شيء جاز أن يكون كذلك؟ 

 لتحادهما معنى في ذلك. ؛في هذا يمع
، ط يــده ــفــنن أوصــى بــه في ورقــة  ــط ثقــة مــن حــاكم أو غــيره أو  قلــت لــه:

ح مـا فيهـا علـى أصـ نعم في الحقـوق اللازمـة لـه؛ لأنهـا قال:أيلزمه أن يشهد عليه؟ 
صـه ل مـا ه في خلافنن هذا هو الوجـ ؛فدع ما سواه ،ل تثبت إلّ بالشهادة عليها

شـى ه فقـد يخان في زمانه قد أجمـع علـى العمـل بالصـكوك أهـل مكانـعداه، وإن ك
 لضعف برهانه. ؛أن يترك إلى غيره

زيـه الواحـد إشـهاده علـى مـا قـد لزمـه، فأوصـى بـه في صـكه يج (2)فـلا قلت له:
لـــه علـــى هـــذا الـــرأي مـــن عـــدلين؛ لأن مـــا لا بـــد فـــ قـــال:ه أو لغـــيره مـــن عبـــاده؟ 

 ول دين. دونهما ل تقوم به الحجة في وصية،
ــه: س/ في حالــه مــا الــذي فيــه يــؤمر مــن بعــد أن 104فــنن لم يجــدهما / قلــت ل

لعســى أن  ،أن يشــهد كــل مــن قــدر عليــه فأجابــه قــال:يوصــى بــه كتابــة في مالــه؟ 
أو يلقــى مــن تقــوم بــه الحجــة  ،يكــون في شــهوده مــن يرضــى للشــهادة حــال أدائهــا

علـى مـا بـه مـن عجـز  ىقـفيشهده، فننه مـن الممكـن في هـذا وذاك أن يكـون أو يب
                                                 

 هذا في ث. وفي الأصل: أحد.  (1)
 ث: أفلا.  (2)
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إذ لــيس عليــه مــن طاعتــه إلّ مــا يقــدره،  ؛فيرجــى لــه مــن ربــه أن يعــذره ،عــن البينــة
 وهذا ما ل يجوز أن يختلف فيه.

فــنن كـان لجهلــه ل يـدري موضــع الحجـة لــه في هـذا فيشــهده لعدلــه؟  قلـت لــه:
مــا لم يصــح معــه  ،فيجــوز أن يكــون علــى مــا مــر مــن وجــه في الــذي مــن قبلــه قــال:
لظـــاهر فضـــله، عســـى ولعـــل أن  ؛ن علمـــه أو بغـــير مالـــه مـــن ثقـــة موجبـــة في أمـــرهمـــ

 . (1)ةيوافق في اجتهاده موضع الحجة له حالة الشهاد
داء مـا فكم يجزيه في مثل هذا لأ ،الحجة له فعرفه (2)لهفنن وجد من  قلت له:

 العدالة، وإل فرجل وامرأتان.  (3)رجلان ذوا قال:عليه؟ 
يحتـاط  ل لـه أنحاله ل يعلم ما عليه كم هو في مقـداره، هـفنن كان في  قلت:

وازه جـحـدا مـن أ هـذا، ول أعلـم أن قد قيـل نعم قال:على نفسه فيه بجميع ماله؟ 
 .يمنع إذا لم ير له في تحريه مخرجا مما قد لزمه إلّ به أجمع

نعـم؛ لأن لـه أحـق  قـال:وإن كان ل عن رأي وارثه، ول إذن له بـه؟  قلت له:
هذا الموضع بأملاكـه، ولـه وعليـه أن يبـذلها في لوازمـه حـتى ل يشـك في خروجـه في 

م/ لغـيره فيـه، بـل الـذي لـيس لـه شـرعا إلّ 105فـلا رأي / ،منها خوفا مـن هلاكـه
من وارثه قطعا ما زاد على الثلـث إن أراد بـه أن يتطـوع، فـنن فعلـه  (4)على الوصيّ 

 بطل فلزمه أن يتوب إلى الله من ذلك فيرجع.
                                                 

 ث: إشهاده.  (1)
 ث: هو. (2)
 هذا في ث. وفي الأصل: تردوا. (3)
 ث: الرضيّ.  (4)
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فنن أذن لـه في تطوّعـه بالمزيـد علـى ثلثـه، وهـو بحـال مـن يصـح رضـاه  قلت له:
لأنــه عــن رأيــه  ؛فيجــوز علــى قــول أن يكــون ثابتــا عليــه قــال:أنــه بعــده رجــع؟  (1)ثم

فيجــوز أن يكــون باطــلا إلّ أن يتمــه، وإل فنذنــه في مــا  وعلــى قــول آخــر، .وقــع
يصـــح؛ لأنـــه ل ممـــا يملكـــه في رجوعـــه أن يكـــون لـــه ف ويعجبـــ لغـــيره لـــيس بشـــيء، 

 حال وقوعه.
أي لهمـا ر ان ل فهـذ قـال:فنن كان في ورثته اليتيم ومن ل يعقـل لـه؟  قلت له:

ا مـن أن ظهـر بعـدنـه لأإ ،فيما يملكان، فكيـف بغـيره ممـا لم يـدخل بعـد في أيـديهما
لّ أن إ ،لهمــا فيجــوز عليهمــا فيمــا قــد صــار مــن تركتــه إرثا ،يصــح منهمــا يومــا مــا

مثـل هـذا  لحقـه فيق من اليتامى في عقلـه كأنـه يقـرب مـن أن يجـوز عليـه أن يالمراه
 بالبالمج على رأي، فيكون فيه كمثله.

الخطـأ منـه في قولـه أو فعلـه لمـا أراده مـن مبـاح  (2)ومـا كـان علـى وجـه قلت له:
له في أصله فأخطأه لغيره من مضمون فلزمه جهله أو علمه على هـذا في خلاصـه 

إلّ أنــه في هــذا المكــان  ،نعــم قــال:ومــه علــى رأي أو في ديــن؟ يكــون في موضــع لز 
لعـــدم إثمـــه، وإ ـــا يلزمـــه أن يـــؤدي مـــا عليـــه مـــن  ؛فـــلا توبـــة فيـــه ،لأبعـــد مـــن ظلمـــه

الضـــمان، والـــذي بـــه يـــؤمر مـــع الإمكـــان أنـــه يعجّلـــه مـــتى قـــدره، وإن جـــاز لـــه مـــع 
الأداء في  أو مــا دونهمــا مــن نيــة ،س/ بــه في موضــع لزومــه في دينــه105الدينونــة /

مــا لم يطلبـــه فيـــه مـــن لـــيس لـــه مـــع  ،موضــع الـــرأي علـــى قـــول مـــن يوجبـــه أن يـــؤخره
القــدرة أن يمتنــع مــن تســليمه إليــه، فــنن فعلــه حــتى أتاه المــوت فحضــره مــن قبــل أن 

                                                 
 زيادة من ث.  (1)
 زيادة من ث.  (2)
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يخـــرج منـــه بوجـــه أوصـــى بـــه كمـــا أمـــره الله تعـــالى إن أمكنـــه فـــذكره، وإل فالناســـي 
لــه في دينــه مــن  (1)يكــون عــن مــا ل يحمــلإلّ أن  ،معــذور والممنــوع لعجــزه كــذلك

تقصيره، وما حُدّ شيء من المدة فنلى أجله يكون، وإن جهله في موضـع لزومـه لـه 
في قـول مـن يضـيق ل بـد و  ،دينا فلم يدره لزمـا لـه دينـا، فالسـؤال عنـه حـتى يعلمـه

وعلــــى قــــول مــــن يوسّــــع لــــه في جهلــــه مــــع الدينونــــة  في جهلــــه مــــن بعــــد أن لزمــــه،
لعـدم مـا  ؛والأداء لما عليه في دين الله فلا بأس عليه؛ لأنه موضع سلامةبالسؤال، 

أو  ،مـا لم يـدن بتركـه أو بغـرم عليـه في انتهـاك ،به في الحال علـى أخـيره مـن هـلاك
أو يـترك مـا عليـه  ،أو يدع العتقـاد لـه في الجملـة ،يمتنع من قضائه حال لزوم أدائه

فيخــرج مــن الســعة في  ،لــه في حالــه قــادرا مــن الوصــية بــه حــين لزومهــا لــه فيــه ذاكــرا
لعـــدم عـــذره، وعلـــى قيـــاد كـــل  ؛علـــى هـــذا مـــن أمـــره إلى مـــا بـــه مـــن الضـــيق هجهلـــ

منهمــا، فيجــوز علــى القــول الأول أن يكــون في قيــام الحجــة بــه عليــه مــن المعــبرين 
مــن وجـه فيمــا ل يسـعه جهلــه، وعلـى القــول الثـاني فحــتى يكـون علــى  علـى مــا مـرّ 

م/ فلـــــه في ذلـــــك حكـــــم مـــــا قـــــد وســـــعه 106لخصـــــال، وإل /واحـــــدة مـــــن هـــــذه ا
، وإن كان في لزومه له على رأي في موضـع جـواز الـرأي فبـان لـه في حالـه (2)جهله

لزمــه أن يعمــل بــه لنجاتــه في مالــه، وإن بان  ،قــول مــن يوجبــه عليــه أقــرب إلى الحــق
ا ول له في رأي من يقول ل شيء فيه جاز لـه أن مخـذ بـه مـن غـير دينونـة في هـذ

لحرامهـــا في موضـــع الـــرأي علـــى مـــن رامهـــا عالمـــا أو جـــاهلا، وإن كـــان فيمـــا  ؛ذاك
إلّ أن ينازعــه مــن هــو  ،فكــذلك في العمــل بــه لتســاويهما ،عنــده  ثابــة في عــدلهما

                                                 
 ل: يبخل. هذا في ث. وفي الأص (1)
 هذا في ث. وفي الأصل: جملة.  (2)
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في ذلك خصمه فيحكم به عليه من ليس له أن يدع حكمـه، فننـه يكـون في قـول 
 الفقهاء والمجتمع عليه سواء.

فنـــوى في نفســـه أن ل يؤديـــه جزمـــا حـــتى  ،مـــه في دينـــه غرمـــافـــنن لز  قلـــت لـــه:
قــد  قــال:في الجملــة فــدان بجميــع مــا يلزمــه في ديــن الله، أيجزيــه؟  (1)ثم تاب ،نســيه
إذ  ؛ل وقيــل: .إلّ أن يــذكره يومــا فيصــرّ أو يتــوب مــن ذلــك في حينــه ،نعــمقيــل: 

 الأصح. إلّ أن الأول أشبه فهو ،هو في حكم المصر حتى يتوب منه بعينه
فـأدى  ،مـا لزمـه بالقطـع (2)فـنن لم يجـد في زمانـه مـن بـه يسـتدل علـى قلت لـه:

لقد أتى  قال:في ضمانه على الشريطة فيه مقداره إن كان لزما فهو الذي عليه؟ 
ما جاز له على حال فأجزاه لبراءته جزما؛ لأنه هـو المـراد بالسـؤال عنـه ل غـيره في 

 حق من لزمه فخفي عليه علما.
س/ 106/ قـال:أوصى به على هذا فأشـهد عليـه فكـذلك؟  (3)ذافن له: قلت
 في ذلك. معيهكذا 

ـــه: بـــه مـــا طل فـــنن وجـــد الشـــهود حـــال الكتابـــة أو بعـــدها فأجـــابوه إلى قلـــت ل
هـذا   ـا في شـهدوا علـيا :فهـو يقـول قـال:منهم، فكيف ممرهم في إشـهاده لهـم؟ 

 يّ ن علــــأو قــــر  ، فــــنني قرأتــــهأو  ــــا في هــــذه الورقــــة أو الرقعــــة ،الصــــك أو الكتــــاب
 ففهمته أو عرفته أو ما يكون من  و هذا في قوله.

                                                 
 هذا في ث. وفي الأصل: مات.  (1)
 زيادة من ث.  (2)
 ث: فنن. (3)
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ـــه: ومـــن الشـــرط في شـــهادتهم أن يكتبوهـــا في تلـــك الرقعـــة أو يجـــوز في  قلـــت ل
وأنا ل أدري في الكتابة إلّ أنها على الأصـح تـذكرة لهـم ل  ،الله أعلم قال:غيرها؟ 

فعسـى أن يكـون إلى ذكرهـا أد ، وإن ما زاد عليها، فنن كتبوتها في الصك نفسـه 
هم كتبوها في رقعة أخرى فهي التي أثبتوها للذكر ولهـم أن يؤدوهـا كمـا هـي علـيهم 

لعــدم مــا بهــا مــن  ؛منهــا (1)ولم يكونــوا في شــكّ  ،حــال لزومهــا بالقطــع إن ذكروهــا
إلّ أني أخشــــى في هــــذا أن يكــــون علــــى ذلــــك فيهــــا، وإن  ،شــــبهة موجبــــة للمنــــع

ظهــا علــى خزانــة العقــل فهــو المــراد مــن الكتابــة في الأصــل لأدائهــا اقتصــروا في حف
فـالحزم في الوجـه الأول  ،غير أنه ل يؤمن معه مـن نسـيانها ،على ما جاز في العدل

 من هذه الثلاثة؛ لأنه أقربها ذكرا وأبعدها من اللبس أمرا فهو بها أحرى.
ن قـــدر إثقـــة  في يـــد قـــال:في هـــذه الوصـــية فـــأين يـــؤمر أن يجعلهـــا؟  قلـــت لـــه:

م/ أو 107عليه، وإل فالمأمون على مثلها خوفا من أن ينقص منها أو يزاد فيها /
متي علــــى كلهــــا، فننــــه مــــن الممكــــن؛ لأن الكتابــــة تحتمــــل التشــــبيه في صــــور  (2)مــــا

لوجـــود أمانتـــه  ؛ول يـــؤمن عليهـــا إلّ أن يكـــون في يـــد مـــن يوثـــق بـــه ،حروفهـــا وكلـــه
لظهـــور مـــا يـــدل علـــى  ؛ه حـــتى ل تجـــوز عليـــه تهمـــةالموجبـــة في الظـــاهر لعـــدم خيانتـــ

 براءته.
أو مـن يكـون  ،فنن تركها في يـد مـن هـو مجهـول ل يحكـم لـه بالأمانـة قلت له:

فليس لهـم أن يشـهدوا علـى مـا بهـا إلّ أن ل يشـكوا في أنهـا  قال:معروفا بالخيانة؟ 
                                                 

 هذا في ث. وفي الأصل: شدّة.  (1)
 زيادة من ث.  (2)
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ا يـدل علـى إذ ل أجـد علـى هـذا إلّ مـ ؛هي بعينها غير مبدلة على أصـلها فتجـوز
 حلها.

ــه: ن أضــمان  فهــلا علــى هــذا الموصــي فيمــا لزمــه مــن ديــن في تبعــة أو قلــت ل
لى ما عخراجه بإيوصي به، وله فيما عداه من نفل وصاياه أن يجعل فيه من يقوم 

بـه إلى ثقـة فأجاقـد قيـل بـه إن وجـد ال بلـى إن هـذا قـال:جاز من ماله بعد موتـه؟ 
يكــون  يجزيــه أنفأقــل مــا يجــوز لــه علــى قــول ففــنن أعدمــه  ،مــا أراد أن يجعلــه فيــه

يـه ا لـه أو علمـا فيمـإلّ ما دونهمـا مـن خـائن، ول مجهـول، فننـه ل جـواز له ،مأمونا
 ور.فليدعهما إلى من له أن يوصي إليه، فنن وجده، وإل فهو المعذ

فهــو  نزلــة مــن أعدمــه في  قــال:لــه؟  (1)يفــنن التمســه فــأأ أن يوصــ قلــت لــه:
 ور، والله أعلم.مثل هذه الأم
صـوم لزمـه  (2)أو مـن ،وسئل عن مـن لزمـه ه حقـوق مـن صـلاة ومنه: مسةلة:

أو لعبـاده مـن ديـن أو تبعـة أو ضـمان،  ،أو زكاة أو حج أو نـذر أو كفـارة ،بدلهما
س/ بعــد موتــه مــع مــا 107في عمــد أو خطــأ، فأوصــى بهــا أن تقضــى مــن مالــه /

ـــه مـــن الوصـــايا تقـــربا إلى الله، أو  ـــأمانـــة أو عار  (3)يكـــون في يـــده لغـــيرهتطـــوعّ ب ة، ي
ثم رأى قلـة الأمنـاء  ،ووديعة أو مظلمة مـن غصـب أو سـرقة دان بهمـا في  ـو هـذا

في زمانه، فأراد أن ينفذها بنفسه على ما جاز له ليطمئن قلبه بالخلاص في الحيـاة 
خوفـا أن تبـدل أو تضـيع فـلا تنفــذ مـن بعـده، مـا الــذي يجـوز لـه إنفـاذه في حياتــه، 

                                                 
 ث: يتوصى. (1)
 زيادة من ث.  (2)
 هذا في ث. وفي الأصل: لغير.  (3)
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ومــا الــذي ل يجــوز لــه إلّ بعــد وفاتــه، وقــد صــار هــذا الموصــي بحــال مــن ل يقــدر 
لضـعف في  ؛على بلود الحج، ول الصيام لشهر رمضان أو ما لزمه من بدل وغـيره

جســـمه وقلـــة نظــــره، أيجـــوز لـــه في الحجــــة الواجبـــة والـــزيادة والصــــوم أن يـــؤجر مــــن 
المـوت مـن قبـل أن يـؤدي مـا فيقضـي عنـه لزمـة علـى هـذا، وإن أدركـه  ،يعلمها لـه

لزمه من الصلوات فأوصى أن يؤتجر من يقضـي عنـه مـا عليـه مـن فـرض أو أفسـده 
فالـذي بـه يـؤمر في  قال:أو نافلة، وهل تصح الوصية  ثل هـذا أم ل؟  (1)من سنة

 (2)هــــذا مــــن يقــــدر أن يكــــون وصــــيّ نفســــه في أديــــة مــــا عليــــه لغــــيره مــــن حــــق في
إذ ل معــنى لأن يــؤخر  ؛العبــاد بأعجــل مــا أمكنــهأو ديــن لزمــه لأحــد مــن  ،مظلمــة

من هذا ما قد حضر فوجب في الحـال لأن يـؤدي مـن المـال بعـد أن مخـذه بأدائـه 
إليه من له الحجة فيه، أو يكون كالمأخوذ به، ومـا أحسـن التعجيـل لمـا جـاز لـه أن 

م/ يلزمه أن يعجلـه بعـد أن حضـره 108يقدمه أو يؤخره، فكيف في هذا بالذي /
بلــمج مــا قــدره أنــه الأولى بــه أن يســارع في أداء مــا عليــه، فالــديون تقضــى مــن أي  

في كراهيــة مــن أهلهــا أو رضــى، والمظــالم يســعى في  ،وجــه تكــون في عمــد أو خطــأ
ردهـــا إلى مـــن هـــي لـــه، ومـــا لم يقـــدر علـــى رده فـــالغرم كمـــا أوجبـــه الحكـــم، إلّ أن 

علـى قـول مـن أجـازه، والعـواري التراضي على ما جاز في الإجمـاع أو الـرأي  (3)يقع
أو  ،إلى أهلها علـى مـا جـاز في موضـع لزومهـا أو جـوازه ىوالودائع والأمانات تؤد

ما يكون من ضمانها في محلّ ثبوته على من أضاعها، وعلى هـذا يكـون فيمـا لزمـه 
                                                 

 هذا في ث. وفي الأصل: سنته.  (1)
 من ث. زيادة  (2)
 هذا في ث. وفي الأصل: يقطع.  (3)
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مـــن حـــق لأحـــد مـــن الخلـــق في ديـــن أو ضـــمان أو تبعـــة أو مظلمـــة مـــن غصـــب أو 
إلّ مـا يكـون  ،حـال مـن أنـواع التعـدي في نفـس أو مـالأو مـا يكـون في  ،(1)سرقة

من دينونة في البيع والشراء ل إلى أجل، فننه مما يختلف في جواز أدائه لمـن لـه قبـل 
بحلــه إلّ الســلف، فننــه إلى أجلــه الــذي حــدّ فيــه، وعلــى  وقيــلبالمنــع.   قيــل ؛محــل

ا قــد أجيــز أن العكــس مــن هــذا مــا كــان مــؤجلا مــن الصــدقات إلى الوفــاة، فننــه ممــ
يعملــه في الحيــاة، ومــا كــان ه عليــه في حــين مــن فقــه في ديــن أو قــول أو عمــل أو 

من حقه في  (2)له مع القدرة من أن يولج له على صدقة بجميع ما ألزمهلا بد نية ف
فكيـف يجـوز لـه أن يتركـه لغـير  (3)قوة، ول ضعف في بر، ول بحر، فننه مما عليـه لـه

س/ مـن القيـام  ـا لزمـه في ديـن الإسـلام، 108لـه /ل بد كلا فلا   ،عذر يكون له
مـن غـير تـرك  ،فالصلوات يؤديها ما عقل علـى حسـب مـا أمكنـه فيهـا أو في بـدلها

لمــا عليــه، ول فعــل لمــا لــيس لــه، والزكــاة يخرجهــا لمــن لــه أو عليــه أن يــدفعها إليــه مــن 
مـه أو يجـوز لـه، والصـوم  من يكون فيهـا مـن ذوي السـهام في موضـع مـا يلز أو إمام 

كــذلك مــا أطاقــه، فــنن أفطــر لمــرض أو ســفر فعــدة مــن أيام أخــر، ومــن لــه يطقــه 
: وقيــلم عنــه، وإل فالإطعــام أو التفريــق لمقــداره بــدل مــن الصــيام. يلكــبر، فــنن صــ

ل شـيء عليـه، وإن كـان ذا  وقيـل:بالأجرة لمن يصـومه عنـه إن لم يكـن ذا عسـرة. 
مــن بدلـــه كــذلك، ومختلــف في جــواز حــج الغــير عنـــه في يســرة. والقــول فيمــا لزمــه 

لما به من العجـز  ؛حياته بعد أن صار في حد الإياس من وجود القدرة على بلوغه
                                                 

 كتب في هامش ث: سرق منه الشيء سرقا محركة وككتف وسرقة.  (1)
 ث: ألزمه  (2)
 زيادة من ث.  (3)
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لا بجوازه، وما جاز لـه فـ  قيللضعف في بدنه ل يرجى معه كون زواله.  ؛في حاله
ة الأقـربين نه غير مجز له عن لزمـه. والقـول في وصـيإ: وقيل  يهله، وأن يجزيه. بد 

على هذا الحـال؛ لأنهـا مـع لزومهـا ممـا يختلـف في أنهـا تجـوز فتجـزي مـن إنفاذهـا في 
ية التي وقع الخطاب مـن الله بهـا علـى مـن تـرك خـيرا حياته من المال، وعسى في الآ

أن يقضي في إنفاذها من بعده أخيرا بدليل المعـنى علـى أنهـا تكـون مـن هنالـك ل 
م/ لمقدرتـــه، وإل 109بـــه / الله بـــه مـــن نـــذره أن يـــوفي قبـــل ذاك، وعليـــه فيمـــا أطـــاع

الــرأي في موضــع لأن  (1)فــاه أولى بعــذره فيمــا ل يقــدر علــى الوفــاء بــه ور ــا لزمــه
إن تـــوا  فقصـــر ل لعـــذر يصـــح لـــه حـــتى ل يقـــدر علـــى  ل ســـيمايطعـــم ويكفـــر، 

ارات عـن حده فيه من الوقت لأدائه بـه، ومـا لزمـه مـن الكفـقد أديته أو يفوته ما 
أمـــر الله وحكمـــه أو الرســـول أو الإجمـــاع أو الـــرأي علـــى رأي مـــن لزمـــه في موضـــع 

في  (2)لقدرتـه أن يخرجـه لبراءتـه علـى أحـد مـا فيـه أجيـز لـه ؛جواز الرأي، فينبغي له
موضــــع التخيــــير، ومــــا جــــاز لــــه مــــن بعــــد إن ألزمــــه أن يميــــل في أدائــــه إلى جانــــب 

ضــائه هــي الأفضــل كغــيره مــن اللــوازم في فــلا شــك في أن المســارعة إلى ق ،التــأخير
لهــواه، فننــه مــن بعــد أن لزمــه كــذلك، ومــا ل خيــار فيــه  (3)لزومهــا، وإن كــان لزومــه

منهـــا ففـــي الإطعـــام باب مخـــرج لمـــن لم يجـــد طـــول إلى تحريـــر مـــن بـــه يخـــرج مـــن هـــذا 
المــو ، وإن لم يقــدر علــى الصــيام إلّ في كفــارة القتــل، فــنن فيــه لأهــل العــدل قــول 

الأول وإن خـرج علـى معـنى الصـواب في  غير أنّ  ،لإجازة. وقول بالمنع من جوازهبا
                                                 

 ث: ألزمه. (1)
 زيادة من ث.  (2)
 هذا في ث. وفي الأصل: لزمه.  (3)



 ونالثاني والثمان الجزء  208  قاموس الشريعة

 

فالثاني كأنه أكثر مـا في الأثـر، ومـا خـرج عـن الواجـب في العـدل إلى مـا لـه  ،النظر
فلـــه أن يخرجـــه في الحـــال، ولـــه أن يـــؤخره فيوصـــي بـــه مـــن  ،ن تطـــوع بـــه مـــن النفـــلإ

ار لأي شــيء منهمـــا يختــاره فتعجيلـــه غـــير أنــه وإن كـــان لــه أن يختـــ ،بعــده في المــال
فيمـا يكـون مـن أنـواع  ل سـيماأرفع درجة في القصد لمن شـاءها مـن ذوي العـدل، 

أو ما يكـون مـن الأفعـال، وإن كـان لكـل  ،س/ في المقال109الأعمال بالجوارح /
يــؤجر لأن يعمــل لــه في قدرتــه كمــن  (1)مــنفلــيس  ،مــن عملــه نصــيب مــن الأجــر

قبـل أن يحـل برمسـه في يومـه وأمسـه، كـلا إن هـذا لأرفـع  يعمل بنفسـه في هـذا مـن
لمـا  ؛شأنا مما به من الزيادة إحسانا، كـذلك في بـدل المـال علـى مـا أجيـز في الشـرع

أو لغــيره مــن صــدقة جاريــة  ،بــه علــى الــنفس في الحــال مــن ثقــل مخالفــة الطبــع غالبــا
فيمــا يمكــن  . والقــول علــى هــذا يكــون(2)تقتضــي في تقــدمها كــون الــزيادة في خــيره
لعجـزه منابـة أو في  ؛الغير في أديته عنـه (3)على الخصوص من اللوازم ]لأن ينوب[

معـــه مـــن  (4)أو مـــا يصـــح بـــه ،قدرتـــه مـــن بعـــد أن تـــرك في لزومـــه إلى معـــنى القضـــاء
لعجــــز  ؛الأداء، ور ــــا يكــــونان علــــى ســــواء في موضــــع مــــا يكــــون الأمــــر في أخــــيره

مــن هــذا المخصــوص مــن لزومــه بجــواز  أو علــى حــال في نــوع ،صــادر عــن تقصــيره
ل علـى العمـوم في كـل حـق ه أو  ،نيابة الغير فيـه علـى مـا جـاز فـأجزى مـن عليـه

لأحد من الخلق، فـنن منهـا مـا ل يجـزي الغـير فيـه عـن غـيره، ول في كـون التسـاوي 
وبالجملة فالتعجيل لمـا وجـب في الحـال ه أو لأحـد مـن العبـاد  ،على الإطلاق فيه

                                                 
 هذا في ث. وفي الأصل: أن.  (1)
 هذا في ث. وفي الأصل: حيرة.  (2)
 هذا في ث. وفي الأصل: إل أن يتوب  (3)
 زيادة من ث.  (4)
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مــا لــزم مــن حــق، وإن جــاز أو لــزم فيــه لأن  فس أو المــال هــو الأصــل في كــلفي الــن
لعلــــة  ؛أو لمــــانع مــــن جــــوازه ،يــــؤخره في حــــين، فن ــــا هــــو لرخصــــة في رأي أو ديــــن

تقتضي في كونها صحة أخيره بعدل في واسـع أو لزم في حكـم فصـل حـتى ترتفـع 
مـن الإباحـة في  (1)م/ فيزول ما قد عرض له بها مـن المنـع أو مـا دونـه110العلة، /

الأصل أو الفرع، فيلزمه لنزول بلية التعبد بأدائه لمن له أو إلى من يقـول فيـه مقامـه 
نقـــض فيـــه، ول أخـــير عـــن تمـــادي في  (3)كمـــا عليـــه فـــلا  (2)أن يؤديـــه علـــى الفـــور

ممـا  ،تقصير، فننهمـا لغـير عـذر، ول رضـى في موضـع جـوازه ممـن لـه الرضـى في مالـه
إلّ أنـــه مـــع  ،والله أكــرم مـــن أن يؤاخــذه  ـــا لــيس مـــن قدرتــه لــيس لـــه مــع القـــدرة،

له فيه مـن أن يـدين بأدائـه في موضـع لزومـه لـه بالـدين، أو يكـون ل بد بقائه عليه 
علـــى قصـــد الخـــلاص فيمـــا يكـــون لزومـــه بالـــرأي مـــن غـــير مـــا دينونـــة بـــرأي مـــتى مـــا 

ا قـد لزمـه في أو يحضـره المـوت علـى مـا بـه ذاكـرا لـه، فيوصـي  ـ ،أمكنـه فقـدر عليـه
جواز الـرأي في لزومـه لربـه مـن  (4)الإجماع، أو على رأي من يوجبه عليه في مواضع
أو جـزاء لمـا أصـابه في إحرامـه أو  ،زكاة أو صـوم أو حـج أو نـذر أو كفـارة أو فديـة

في الحـرم خطــأ أو في تعمـد منتهكــا لحرامـه و وهــا مـن حــق يكـون لــه عـن ذكــره أو 
لــه فيمــا لم ل بــد قضــى مــن بعــده علــى مــا جــاز فيــه، و لغـيره مــن خلــق، يمكــن لأن ي

يؤد من أن يوصي به لمن له كما عليه، إلّ على رأي من يـذهب في التوبـة إلى أنهـا 
                                                 

 ث: أفادته.  (1)
كتب في هامش ث: الفور نقيض التراخي، وهو من فارت القدر إذا غلت، فاستعير للسرعة   (2)

 ثم يريت به الحالة المعجلة. 
 ث: بلا. (3)
 ث: موضع.  (4)
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أتي علـــى مـــا أضـــاعه مـــن حقـــوق الله فتجزيـــه عـــن القضـــاء لمـــا تركـــه أو مـــا أفســـده 
فالعمـل  حتى فاته فنزل إلى ما فيه من البـدل، وأنـه لقـول شـائع ،بالعمد من العمل

س/ بـــدليل مـــا فيـــه مـــن خـــير لمـــن رامـــه عـــن بصـــر، ومـــا جـــاز في 110/ ؛بـــه ســـائمج
العمــل مــع الجهــل أو العلــم فجــوازه في الخطــن الواســع والنــوم والنســيان لعــدم القصــد 

مـا  والعالم إثمه من الجاهل أكبر غير أنّ  ،أظهر؛ لأن المخط  والناسي والنائم أعذر
ر مــا في هــذا يــذكر، ومــا أحســن الخــروج مــن خالفــه مــن القــول يوجبــه رأيا هــو أكثــ

شــبهة الــرأي إلى مــا ل خــلاف في براءتــه بــه لنجاتــه مــا أمكنــه فيمــا يعــرض لــه مــن 
شـيء في أوقاتـه تعرّضــا لمـا بـه مــن الفضـل، وإن توسـع بهــذا الـرأي علـى مــا جـاز لــه 

لما به من قوة في الأصل، وإن رأى مـا قبلـه هـو الوجـه  ؛في العدل فلا لوم ول حرج
وإل جـاز مـن بعـده  ،له من أن يوصي بـه علـى حـاللا بد ف ،روجه فيما فيه و لخ

وفي قــول ل :  .لأن يكــون مــا صــح لزومــه فيمــا لــه مــن مــال مــا لم يصــح قضــا،ه
حـتى يوصـي بـه، وإل فـلا شـيء فيـه، ولعـل مـا وفي قول لل :  .حتى يصح بقا،ه

كون في ماله على رأي مـن احتمل أدا،ه أن يكون بالتوبة اجتزاه أقرب إلى أن ل ي
ما لم يحتمل إلّ أنه بَـعُد على حالـه، وعسـى في الصـلاة المكتوبـة إن أوصـى  ،أجازه

  .بها أن تقضى عنه من ماله أن يلحقها معنى الختلاف في ثبوتها
إنــه ل يصــلي أحــد عــن أحــد، فــنن مــا هــو علــى حــال في الحيــاة ل  قيــل: وإن

ننـه ممـا يجـوز لأن يلحقـه الـرأي كغيرهـا ممـا م/ الممـات، ف111فيما يوصـي بـه بعـد /
يكون عملا بالأبدان فرضا أو نفلا، وكله ل يتعرى من أن يجـوز عليـه لأن يختلـف 
بالرأي فيه، فما جاز من هذا في الصوم والحج جاز عليهمـا لأن يخـرج فيهـا؛ لأنهـا 
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مــا ، فكيـف يجـوز في أحـدها أن يجــوز في مثـل هـذا (1)بالكليـة مـن الأعمـال البدنيــة
إني ل أبعـــدها في النظـــر مـــن أن يلحقهـــا في هـــذا الموضـــع مـــا  ،ل يجـــوز في الآخـــر

فيهمــا مــن أثــر، فيجــوز لأن يخــرج مــن فرضــها إلى مــا أوصــى بــه كــذلك مــن نفلهــا؛ 
أشــبه بغيرهــا مــن نوافــل الأعمــال بالأبــدان في جوازهــا بالغــير مــن  (2)لأنهــا فيــه كأنــه

فيهـا ]، فأ  يجوز في الإجماع أن يكون وقد أجازوه ل في واحدة من الأمور ،بعده
الغـير أو  (3)من المحجور على الخصوص من عموم مـا قـد أجيـز في التطـوع بـه عـن[

يجوز أن يمنع من جوازه ما قد جاز له من هذا لمن عداه أن يكـون لـه بالأجـرة مـن 
هـذا شـيء  أو  ا به أوصـى في مالـه مـن الأجـرة لمـن يعملـه مـن بعـده عنـه أنّ  ،غيره
ب في صدق دعواه المنع من أن يجوز له في هذا الموضع من غيره ما جـاز لغـيره مري

إذ ل يصح ]دعوى كون الفرق حـتى يكـون عـن أدلـة  ؛منه، وليس كذلك في الحق
فيهـــا بعـــد، والأولى بهـــا والأحـــق في العـــدل أن  (4)ولـــن يصـــح[ ،موجبـــة لوجـــود علـــة

ضــع الفــرض أو النفــل، فمــا تكــون كغيرهــا مــن الصــوم والحــج والعمــرة والــزيارة في مو 
جاز في هذه جاز فيها كل نوع  ثله من الأنـواع، وإن لم يكـن في الأصـل مـن نـوع 

س/ علــى رأي مــن 111نفلــه فقــد يمكــن / (5)مــا يلــزم بدلــه علــى حــال في موضــع
يوجب في العمل بشيء من  و هذا علـى مـن دخلـه أن يتمّـه كلـه، فـنن هـو قطـع 

يكـون لـه ألزمـه أن يبدلـه أن يكـون مـا بـه أوصـى  عمله وأتى فيه ما أبطلـه ل لعـذر
                                                 

 هذا في ث. وفي الأصل: الدنية  (1)
 ث: كأنها.  (2)
 دة من ث. وهي مشطبة من الأصل.زيا (3)
 زيادة من ث.  (4)
 زيادة من ث.  (5)
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الـــرأي في مثلـــه، وإن لم يكـــن أن يكـــون   (1)في نفلـــه لهـــذا الوجـــه في عدلـــه، فـــنن لـــه
كذلك لم يصح أن يخلو من التطوعّ على حال، وقد أجيز علـى وجـه الصـدقة مـن 
الحـــي عـــن الميـــت في رأي مـــن أجـــازه، فـــأي مـــانع علـــى قيـــاده مـــن جـــوازه لمـــن أراده 

فأوصــى بــه أن يقضــى مــن مالــه كمــا قــد أجيــز في الصــوم  ،زيادة في أعمالــه لنفســه
فاستدل به على ثبوته في الصلاة قـول وفعـلا، إمـا قـد صـح  ،نفلا (2)والحج والزيارة

في نفل الصلاة والصوم لـزوم بـدل مـا أفسـد منهمـا، فجـاز لأن  (الرأي )خ:القول 
أو  ،والختلاف بالرأي في لزومهيكون في حج النافلة وعمرتها ما فيهما من الرأي 

 (3)ل يجـــوز في كـــل واحـــد علـــى انفـــراده مـــا جـــاز في الأخـــرى ل عـــن دليـــل، ول في
ســبيل، وإن يكــن لفــرق بينهمــا بحــق فــأين هــو، ومــا هــو وكيــف هــو ولم هــو وعمــن 
صــدر إن كــان قــد ذكــر في هــذا، فــنني ل أعرفــه مــن عــدلها في هــذا الموضــع إلّ أنهــا  

ن ذلـك بالوصـية في نفلهـا فجـوازه فيمـا أكـد مـن السـنن علـى كمثلها، وما جاز مـ
ل فـرق  ،فدل في أنواع جنسها على أنها  عنى في الإجازة نفسـها ،هذا الرأي أوكد

بينهمــا في دخــول الــرأي عليهــا ل علــى مــا أرى إن صــح فيمــا لزمــه أو جــاز لــه أن 
تتعــرى في م/ ألــزم، فــنن هــذه ل 112يوصــي بــه، وإن كانــت الفــرائض في البــدل /

بـــدليل مـــا ورد في  ؛بـــدلها مـــن أن يـــدخل الـــرأي علـــى مـــن أفســـدها بلزومـــه يومـــا مـــا
بعضها، فدل على ثبوته في كلها، ولئن جاز فيمـا عـدا الفـرائض مـن سـنة أو نافلـة 
أن ل يكون في هذا كهي على رأي من أجازه لفرق رآه من عرفه فيما بينهما عـن 

                                                 
 زيادة من ث.  (1)
 هذا في ث. وفي الأصل: الزيادة.  (2)
 زيادة من ث.  (3)
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لتزمــه بنــذر في حـــين، الطــواف، ومــا قـــد برهــان حــق دلــّـه عليــه، فعســى في ركعـــتي ا
  .يكون في هذا بالفرض أشبه (2)ليمين أن (1)ولزومه

ومــن بعــدها فــالقول في الــوتر وركعــتي المغــرب والفجــر علــى رأي مــن يــذهب في  
لقربهـا  ؛كـل واحـدة إلى وجوبهـا ولـزوم بـدلها لمـن تركهـا أو أفسـدها يومـا أنهـا كـذلك

بهـــا مـــن  وهـــا فيـــدل علـــى ذلـــك بـــل ل يبعـــد في منهـــا علـــى رأيـــه، فننـــه أراه ممـــا يقرّ 
ــــتراويح الــــتي هــــي الســــنة ــــام شــــهر رمضــــان، ول في ســــجود الســــهو، ول في  ؛ال لقي

بها معـنى مـن طرفـه علـى قـول مـن يلزمـه  (3)سجدة القرآن من أن يلحقها في الشبه
لـه فيمـا لزمـه بدلـه مـن ل بـد و  ،البدل فيهـا؛ لأنهـا علـى قيـاده كأنهـا معـنى في الـدين

ن يلحقـه معـنى الـرأي إن حضــره الأجـل مـن قبـل أن يــوفي بالعمـل في أنـه عليــه أن أ
لقــــول مــــن يــــذهب في لزومــــه إلى صــــحة مــــا يوصــــي  ؛يوصــــي بــــه ]أول والحــــزم أولى

ل علـى  ،من  و هذا لجوازه بالغير عنـه مـن بعـده علـى هـذا الـرأي إن صـح (4)به[
  البــدل علــى لزومــه أنّ أو يــرى في ،قــول مــن يــذهب في الــرأي إلى أنــه ل بــدل فيــه

الغير ل يقوم به عن غـيره كالمبـدل، فننـه علـى قيـاده ل وصـية عليـه  ـا ل يصـح لـه 
س/ في فـرض ول سـنة، 112إذ ل يلزمـه أن يوصـي  ـا ل يجزيـه علـى رأي / ؛بغيره

ول في نافلة من الصـلوات لزمـه في قولـه أن يبدلـه منهـا، أو مـا أشـبهها علـى مـا بـه 
بهما مـن التعلـق في عملهمـا علـى حـال  ـن لـه أو  (5)لما ؛ه أو جاز لهأو أشبهته في
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عليه أن يحملهمـا، ل  ـا يكـون في يـده مـن مـال، وإن يكـن لـه شـريك في لـزوم مـا 
خــص بــه مــع غــيره، فن ــا هــو لمعــنى في الإعانــة لنفســه في تحمّلــه علــى النهــوض في 

حملــه إلّ بــه مــن زاد وراحلــة، لم تكــن لــه قــوة علــى  (1)المــ ،قيامــه  ــا لزمــه إلى تمامــه
إذ ل يقـدر علـى  ؛وجميع ما ل يقـوي في عملـه  ـا دونـه، حـتى في الصـلاة والصـيام

قيامهمـــا بغـــير الشـــراب والطعـــام، وإن كـــانا ل مـــن نفســـهما، فـــنن لـــه بهمـــا القـــدرة 
عليهمــا ول نظــن في الصــلاة أن لهــا فرقــا عــن الصــيام والحــج وأمثالهمــا في قضــاء مــا 

لعجــزه  ؛لأنهمــا قــد أجيــزا في حياتــه علــى رأي مــن أجازهمــا (2)بدلــه؛ أوصــى بــه مــن
بعـد وفاتـه بأن  (3)عن أدائهما، وتلك ل كذلك جزما، فـنحن في القـول علـى بدلـه

المنــع والإباحــة كــل منهمــا شــائع في صــريح الأثــر وصــحيح النظــر، وإن صــح جــواز 
هــو لعلــة توجبــه حقــا فــرق مــا بينهمــا في الحيــاة فلــم يجــزه وفاقــا غــير مــا صــح، فن ــا 

لزوالهــا  ؛فتقضــى في كونهــا صــحة المنــع، ول مــانع مــن جــوازه في الإجمــاع بعــد الوفــاة
لوجـــود قدرتـــه علـــى  ؛صـــدقا؛ لأن المنـــع مـــن نيابـــة الغـــير عنـــه مـــا دام حيّـــا في عقلـــه

عملها كما أمكنه مـن فعلهـا؛ لأنهـا في حـق مـن تعبـدها ل علـى حـال، فكيـف مـا 
م/ 113ي في منازلهـا علـى حسـب مـا في قـدرة نازلهـا /يكون به من حـال، وإ ـا هـ

ولــن يصــح أن متي عليــه وقــت في زمــان مــا عقــل إلّ وهــو يقــدر علــى الوفــاء  ــا لــه 
أن يعمـل في ليلتهـا ويومهـا، وتلـك ل كـذلك في جوازهـا ولزومهـا؛  (4)أو عليه فيما

مـا ل يقـدر معـه لأنها مربوطة  ا به في ذاتها مشروطة، ور ا متي عليه، وإن عقلها 
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فصح من أجله كون الفرق لأجـل هـذا الوجـه الحـق، وإل هـي علـى ، (1)أن يعملها
ســـواء في جوازهـــا بالغـــير مـــن بعـــده علـــى رأي مـــن أجـــازه في الواســـع بـــل في حكـــم 
القضاء، وما جـاز علـى النـوع مـن الـرأي، والفـتراق بـين أهـل الـرأي في الـرأي جـاز 

منــع، فــدل في كلهــا علــى أنهــا ل مخــرج لهــا في أو  ةلأن يجـوز علــى الجميــع مــن إجــاز 
الــرأي مــن أن يلحقهــا حكــم الخــتلاف بالــرأي في موضــع لزومهــا، ول في موضــع 

وقــول مــن  ،لقــول مــن أجــاز الغــير بــدل مــن غــيره في عملهــا لــه مــن بعــده ؛جوازهــا
ول  (3)مجــزيا عنــه في لزم (2)لعــذر النفــع في قــول مــن ل يــراه ؛قــال بالمنــع مــن جــوازه

كأنـــه في غـــيره أظهـــر؛ لأنـــه مـــن بدلـــه فكانـــه في واســـع، وعلـــى ظهـــوره في الفـــرض لم
أعــذر، وفي الــبعض مــا يــدل علــى الــبعض مــن الجــنس فيبلــمج بالعــدل مــن الجــزء إلى 
الكــل أو علــى العكــس، ومــا جــاز في النفــل لأن يجــوز أو يلــزم ففــي الفــرض أجــوز 

وبالجملــــة  ،النافلــــة وألــــزم، ومــــا بينهمــــا مــــن الســــنن الواجبــــة فــــدون الفريضــــة وفــــوق
مثــل الصــيام في لزومــه وجــوازه في حــق  ،فحاصــل الكــلام في الصــلاة أنهــا في بــدلها

وجـواز مـا أوصـى  ،س/ لهمـا113من لزمه أو جاز له من الأنام مع لـزوم الوصـية /
بــه منهمــا، وإنفــاذه مــن المــال أجــرة لمــن يعملهــا لــه بالأجــرة، مثــل الحــج والعمــرة في 

فيه بإجمـاع ل بد صى بهما في موضع الفرض أو النفل، وما جوازهما بالغير عمن أو 
فـلا يلزمـه أن يعملـه، ول أن يوصـي بـه؛ لأنـه ممـا لـيس عليـه، والأمـر  ؛لأهل العـدل

مــن مالــه  ىفيـه راجــع إليــه، فــنن تطــوع بـه فهــو خــير لــه، وإن أوصــى بـه؛ لأنــه يقضــ
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مـن أجـازه، وإني  بعد موته في موضع جـوازه لـه لم يمنـع، فننـه ممـا يجـوز لـه علـى رأي
لأرجو له مـن الله في موضـع لزومـه أن يجزيـه لعـذره، وأن ل يحرمـه في موضـع جـوازه 
لــه مــن أجــرة؛ لأنــه علــى هــذا مــن حالــه كأنــه مــن بقيــة أعمالــه، والله أكــرم مــن أن 

عملا، والله أعلم. والذي ينبغي لمن أبصـره أو يرـع بـه  (1)يضيع ]أجر من أحسن[
ره، لعـل وعسـى أن يفـتح لـه فيـه مـا يـدل علـى قربـه مـن من قو  أن يراجـع فيـه نظـ

فيعمـل بـه شـكرا لربـه، أو يــرى بعـده مـن العـدل فـيردّه إليـه مــن  ،الصـواب في الـرأي
والــذي في مبلـــمج  ،قــدر عليــه، ولــه مــن الله الأجــر العظــيم إن أراد بــه وجهــه الكــريم

اب في عقلــي أنــه غــير خــارج مــن آثار مــن قبلــي علــى حــال، فــانظروا يا أهــل الألبــ
 ذلك.
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 فيمن أوصى بشيء يؤكل في بيت فلان أو مسجد الباب الثاني

وصــى أوفــيمن  ومــن جــواب الفــيخ أبي نبهــان جاعــد بــن  ــي  الخروصــي:
هــل ألم يــرض  ــال يكــون وقفــا تنفــذ غالتــه هجــورا في بيــت فــلان أو في مســجد، و 

لان في فـ لـى بـنيعتبطل الوصـية وتكـون راجعـة للورثـة إذا لم يثبـت الشـرط أالبيت، 
لان وبـــين فـــم/ فـــرق بـــين بيـــت 114أم يثبـــت ويهجـــر بهـــا في غـــيره، وهـــل / ،بيـــتهم

كرتــه ذ لــى مــا فع قــال:المســجد إذا أوصــى بغلتــه أن تفــرق علــى النــاس فيــه هجــورا؟ 
كــن يــرض ذا لم يإمــن أمــر هــذه الوصــية بالمــال، فنمــا أن تنفــذ غالتــه في بيــت فــلان 

 ل من وجهين: فهذا ما ل يخفى بطلانه على ذي با ،فلان
أن تنفـذ  صى بهـا: من قبل اللففي وقصوره على الموجب لثبوتها؛ لأنه أو أ دهما

 فيه هجورا لغير مسمى به. 
: من جهة الموضع المخصوص بالتفريق بالتوقيف عليه على هـذه الصـفة والثا 

ـــراه في  ،فيهـــا وأمـــا في المســـجد ليعطـــي علـــى العمـــوم  ـــن مكلـــه مـــن النـــاس كمـــا ت
كان على هذا الوجه من اللففي فقد مضى مـن القـول فيـه مـا يسـتدل زمانك، فنن  

بـــه علـــى حكمـــه، وإن كـــان علـــى وجـــه يصـــح بـــه الوصـــي مـــن اللفـــفي، وقامـــت بـــه 
فـــذلك  ،عليـــه حكـــم الكتـــاب المبـــين في أمرهـــا الحجـــة علـــى الوجـــه الحـــق الـــذي دلّ 

د إذ قــ ؛ل سـيمادراك وجـه الحـق فيــه إشـيء ممـا يعســر علـى كثـير ممــن يـدّعي العلــم 
بجــوازه آثار عــن مــن تقــدمنا مــن المتــأخرين ل عــن الفقهــاء الأولــين، وصــح  (1)ثبتـت

ذلــك فشــهر قــول وفعــلا مــن غــير نكــير حــتى صــار لظهــوره كــذلك ممــا يتقــرب بــه 
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الموصي إلى ربه، ويجعلـه ذخـرا لـه يقدمـه بـين يديـه، ولـيس الأمـر فيـه علـى مـا يظنـه 
ح، و ــن يا أخــي لــو كــان مــا أهــل الضــعف، فــنن للقريــة شــروطا، وبــدونها ل تصــ

لبادرنا إلى إظهار الحـق فيـه بالـبطلان، وأنـه ل يجـوز لأدلـة مـن  ،نقوله في هذا يقبل
 (1)س/ الكتــاب والســنة والإجمــاع تــدل بالمعــنى علــى بطلانــه، وإن الوصــية بــه114/

ولكـن ل فائــدة في قـول ل يسـمع ونصــح ل  ،علـى الإطـلاق فيـه كــذلك غـير ثابتـة
 . (2)شارة ما فيه كفاية تنفع، وقد بينت لك من الإيتبع وموعظة ل
ن مـــدخلـــه  ويجـــوز إن كـــان لعمـــارة القـــائمين فيـــه الصـــلوات أو لمـــن قلـــت لـــه:

 القربــة إلى اه موضــعهكــذا عنــدي؛ لأني أر  قــال:المســلمين لمعــنى العبــادة ه تعــالى؟ 
وعلـــى  لّ بـــه،ه إق لمريـــدين بـــه والحمـــد ه، ول توفيـــنالله تعـــالى لمـــن أرادهـــا مـــن المـــؤم

لـه لمعـنى ممـن دخ هؤلء في التفرقة أو الأكل فيه أن يكـون في وقـت ل يـؤدي أحـدا
 العبادة ما كان فيها في حال ما يكون هي الأولى من ذلك.

ــه: فــنن أشــرك مــع هــؤلء في الوصــية مــن حضــر التفرقــة أو الأكــل ممــن  قلــت ل
 ؛لأن خـلاف الـداخلنعم فيما يبين  ؛  قال:دخله لمعنى جائز، هل يجوز ذلك؟ 

لأجـــل التفرقـــة أو الأكـــل فيـــه ل لغـــيره ممـــا يجـــوز لـــه، وكـــذلك إن جعـــل النظـــر إلى 
غير الأكـل مـن ذلـك وحـده  ،القائمين في إعطاء من حضر المسجد لمعنى جائز له

أو الأخذ له، فنن ذلك ما ل يجـوز لهـم، ول لـه أن يوصـي بـه في المسـجد، ول لمـن 
ا يجوز لـه، فـانظر في ذلـك، فـنن الـداعي بغـير الحـق إلى دخله لمعنى ذلك ل غيره مم

اه أو الأذى لعمـــارة أو مـــن دخلـــه، وكـــان في المعـــنى كـــذلك ل ذضـــرر المســـجد وقـــ
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فهـو مثلـه  ؛يجوز، وجميع ما لم تبن له المساجد ولمثلـه مـن شـيء كـان مـن أمـر الـدنيا
نــوم أو م/ رخــص فيــه الشــرع مــن قليــل أعمالهــا، ومــا كــان بنحــوه مــن 115إلّ مــا /

أكل أو شرب، لمـن اضـطر إلى شـيء مـن هـذا وأمثالـه أو قعـد فيهـا منتظـرا لحضـور 
 الحال ضرر، ول أذى، والله أعلم. (1)الصلاة مما ليس فيه في

فنن أوصى أحد  ال له تفرق غلته في المسجد على الناس من جميـع  قلت له:
صــائمي شــهر كــل فيــه في يــوم عرفــة، أو علــى ؤ أو علــى أهــل البلــد لت ،مــن حضــره

رمضــان فطــورا أو في غــيره مــن الشــهور هجــورا، هــل يجــوز ذلــك إذا كــان شــرطه أن 
قــد مضــى القــول بأن المتــأخرين أجــازوه، ول نعلــم أن أحــد مــنهم  قــال:ل فيــه؟ ؤكــي

قـــال المنـــع، وفي نفســـي أن هـــذا ل يجـــوز؛ لأنـــه ممـــا يـــدعو أراذل النـــاس إلى حضـــور 
فيقـــع  ه،لقيـــام فيـــه ه تعـــالى، ول عبـــادالمســـجد لمعـــنى ذلـــك ل غـــيره مـــن عمـــاره با

الأذى علـــى المســـجد وعمـــاره في الحـــال، ور ـــا بقـــي أثـــره وكثـــر ضـــرره، وأي فائـــدة 
لـه مخـرج مـن الأذى في الحـال لمــن أراد  (2)ومعـنى لمثـل هـذا حـتى يسـتعمل فيــه، وهـو

ه مـن أم يجوز لـه المنـع لـ ،من أنواع الطاعات الجائزة أن تعمل فيه (3)الله تعالى لمعنى
ني ل أرى ذلـك، ول لـدخول العـوام لأجـل إيقابل لما يؤديه  (4)وأن ،ذلك في حال

ذلك مخرجا من الأذى على القائمين والركع السجود، والذاكرين في أمثالهم مـع مـا 
فيه من خـوف وقـوع الضـرر بالمسـجد، وهـذا أمـر واضـح لـيس بـه خفـاء علـى أد  

مـا يضـر المسـجد، ويـؤذي عمـاره أو  من له بصيرة، فكيف هذا، ولمن أجيـز وجميـع
                                                 

 زيادة من ث.  (1)
 ث: وهل.  (2)
 زيادة من ث.  (3)
 ث: أو أن. (4)
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س/ كــان هــذا فيمــا 115مــن دخلــه لمعــنى العبــادة ه فيــه بغــير حــق ل يجــوز، وإذا /
نـــه لأد  حجـــرا إ ،يـــؤدي علـــى حـــال، فكيـــف  ـــا كـــان مـــع الأذى يمنـــع مـــن ذلـــك

وأبعد جوازا، ومن العجب جوازه على الإطلاق في قولهم لأي معـنى وبأي حجـة، 
أم هــو نــوع مــن العبــادة يتقــرب بــه إلى  ،د أو مــن عمــارهمــن صــلاح المســج (1)وهــو

أم تبنى المساجد لمثل ذلك؟ إني ل أرى هـذا يخـرج في العـدل فيجـوز، وإن   ،الله فيه
أو العبـــادة ممـــن آوى إليـــه، فكيـــف يطلـــق  ،كـــان لمعـــنى الإعانـــة لمـــن أراد القيـــام فيـــه

تونه لغير المأكلـة للجميع على حال فيدخل فيه السفهاء والأراذل الغوغاء الذي م
هم إلى دخوله لمعنى ذلك ل غيره فليخبروني بها، فـنني ئوالعطاء، فأي فائدة في دعا

أرى الــداخل فيــه لمعــنى العبــث  (2)نيأخــارج مــن هــذا كلــه إلى مــا ل معــنى لــه حــتى 
فيــه بالحصــى أو غــيره ممــا ل ضــرر فيــه علــى حجــره أهــون حــال مــن دخــول هــؤلء 

ن فيــه زيادة أذى، وإذا كــان هــذا حالــه  ــا ل شــك فيــه لم لمعــنى الأكــل ل غــيره؛ لأ
يجز على حال، ولـو أنـه خـص بـه عمـاره أو مـن دخلـه لمعـنى العبـادة جـائزا لمـا كـان 
له على جوازه لهـم بـدّ مـن أن يلحقـه في تفريقـه وأكلـه؛ لإنفـاذه في بعـض الأوقـات 

ولى لأن يقضـى عارض التحريم لمعنى يقابله من أحد بشيء في الحال يكون هو الأ
بـــــد، وأن يكـــــون في فعـــــل أحـــــدهما تـــــرك الآخـــــر، ور ـــــا يختلـــــف ذلـــــك  إذا كـــــان ل

بالعـــاملين لـــذلك، وعلـــى هـــذا فينبغـــي لمـــن أراد الـــدخول في إنفـــاذه في أهلـــه علـــى 
م/ الحــق ليحــذرها 116جــوازه، وفي أكلــه أن يتــوقّى مواضــع الضــرر والأذى بغــير /

شيء منها، وينظـر في ذلـك ليضـع   أو في ،في عموم أو خصوص قبل أن يقع فيها
                                                 

 ث: أهو. (1)
 زيادة من ث.  (2)
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كــل شــيء في محلــه، ويمضــي ذلــك في وقتــه اللائــق بــه، ول يعجــل حــتى ل يكــون 
لـــئلا يظلـــم حـــق ذي حقـــه، فننـــه ر ـــا يعـــارض التفرقـــة أو  ؛هنالـــك مـــانع مـــن ذلـــك

الأكــل علــى جوازهمــا شــيء في الحــال مــن أحــد يعمــل، يكــون هــو الأولى بالتقــديم 
بابا منهمـــا إذا كـــانا ممـــا يمنعـــان فاعلـــه أو يؤذيانـــه، وجـــوبا، وقـــد يكـــون أدبا واســـتح

 والأوجب أحق أن يكون هو المقدّم، ور ا تساويا فيكونا سواء، والله أعلم.
ويجــوز إذا أوصــى بــه أن يفــرق أو مكــل فيــه إذا خــص بــه عمّــاره أو  قلــت لــه:

وات هكذا يبين  ؛ لأنه مما يدعو إلى عمـاره بالصـل قال:من دخله لمعنى العبادة؟ 
والقيــام فيــه ه بأنــواع العبــادات، وذلــك مــا ل شــك فيــه وأنــه نــوع إعانــة لكثــير مــن 

خصوصـا مـن كـان فقـيرا، وفي إطعـام أهـل الفقـر  ،عماره على القيام فيـه ه بالـدين
الفضــل مــا ل يخفــي علــى أحــد مــن أهــل  (1)وذوي الحاجــة مــن المســلمين مــن أهــل

ولـــن يضـــيع الله  ،ات والأيام الفاضـــلةالعلـــم، ل ســـيما في رمضـــان وغـــيره مـــن الأوقـــ
أجــر مــن علــى موافقــة الحــق أطعــم علــى حبــه مــن مالــه فقــيرا، ول غنيــا علــى حــال، 
والـــدال علـــى الخـــير كفاعلـــه، والمعـــين عليـــه لـــه أجـــر إعانتـــه ولـــن يظلـــم ربـــك أحـــدا، 

 فانظر في ذلك.
فنن أوصى أحد  ـال وقفـا، فجعـل غلتـه لمـن يقـرأ القـرآن في المسـجد  قلت له:

أو  (2)س/ صـــلاة الـــترويح116الفـــلاني ليلـــة عرفـــة أو لمـــن يصـــلي فيـــه في رمضـــان /
هكـذا يبـين   أنـه يجـوز  قـال:السحر، هل يجوز مثل هـذا، ويحـل لمـن فعـل ذلـك؟ 

                                                 
 زيادة من ث.  (1)
 هكذا في النسختين، ولعله: التراويح. (2)
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له، ويحل لمن فعل ذلك فيكون له  عنى الوصية، فنن كانوا جماعة فهم فيـه شـركاء، 
 والله أعلم.

ي د، ويعطــمــا صــار إليــه في غــير المســجويجــوز لكــل مــنهم أن مكــل  قلــت لــه:
إذا صــار  ؛ لأنــهنعــم قــال:منــه أولده وعيالــه وغــيرهم ممــن أراده علــى هــذه الصــفة؟ 

 اله.إليه وجاز له أن يصرفه في جميع ما يجعله فيه من شيء؛ لأنه م
ذلــك؟  فــنن كــان مــع هــذا أوصــى أن يكــون أكلهــا في المســجد علــى قلــت لــه:

د حــدّه قــا مــا بشــرطه، وعلــى ثبوتــه فــلا يجــاوز بهــ هــذا غــير الأول، ول بأس قــال:
ارج مــــن فيخـــالف أمــــره فيمــــا أوصــــى بــــه فيكــــون تبـــديلا، وهــــذا وإن كــــان غــــير خــــ

 ،هـو أنـزهلمسجد فاالصواب فيما أرى، فنن الوجه الأول أعجب إّ  لجوازه في غير 
أذى،   حـدوث، ول ضرر ولةحتى أنه ليس فيه مخافة أن يكون منه المسجد وعوث

  أعلم.والله
ليعطـــى في  ؛فـــنن كـــان أوصـــى أن يشـــتري بالغلـــة طعامـــا أو فاكهـــة قلـــت لـــه:

أو ليأكلـــه بعـــد ذلـــك فيـــه، أيجـــوز ذلـــك؟  ،المســـجد مـــن عمـــل ذلـــك مـــن المســـلمين
وأكلـه   (1)لخروجه على معنى الجائز، ويسع العمل بـه في تفرّقـه ؛هكذا عندي قال:

ازه فـــلا يجـــوز علـــى كـــذلك إذا لم يكـــن هنالـــك مـــانع بالحـــق مـــن ذلـــك، وعلـــى جـــو 
 به شرطه، والله أعلم. ىحال أن يعد

                                                 
 ث: تفريقه.  (1)
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، (1)وإذا كــان أوصــى بهــا أن مكلهــا في المســجد مــن عمــل ذلــك فيــه قلــت لــه:
م/ حضــره مــن النــاس ممــن لم 117هــل يجــوز لمــن فعلــه فحــل أن يعطــى منهــا مــن /

 ل يبين   جوازه، وفيما عندي أنه ل يجوز له ذلك. قال:يعمل ذلك؟ 
وز لــه أوصــى بهــا أن تعطــى مــن عمــل ذلــك في المســجد، هــل يجــفــنن  قلــت لــه:

تي قبلهـا ذه والـهـنعـم، وبـين  قـال:أن يعطي مما صار إليه غيره ممن لم يعمل ذلك؟ 
رق، وفي ، ول فــفــرق؛ لأنــه في هــذا الموضــع يكــون مــا يعطــاه علــى ذلــك  نزلــة مالــه

 ا.فهذا هو الفرق بينهم ،التي قبلها ليس له إلّ ما مكله منها
ـــه:  فيأكلـــه  وإذا صـــار ذلـــك إليـــه، هـــل يجـــوز لـــه أن يـــدعو النـــاس إلى قلـــت ل

إن و عنــدي،  ل يجــوز لــه ذلــك علــى مــا قــال:المســجد إذا كــانوا مــن غــير عمــاره؟ 
 خرج على معنى قول المتأخرين، فنني ل أرى ذلك.

أو من دخله لمعنى العبادة فيـه؟  ،فنن دُعي إليه من حضره من عماره قلت له:
س بــذلك عليــه مــع عــدم الموانــع، وعليــه أن يتقــي مــا فيــه علــى المســجد ل بأ قــال:

ذلك، فنن حدث به شيء لذلك كان عليه  (2)أو يكون أذى من أجل ،من ضرر
 صرفه، والله أعلم.

إذا نــذر أحـد أن مكـل شــيئا فيـه مثــل  ؛وفي أكــل النـذور في المسـجد قلـت لـه:
إذا كــــان إ ــــا متي  أو غــــيره، هــــل يجــــوز ذلــــك ىلحــــم مشــــوي أو مطبــــوخ أو حلــــو 

ليقضــي نــذره فيأكلــه ل لغــيره، وهــل يجــوز لــه أن يــدعو مــن لم يكــن مــن  ؛المســجد
                                                 

 زيادة من ث.  (1)
 هذا في ث. وفي الأصل: جل.  (2)



 ونالثاني والثمان الجزء  224  قاموس الشريعة

 

ولكـني ل  ،فهـذا كلـه جـائز  علـى قـول المتـةخرين :(1)قـالعماره إلى أكل ذلـك؟ 
المســـاجد مـــن الأمـــاكن  (2)أراه، وإن كـــان هـــو صـــنع أهـــل الزمـــان في نـــذورهم متـــوا

اد غـــــير أكـــــل المنـــــذور بـــــه فيهـــــا، والـــــذي عنـــــدي القريبـــــة والبعيـــــدة، لـــــيس لهـــــم مـــــر 
 س/ فيه أنه ل يجوز، وإنّ النذر على هذا باطل.117/

 هكذا يبين. قال:ويجوز أن لو كان لعماره؟  قلت له:
 ه، هـل يجـوز دخولفنن دخله أحد ل لعبادة، وإ ا ألجأته الضرورة إلى قلت له:

 الله أعلم.هكذا عندي، و قال:له إن اضطره الجوع أن مكل فيه؟ 
في مسـجد لـه فطـرة هـي لصـائمي شـهر رمضـان، وإن لم يكونـوا  ومنـه: مسةلة:

أو مــا يكــون فيــه مــن تفرقــة  ،مــن عمــاره، وإ ــا متونــه ل لغــير مــا بــه منهــا مكلونــه
لغــــداء أو هجــــور أو مطلــــق  ؛أو مــــا تــــرك في إيقافــــه علــــى هــــذا ،لشــــيء مخذونــــه

مــــن  همالأمــــور  ــــا صــــح عنــــد الإجــــازة في أكلــــه بــــه مــــتى شــــاءوا، عمــــلا في هــــذه
جاعليها أو ما أدركوه من سنة جارية فيها كما هو في غـير موضـع مـن فعـل النـاس 
له بلا نكير من جاهل عمى عن ر،ية الحق ول بصير، هل يصح فيجوز ما يكون 

؛ لأنهـا من  و هذا؟ فاه أعلم بعدله، وأنا ل أدري جوازه في شـيء مـن بيوتـه 
جـــازه قــوم متـــأخرون فــأجمع علـــى العمــل بـــه الأكثــرون، فـــنني ل لم تــبن لمثلــه، وإن أ

أرتضــيه مــن قــولهم لمــا في الفــروع والأصــول مــن أدلــة تقتضــي في ثبوتهــا غــير مــا هــم 
أم جـــاز عليهـــا في عمـــوم، أو في شـــيء  ،عليـــه في هـــذا الموضـــع مـــن العمـــل والقـــول

، أو مـــا منهـــا علـــى الخصـــوص أن يجعـــل في يـــوم  نزلـــة دار الضـــيافة في هـــذا الشـــهر
                                                 

 زيادة من ث.  (1)
 ث: متون.  (2)
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بـدل مـن الصـلاة والـذكر  ،يكون به من تفريق الشيء أو أكله في حـين مـن الـدهر
أو مـن أجلهـا في الحـال أو مـن بعـده، وأذى لمـن  ،مع مـا بهـا مـن دعوتـه تنالـه منهـا

م/ أن يعبــد الله في حينــه، أو يــتعلم فيــه أمــر دينــه، أو مــا يعلمــه بــه مــن 118أراد /
ل من ضرورة موجبة  ،من فعل ما هي له في الأصلطاعة ربه، ور ا أدى إلى المنع 

أو مــا دونــه مــن تشــويش بالــه الــداعي إلى تفــرق فكــرة عمــا رامــه  ،لجــوازه في العــدل
من ذاك في حالة، فأي الأمرين أولى في الحق من هذين، بل أي الفـريقين بـه الحـق 

 خــبرونا لعســى إن صــح فثبــت لبرهــان أو فســد، فلــم ،أحــق مهمــا تعارضــا في تمــانع
يجز أن يعمل به لغير ما أجازه في أوان أن يكون في هذه الحادثة على أمر جـامع، 

َِ فِ َ اا فنن في قـول الله تعـالى: ﴿ ُ َاُرَۡ 
َ
ِ أ دَ ذ َّ َِ ََاَ  مَََِٰا ان مَّ ظۡلمَُ مِمَّ

َ
وَمَنۡ أ

ابَِ اا َِ إلى آخـر الآيـة مـا يـدل بالمعـنى علـى بعـده [ 114]البقـرة:﴾ذسۡمُهُۥ وَسَعََِ فِِ خَ
فهـي كـذلك؛  (1)لإجازة؛ لأنها أحد الموانع مـن ذلـك، وإن لم تكـن في مشـابرةمن ا

لأن في لسان الحال ما يغني عن التصـريح بالمقـال، وكفـى بالمعاينـة شـاهدا علـى مـا 
 فــأين علــى هــذا موضــع مــا أجازهــا، وفي قــول النــن  ،تكــون مــن تلــك الأفعــال

ثم دعـاه  ، أو ذنـوبا مـن مـاءللأعرابي لما بال في المسجد فأمر أن يهرق عليه سجلا
إن هــذه المســاجد ل تصــلح لشــيء مــن هــذا البــول، ول القــذر، وإ ــا هــي »فقــال: 

مــا أفــاد الحصــر؛ لأنهــا مــن حروفــه، فجــاز في  (2)«لــذكر الله والصــلاة وقــراءة القــرآن
بـه أولئـك مـن هـذا و ـوه في  (3)أويله أن يكون العلـم داخـلا في قولـه، ]ومـا بقـي[

                                                 
 ث: مباشرة. (1)
؛ والبزار في مسنده، رقم: 285كتاب الطهارة، رقم: أخرجه بلففي قريب كل: مسلم،   (2)

 .567؛ وأبي عوانة في المستخرج، كتاب الإيمان، رقم: 6426
 ث: وبقي ما.  (3)
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مــن غــير مــا فــرق بــين المعمــورة بأنــواع مــا بــه تخــص منــه لظهــور بعــده  ؛الخــارج عنــه
، فننـه مـن ةس/ من العبادة والمهجورة، وإن لم يكن في أذى لأحد ول وعوثـ118/

 ،الأعمال الدنيوية، وفي قول الفقهاء ما دل على المنع مـن أن يجـوز بهـا علـى حـال
عال الأخرويـة، فـلا يـؤثر فيـه إلّ ما يكون خفيفا ل يمنع مما هو الأجدر به من الأف

ما ينبغي أن ينزهّ منه، فيختلف في جوازه لمنتظري الصلاة ل لغـيرهم، فكيـف يجـوز 
ور ذإن هذا لهـو العجـب حـتى في النـ ،لمن متيها مختارا ل لشيء غير ما مكله فيها

وإن جعلــه كــذلك مــن  ،ممــن يجيــزه لــه مــع مــا بــه مــن ظهــور مــا يقربّــه مــن المحجــوب
ياتــه أو أوصــى بــه بعــد وفاتــه، فــالأمر في المســجد ل إليــه، فــلا يصــح إلّ تركــه في ح

 ؛جـاز أن يبطـل ؛ما جاز عليه، فنن كان قال لصائمي شـهر رمضـان يفطـر بـه فيـه
فيجــوز أن يكــون ثابتــا والشــرط  وعلــى قــول آخــر .لمــا بــه مــن شــرط ل جــواز لــه

ان بـــه باطـــلا، فـــنن صـــح جـــاز لهـــم أن مكلـــوه في موضـــع آخـــر حيـــث يســـع مـــن كـــ
خلافـا لمــن أثبتهمـا جميعـا فأجــازه لهـم فيــه ل فيمـا عـداه، فــننّا ل نـراه عــدل،  ،أكـلا

إلّ أن يكـــون  ،وإن كنـّــا ل خطـــ  في دينـــه مـــن عمـــل بـــه، ول مـــن كـــان لـــه قـــائلا
لعماره خاصة، فننـه يصـح فيثبـت علـى حـال؛ لأنـه أدعـى إلى عمـاره أو مـن يـؤذن 

نزوله حال ما ل يمنع بأكلـه مـن شـيء هـو  له في دخوله فيضطر أن مكل فيه بعد
فجـاز أن يكـون كمثلـه، والله  ؛له في أصله، ور ا ساواه في جواز فعلـه أو في لزومـه

  أعلم فينظر في ذلك.
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]ولم يجد معه إلّا خنازير أو  فيمن له حق على مشرك الباب الثالث

 (1)خمر[

ى يهـودي، وسئل عن رجل كان لـه حـق علـمن كتاب بيان الفرع:  م/119/
فمــات اليهــودي وخلّــف خمــرا وخنــازير وثمــن خمــر وثمــن خنزيــر، هــل لصــاحب الحــق 

أمــا الخنــازير والخمــر فــلا علــى  قــال:أن مخــذ بحقــه خنزيــرا أو خمــرا أو ثمــن ذلــك؟ 
الإطلاق فلا يجوز للمسلمين، ول يجوز النتفـاع بهـا مـن المسـلمين، ومـا لم  (2)معنى

ل أخــذه عنــدي إلّ لمعــنى النتفــاع، ول أعلــم في يجــز النتفــاع بــه لم يصــح ملكــه، و 
إلّ في حــال الضــطرار منــه، ول يبــين   ثبــوت ملــك  ،الخنزيــر انتفاعــا يجــوز بوجــه

وقــد يقــع لــه لمعــنى نــزول اضــطرار منــه لحــال، والحكــم عليــه بحالــه ذلــك، وفي حالــه، 
زيـر بقيمتـه ينتفع بشعر الخنازير، فينظر في ذلـك إن قصـد إلى الأخـذ إلى الخنقيل: 

كما يجوز في قيمته ملك اليهـودي لمعـنى النتفـاع بشـعره المطلـق   ،في ملك اليهودي
ل يخــرج حرامــا علــى القصــد إلى النتفــاع  (3)لــه في بعــض مــا يقــال، فــنني أرجــو أن

  .منه بشيء يجوز في الوقت الذي يجوز له أخذه فيه بالحق
معــنى الخــل جــاز  (4)إلى إذا اســتحال قــال مــن قــال:  ؛وأمــا الخمــر يختلــف فيهــا

ل يجــوز ذلــك، ول يتحــول بعــد الــرجس طهــرا، ول وقــال مــن قــال: النتفــاع بهــا. 
                                                 

 زيادة من ث.  (1)
 زيادة من ث.  (2)
 ث: فننه. (3)
 زيادة من ث.  (4)
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بعــد الحــرام حــلال، فــنذا ثبــت معــنى الخــتلاف، فــنن أخــذها بقيمــة مــا تســوى في 
لم يبعــد  ،ملــك اليهــودي علــى اعتقــاد أنــه ينتفــع منهــا  ــا يســعه مــن تحويلهــا حــلال

س/ لــو كانــت في يــده 119صــد إلى النتفــاع؛ لأنهــا /ذلــك عنــدي أن يكــون إذا ق
فأمســكها ولم يهرقهــا لهــذا المعــنى الــذي هــو جــائز لم يكــن بــذلك عنــدي إثمــا، وإن 
أخـــذها بغـــير قيمـــة علـــى أن يعالجهـــا، فـــنذا صـــارت خـــلّا أخـــذها بقيمـــة ذلـــك مـــع 
المسلمين لم يبعد عندي ذلك؛ لأنه جائز له أن مخذ حقه، ولـيس عليـه أن يبطـل 

، وإن كـــان قيمتهـــا خمـــرا مـــع اليهـــودي أوفـــر مـــن قيمتهـــا خـــلا مـــع المســـلمين حقـــه
أو له حـاكم أن يحتسـب للورثـة أفضـل القيمتـين  ،ما لم يحكم عليه حاكم ،أعجب 

إذا كــان حاكمــا لنفســه، وأمــا ثمــن الخمــر والخنزيــر إذا كــان اليهــودي قــد باع ذلــك 
بوجـــه حـــال مـــن البيـــوع علـــى مـــن يجـــوز بيعـــه عليـــه مـــن اليهـــود، واســـتحال إلى ثمـــن 

لـــو أســـلم علـــى هـــذا  قـــد قيـــل:  ؛الثابتـــة بـــين اليهـــود في ديـــنهم، وانعقـــد لـــه ذلـــك
لـه ذلـك إن قبضـه،  :قيل (1)وقد .اليهودي كان له ذلك الثمن قبضه أو لم يقبضه

ولو قبضـه فلـيس لـه ذلـك، وهـو مـن ثمـن  وقيلوإن لم يكن قبضه فليس له أخذه. 
لـــه في غـــيره واشـــترى بـــه ســـلعة غـــيره كانـــت لـــه حـــرام عليـــه في دينـــه، ولكـــن إن حو 

: ل يجـوز ذلـك كلـه لـه إذا كـان أصـله وقيلحلال، وما دام هو بعينه فلا يحل له. 
من الحرام الذي ل يحل لـه في ديـن المسـلمين، والغـريم عنـدي في هـذه الوجـوه كلهـا 

يشــبه عنــدي صــاحب الحــق الــذي لــه أصــل  ،إذا كــان مســلما في معــنى أخــذ حقــه
إذا أســـلم علـــى مـــا مضـــى مــن القـــول عرضـــت هـــذه المســـألة، والحمـــد ه رب المــال 

 العالمين.
                                                 

 هذا في ث. وفي الأصل: ولو.  (1)
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علــــى  يرعنــــا أن الرجــــل يكــــون لــــه قــــال بمــــد بــــن خالــــد: م/120/ مســــةلة:
سـلم خمـر أن الم أو ثمـن اليهودي أو النصراني الدّين ثم يموت، ول يوجـد لـه إلّ خمـرا

 ير.ن خنز ثمنزيرا، ول ل يحل له أن مخذ بحقه خمرا، ول ثمن خمر، ول خ
 (1)وإذا أســـلم قـــوم مـــن أهـــل الحـــرب، ولبعضـــهم علـــى بعـــض ديـــن، أو مســـةلة:

مطالـب في حـال شـركهم، فـننهم مخـذون بـه فيمـا قيـل ل فيمـا كـانوا يســتحلونه في 
ديـــــنهم، وهـــــو جـــــائز في ديـــــنهم فهـــــو عـــــنهم موضـــــوع، وأمـــــا مـــــا كـــــان في أيـــــديهم 

 للمسلمين، فننه يرد إلى أهله.
أقـرض  عـن رجـل مشـرك :لت أ  معاوية عزان بـن الصـقر سة مسةلة:

ر أو شـــرك الخمـــثم أســـلم المقـــرض، ألـــه أن يقتضـــي مـــن الم خنـــازير،مشـــركا خمـــرا أو 
 ل إذا أسلم فقد حرم عليه الخمر والخنازير. قال:الخنزير؟ 

ير، ألـه وخنـاز  وكذلك إذا كان على المشرك لهذا الـذي أسـلم ثمـن خمـر قلت له:
 زير.ل مخذ منه ثمن الخمر أو الخنا قال:أن أسلم؟ أن مخذه بعد 
مشـركان ثم أسـلم، وفي يـده ثمـن الخمـر  (2)فنن كان قـد أخـذ منـه وهمـا قلت له:

 ل. قال:والخنازير لعينه، أهو له حلال؟ 
ده ثمــن يــوفي  ثم أســلما ،فــنن أخــذ منــه الخمــر والخنزيــر وهمــا مشــركان قلــت لــه:

 يحـل لـه ل قـال: حـلال، أم كيـف الـرأي في ذلـك؟ الخمر والخنازير بعينها، أهي له
 الخمر والخنازير.

                                                 
 ث: و. (1)
 زيادة من ث.  (2)
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ير إلى الخنــاز م، أعليــه أن يــؤدي الخمــر و لفــنن المقــترض هــو الــذي أســ قلــت لــه:
ه أن عليــ: قــال مـن قـالصـاحبها المشـرك إذا كـان أقرضــه إياهـا في حـال شـركهما؟ 

 ليس عليه ذلك.وقال من قال:  .س/ قيمة ذلك إليه120يؤدي /
دي أن يـؤ  فما أحب إليك أن يحكم عليه حاكم من حكام المسلمين ه:قلت ل

 إليه الثمن قيمة الخمر والخنازير، ولم أر بذلك بأسا.
أما الخمـر والخنـازير فقـد اختلـف إذا أسـلم وعليـه  قال:ويحكم عليه؟  قلت له:

وقـال ل يحكـم عليـه، وقـال مـن قـال: خمر وخنازير لمشرك أنه يحكم عليه بقيمته، 
فــنن أأ هــو أن يعطيــه ولم يحاكمــه المشــرك، قيــل لــه: إن أمــوال النــاس لهــم.  هــو:

تــترك وليتــه أن لــه أن يعطيــه قيمــة الخمــر  (1)ل قــال:وكــان لــك وليــا أتــترك وليتــه؟ 
 والخنازير، والله أعلم.

م في ذلــك ل نعلــوأمــا ثمــن الخمــر والخنــازير فعليــه أن يــؤدي ذلــك إلى المشــرك، و 
 هو مثلها. وساواها من ،اختلافا

أن يكــون  ويعجبــ الله أعلــم ل يبــين   أنــه ممــا ل يختلــف،  قــال أبــو ســعيد:
كمــا أنــه لــيس لــه أن مخــذه كمــا    ،للمســلم مــا عليــه، ول يزيــده الإســلام إلّ خــيرا

كــان لــدخول الإســلام بينهمــا، فــلا يبعــد عنــدي أن يكــون لهــم في حكــم المســلمين 
 اَ َ  تعـالى: ﴿لقـول الله تبـارك و  ؛أن يحكم لهم بـذلك

َ
ََُ م بمَِاا  أ ۡۡا ُِ ذحۡكُام بَ

َ
وَأ

 ُ ، وإذا ثبت تحريم ثمنهـا (2)تحريم الخمر، وثبت في السنة تحريم ثمنها[ 49]المائدة:﴾ذ َّ
                                                 

  الأصل: فنن. هذا في ث. وفي (1)
؛ ومسلم، كتاب المساقاة المزارعة، 2236أخرجه  عناه كل من: البخاري، كتاب البيوع، رقم:  (2)

 .3486؛ وأبي داود، كتاب ، رقم 1581رقم: 
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أهــل الكتــاب وأهــل علــى أهــل الإســلام في ذات أنفســهم، فكــذلك اتبــاع أهــوائهم 
وأمـر أن يحكـم بيـنهم  بغـير مـا أنـزل الله،الشرك، وقلت: نهى الله عن اتبـاع أهـوائهم 

  ا أنزل الله.
لـــدراهم اوفـــيمن لـــه مـــن المســـلمين شـــيء مـــن عـــن الفـــيخ أبي نبهـــان:  مســـةلة

ز جــــا ،ثلـــهفأوفـــاه ثمـــن خمـــر أو لحـــم خنزيـــر باعـــه علـــى م ،م/ علـــى نصـــراني121/
 لعدم ما يمنع من جوازه له. ؛للمسلم أن يستوفيه من حقه

ن ســأله عــن نبّــاش القبــور لمــ عــن الفــيخ عــامر بــن علــي العبــادي: (1)مســةلة
فمـــا خلاصـــه ممـــا  ،ونـــزاع الأكفـــان مـــن المـــوتى إذا تاب إلى ربـــه واســـتغفر الله لذنبـــه

أصــابه مــن الأكفــان مــا عــرف منهــا ممــن هــي مــن المــوتى، ومــا لم يعــرف عــرفني وجــه 
ففيمـا عنـدي إن ذلـك ممـا قـد  قـال:خلاصه من قناصه مأجورا مثابا إن شاء الله؟ 

حسب أن بعضا منهم يرى لـه الوجـه في خلاصـه أبالرأي، ف اختلف فيه أهل العلم
منهــا بردهــا إلى وراثهــم مــن غــير شــرط وقــع منــه في ذلــك لوجــه لشــيء مــن المعــاني 

 (2)حسـب مـا عنـه يوجـد في الأثـر، وأرجـو أنـه ،على وجه التفسير والتفصـيل جزمـا
فنخراجهــا أو شــرواها أو  ،مــن الموجــود عــن بعضــهم كأنــه يــرى وجــه خلاصــه منهــا

أو علـــى التحـــري لهـــا ثمنـــا، فيصـــرفها في أكفـــان المـــوتى   ،قيمتهـــا علـــى صـــحة البيـــان
علينــا رفعــه لــك  (3)جــبو كــذلك هــذا كأنــه لم يــرد علــى هــذا في قولــه شــرط شــيء ي

 فادة.على إرادة الإ
                                                 

 زيادة من ث.  (1)
 هذا في ث. وفي الأصل: أن.  (2)
 ث: يجب. (3)
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فمــا تــرى مــن الحجــة والــدليل لمــن قــال بــدفعها لــورثتهم بعــد بينونتهــا  قلــت لــه:
 يمكــن اســترجاعها مــنهم لهــا بوجــه مــن الوجــوه عــنهم، وزوالهــا مــن أيــديهم بوجــه ل

ــــورط بهــــذه الورطــــة  ،المباحــــة حــــتى المحجــــورة ــــذي هــــذا ت ــــل ال ــــه مث إلّ مــــن كــــان من
س/ الغــــي 121المســــتقبحة، والقــــاذورة المســــتقذرة مــــع الأخيــــار، حــــتى مــــع أهــــل /

الله أعلــم  ــا عنــده مــن الحجــة حــال قولــه بإيجــاب ذلــك عليــه أن  قــال:والغــترار؟ 
ا إليهم، ول لأي أصل من الأصول الصحيحة قاسه، ول علـى أي فـرع به (1)يرجع

أن ل بـد من الفروع الخارجـة مـن الأصـول قـد سـاوى بـه، ولكنـه ففيمـا عنـدي أنـه 
،  (2)مثالـــهألتـــزام بـــه  عـــنى المقابلـــة لـــه بـــذلك فيمـــا أراه مـــن ايكـــون لـــه غصـــن يمكنـــه 

ن المــال يــؤجر عنــه بــه أو كالــذي أوصــى لــزيارة قــبره بقــراءة القــرآن العظــيم بشــيء مــ
الوصـية، ولم يصـح قـبره أو أنـه قـد اعـتجم أمـره  تفمات الموصي وصـح ،يوقف لها

بســـــبب مـــــن  (3)وأ ،وغـــــاب خـــــبره أو ذهـــــب جســـــده بوجـــــه مـــــن وجـــــوه الـــــذهاب
حــتى ل يرجــى لــه  ثلهــا أن يــدرك بشــيء مــن الأبــواب، ول بســب مــن ]الأســباب 
رثتــه؛ لأنــه قــد صــار حكمــه حكــم فقــد قيــل برجــوع مــا أوصــى بــه لو  ،(4)[الأســباب

باطلـــة، وعلـــى هـــذا الـــرأي مـــع مـــن رآه كأنـــه أشـــبه  (5)مالمعـــدوم، والوصـــية للمعـــدو 
بالمعــنى لــه، وهــو إن لم يكــن أشــط وأنــوى وأبعــد دركــه فليســه بأقــرب؛ لأنــه ل مــن 

 ،مـع امتنـاع القـول بكشـفه ،المرجو دركه بعد صيرورته ميتا في حفرته أكله الأرض
                                                 

 هذا في ث. وفي الأصل: يراجع.  (1)
 ث: مثاله. (2)
 .ث: و (3)
 زيادة من ث.  (4)
 هذا في ث. وفي الأصل: ومعدوم.  (5)
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حـتى يكـون موجـودا ومشـهودا في هـذه الـدار مـع الأحيـاء، حـتى دع عنك إخراجـه 
وجــه ذلــك  (1)أن لــو أراد طالــب الخــلاص أن يرجعــا إليــه فيقلهــا عليــه لمتنــع عنــه

ولــو كانــت المــدة  ،ه، وقــد اتفــق العقــل والشــرع كلاهمــا علــى منعــه عــن ذلــكيتــبكل
م/ 122/ وطلـــب إرجاعـــه إليـــه بهـــا في قـــول المســـلمين، ،قريبـــة مـــا بـــين انتزاعـــه لهـــا

ن بان لـــك الصـــواب والصـــدق، ومـــل عـــن هزلـــه في إبعدلـــه  (2)فـــانظر فيـــه، ويعمـــل
 الحق بالحق إن شاء الله، والله و  التوفيق.

وجــه ذلــك في مــوتى  ،ومــا الحجــة لمــن قــال بصــرفها في أكفــان المــوتى قلــت لــه:
أهل القبلة، يكون صرفها فـيهم عمومـا أم في أهـل  لتـه ومذهبـه، ويكـون خلاصـا 

فالذي عندي حسـب مـا يبـين   في هـذا المريـد الخـلاص منهـا مـن  قال:منها؟ له 
العبيد أن يصرفها في موتى أهـل  لـة الحـق إن قـدر، وإل ففـي أهـل القبلـة مكتـف 

كالــذي   ،والحجــة لقولــه ذلــك صــحة معــنى التشــاكه لــه ؛لخلاصــه علــى هــذا الــرأي
كانـــت لأحـــد مـــن   أخـــرج زكـــاة مالـــه لمـــن يســـتحقها في زمانـــه ذلـــك وعصـــره وأوانـــه

الفقــراء، أو للجــابي حــال اســتقام نظــام الإمــام وارتفــاع درجــة الأعــلام، ونشــر رايــة 
الـبررة الكــرام في المصـر الواجبــة عليـه فيــه إنفــاذ الأحكـام، وقــد نفـذت فيــه أحكامــه 

عليــه في أهلــه أقســامه حــال قدرتــه علــى ذلــك، وعنــد عجــزه عــن شــيء فيــه وجــرت 
وبقائـه مـع الأعـلام في عصـره مـن أهـل  ،ديـن اللهمما يصـح لـه العـذر عنـه في حكـم 

حالتـه الأولى في ثبـوت إمامتـه، ووجـوب وليتـه ولـزوم طاعتـه وقـبض  (3)مصره علـى
                                                 

 زيادة من ث.  (1)
 هكذا في النسختين، ولعله: واعمل. (2)
 هذا في ث. وفي الأصل: في.  (3)



 ونالثاني والثمان الجزء  234  قاموس الشريعة

 

الصــدقات لـــه مــن أغنيـــائهم في الــدين أو الـــرأي الصــحيح فقبضـــها في حينــه ذلـــك 
أو وجــود مــن يقــوم  ،أحــد مــن الفقــراء حالــة عدمــه أو إحــدى ســعاته وقــت وجــوده

س/ بعصـــرهم في مصـــرهم 122أعـــلام المســـلمين وجمـــاعتهم القـــائمين /مقامـــه مـــن 
فقبضها الواجبة عليه في ماله مستحقها من إحدى هؤلء أو أنـه وضـعها  ،بالعدل
، وحيــث مــا يكــون في الأصــل حــرزا لــه ومأمنــا مــن داره وغــير داره وأمانتــه في حــرزه

حـدى الفقـراء حـال ينتظر بها الواجبة له في ذلك الوقت، حتى متيها السـاعي أو إ
فجاءهـا أحـد مـن البغـاة لصـا كـان أو  ،وجوبها لهم بعـد تمييـزه لهـا وإبانتهـا عـن مالـه

ثم نــدم علــى فعلتــه تلــك، وأراد الخــلاص في حــال بقائهــا  ،غاصــبا فاجتاحهــا ببغيــه
تها وذهابها مع علمه بأنها حق الزكـاة أو أنـه المغصـوبة أو المسـروقة اأو بعد فو  ،بيده

يّرها لم يبــق عليــه ضــمانها لخروجــه عنهــا في الحكــم بالإجمــاع، فــنذا  عليــه بعــد مــا صــ
كــان مــن حالــه علــى هــذا المثــال فهــي في مالــه يخرجهــا في موضــع الزكــاة للفقــراء أو 
للإمـــام أو مـــن يقـــوم مقامـــه في دولـــة الإســـلام، ول يرجـــع بـــه جزمـــا إلى رب المـــال 

ن ضـمانه، ولـو هـو قـد الذي كان بتمييزه لها وإخراجه إياها ساقطة عنه منحطـة مـ
هــذا  ،بعــدما ميّزهــا مرتقبــا بهــا أهلهــا (1)ةأو مســطاح ةغصــبها أو ســرقها مــن قبيصــ

إذا كــان خروجهــا مــن ضـــمانه بإجمــاع، فبالإجمــاع أن ل ضـــمان عليــه هــو لـــه، ول 
ل مــع  ،ذلــك حــال مــا يكــون معــه مــأمونا عليهــا (2)عليــه أن يرجــع بهــا لــه ]بــل لــه[
ل يكون إلّ بالغلبة عليه فيها مـن المسـاعي أو الإمـام، ظهور خيانته وإخراجه لها، 

فــــالرأي باق لــــه  ،وإذا كــــان خروجهــــا مــــن ضــــمانه بســــرقة ذلــــك أو غصــــبه بالــــرأي
                                                 

 . لعلّها المسطاح وهو مكان تجفيف التمر (1)
 زيادة من ث.  (2)
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لوجود النزاع في أصل أحكامها، نعم إذا كـان المـأخوذ  ؛م/ في خلاصه منها123/
و منــه بالســرقة أو الغصــب غــير مخرجهــا مــن مالــه كالســاعي حــال وجوبهــا للإمــام أ

حرزهـــا مـــن الفقـــراء، فـــنذا كـــان غصـــبه لهـــا مـــن أأو ممـــن يســـتحقها ف ،القـــائم مقامـــه
فـالرجعي بهـا منـه إلى الإمـام إذا كـان الموجـود هـو  ،خزانة الإمام أو من يد الساعي

الأول كان أو غيره الأخذ عنه؛ لأنه هو الأحق بها مـن الفقـراء، ومـا عدمـه فيرجـع 
ـــه وجهـــا في هـــذا المـــوطن تصـــح بـــه  بهـــا إلى مـــن يســـتحقها مـــن الفقـــراء، ول أرى ل

بها إلى من خرجت من ماله كذلك إن صح سرقه أو غصبه لها على فقـير  ىالرجع
قــد قبضــها مــن الإمــام أو مــن الواجبــة عليــه مــن رجــال أهــل الإســلام، فعلــى هــذا 
ـــه  المثـــال هـــي مالـــه لمـــن ســـرقها أو غصـــبها منـــه، فبحياتـــه يؤديهـــا لذاتـــه، وبعـــد ممات

ت لــه تركتــه، ول يرجــع بهــا إلى مــن أخرجهــا مــن مالــه علــى هــذا يصــرفها لمــن وجبــ
الحــال بــلا جــدال، ول إلى مــن يجــب لــه الصــدقة مــن إمــام أو ســاع أو فقــير جزمــا 
فيما علمته مما ل أعلم فيه اختلافا له كذلك، ولـو كـان قـد غصـبها أو سـرقها ممـن 

ل فــرائض بيــت أعطــاه الإمــام القــائم مقامــه بدولــة المســلمين مــن ســاع أو شــار مكــ
أو القـائمين بحـوائج المسـلمين الـذين  ،أو مستحق لهـا مـن العـاملين عليهـا ،مال الله

ولو كان غنيا فالمرجع بها والخلاص منهـا ل  ،بهم الستعانة في أمور دينهم ودنياهم
س/ لأنهــا والمنزلــة الأولى عنــدي حســب مــا أراه ســواء، 123يصــح لــه إل جزمــا؛ /
ق مـع مـن قبلـه أو قالـه فـالتزم الصـدق، وعلـى هـذا ففـي أي ول فرق بينهمـا في الحـ

حـرز  (1)أو مـن ،حال كان أخذه بسرقه أو غصبه أتاها من الساعي والإمام نفسـه
 ،مــن ميّزهـــا مــن مالـــه مرتقبـــا بهــا أهلهـــا، فخلاصــه منهـــا لمـــن يســتحقها عنـــد متابـــه
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انـــت حـــال عـــدم هـــؤلء إذا ك ،ورجعـــاه مـــن إمـــام أو غـــيره مـــن الســـعاة أو الفقـــراء
منحطة عمن يسرقها أو غصبها منه بالإجماع، وإل فالنزاع باق فيما هو قد دخـل 
علــى أصــله الخــتلاف، وإن شــاء أن يرجعهــا لمــن أخــذها منــه علــى هــذا حــال مــا 

علامـــه بالصـــفة الكاملـــة حـــتى يكـــون منهـــا علـــى علـــم إهـــو مـــأمونا عليهـــا، فعليـــه 
لــه مــن أن يرجــع بهــا إلى د ل بــوبصــيرة كــان ســقوطها عنــه بإجمــاع أو رأي؛ لأنــه و 

 ،مستحقها كما عليه ذلك في أصل إخراجه لها حـال القـول بسـقوطها في الإجمـاع
هــــا في ضــــمانه أو ا طاطهــــا عنــــه، ئومــــع وجــــود الخــــتلاف في وجوبهــــا عليــــه وبقا

فيمكن على هذا تضمين نفسه لهـا، ويمكـن منـه العكـس، فمـن هاهنـا ثبـت فصـح 
عـلام لـه بهـا، وكـأني فيمـا أميـل في هـذا ليها الإله وجه وقول أن على من رجع بها إ

هذا هو الرأي الأوجه له في خلاصه مما يكون فيـه الخـتلاف بالـرأي في  الوجه أنّ 
ســقوطها عمــن أحــدث منــه، وا طــاط ضــمانها حــال بقائــه حيــا؛ لأنــه أولى بالــرأي 

م/ وبعــد موتــه فنخراجهــا إلى مســتحقها 124فيهــا حــال معرفتــه بالأمانــة عليهــا، /
راجعــة إليــه مــع عــدم الإمــام حــتى يصــح معــه  (1)مــن الفقــراء علــى الأصــل الــتي هــي

تضــمين نفســه إياهــا والوصــية بهــا والإشــهاد عليهــا بعينهــا علــى الصــفة، وإل فــلا، 
وقد مضى منا بذلك بالمعنى في أمرها بعد خروجها من يد رب المـال الواجبـة عليـه 

مـن سـارقها وغاصـبها بعينهـا أو وثبـوت حكـم الخـلاص  ،فيه، وفي زوالها مـن ملكـه
أو شــرواها يخــرج حكمــه في الإجمــاع علــى هــذه الضــروب وتلــك الأقســام،  ،قيمتهــا

إلّ إذا دخل عليها معنى آخر في الحكم ممـا  ،ول يصح له وجه يرجع بها إليه جزما
ينقلهـــا إليـــه بالملـــك ممـــن يســـتحقها منـــه بـــرأي أو إجمـــاع، فـــذلك شـــيء ومعـــنى ثاني 
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 ،ح لهــا في بعــض المعــاني وجــه الرجــوع بهــا لمــن أخرجهــا مــن مالــهنعــم، هــذه قــد يصــ
وانتقالهـــا إليـــه بحكـــم ثاني، والكفـــن ل يصـــح لـــه وجـــه لرجوعـــه إلى مـــن ملـــك تركـــة 

عليــه بالمعصــية،  (1)الميّــت المكفــن بــه بوجــه مــن وجــوه الحــق المدروكــة بــدون الدجلــة
ــــه وا ،لتعــــذر وجــــود أســــبابه ؛وأمــــا بوجــــه الطاعــــة والحــــق والعــــدل فــــلا نغــــلاق أبواب

أو أنـه قـد اكتسـب حرامـا، فـلا  ،كان الكفـن قـد أخـرج مـن تركتـه وخلالـه  ،بالكلية
رأى مرامــا لأحــد علــى نزعــه منــه وهــو المــدروج فيــه المــدروس بلحــده، وخــلاف هــذا 

إلّ وأنهمــا لقــد تســاويا في بعــض المعــاني الــتي  ،ل يصــح في عقــل، ول صــحيح نقــل
همـا، فالزكـاة فـرض في المـال، عأصـلهما أو فر  س/ في124يصح بهـا لهمـا المماثلـة /

والكفـــن للميـــت مـــن الســـنن المؤكـــدة عـــن النـــن 
، ومـــن الإجمـــاع حـــال القـــدرة (2)

إلّ إذا دخــــل عليــــه الســــتغراق في  ،عليــــه فصــــار لحقهــــا بالفــــرائض في مــــال الميــــت
 نالــديون، فقــد خــرج حكــم المــال عــن حكــم ملكــه بالإجمــاع إلى الــرأي والنــزاع فــيه

بــين قائــل أن الــدّين أولى بــه، وبــين قائــل أن الكفــن أولى، وبــين قائــل أنــه  فصــار مــا
شريك مع أرباب الـديون في المـال، ول يبـين   حـال عـدم المـال مـع الميـت لزومـه، 

الزكــاة قــد لحقهــا في حقهــا النــزاع حــال اســتغراق المــال في  وفي هــذا الوجــه حــتى أنّ 
راره بهــا أو الوصــية، وإل فــلا ديــن الميــت مــن حقــوق العبــاد، وذلــك حــال صــحة إقــ

يلحــق أرباب الــديون حجــة فيهــا بإجمــاع، ول رأي، فــانظر يا أخــي مــا لحــق الزكــاة 
مــن الوجـــه المشـــاكه للكفـــن، هـــل هـــو صـــواب أم ل؟ فـــلا أراك إلّ بالقائـــل كـــذلك 
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درجــة منهــا؛ لأنــه قــد لحقــه القــول  ىأل وإن الكفــن قــد صــار أعلــ ،القائــل لــذلك
فكله سواء، ومـع ذلـك  ،على الديون أوصى بها به الميت أو ل  شاركته أو تقديمه

أأ عــن إلزامــه  وبعــض .بعــض الــرأييلحــق لــزوم الــزوج كفــن زوجتــه إذا ماتــت في 
عليــه والولــد كــذلك، ول تلــزم الزكــاة، ول غيرهــا أحــدا مــن البشــر غــيره حــال كــون 

ه قـد مـات في سـفره المشاهدة لموته معدما فقيرا، وكان الميت ذا ثروة في وطنه أو أن
م/فــلا أرى لــه معــنى يخــتص أحــد بإلزامــه عليــه، بــل 125منقطعــا عــن بلــده فقــيرا، /

هي على الحاضر أن يوارى سوأته  ا يقدر عليه من الثياب أو غيرها من الشـجر، 
فــلا حجــة تتبعــه في كــلا الوجــوه، وإن كــان   ،وإل فــاه أولى بالعــذر إن دفنــه عــريانا

أو  ،ه نائيــا عــن محــل مالــه، ومــا لم يكــن معــه أحــد يلزمــهكمــا ذكــرناه مــات في ســفر 
يجوز له أن يشتري له كفنا فيكون دينا في ماله، فالمال قد بقي سالما لمـن يرثـه، ول 

أو غيبوبتــــه في حواضــــر الطــــير وأكــــراش  ،حجــــة عليــــه فيــــه بعــــد مواراتــــه في الأرض
زعـــه نازع مـــن أو ببحـــر مـــن البحـــار، فـــاه أولى بـــه وبجميـــع خلقـــه، وإن ن ،الســـباع

بـــل المضـــرة  ،جســـده بعـــد تكفينـــه بـــه، ووضـــعه في لحـــده فـــلا يضـــره ذلـــك عنـــد ربـــه
واسـتباحة محجوراتـه، فصـار بهـا مأثومـا، وعلـى  ،أدركت النازع له بتعدّيه حدود ربه

يرجـــع بهـــا أو  ،ارتكابهـــا ملومـــا، ومـــا أصـــابه مـــن الثيـــاب وغيرهـــا في ذمتـــه مضـــمونا
ل في  ،لمقـاس في أكفـان مـوتى وقـراء المسـلمينشرواها أو قيمتهـا علـى هـذا الـرأي ا

غـــــيرهم حســـــب مـــــا صـــــح لـــــه مـــــن معـــــنى التشـــــابه بينـــــه وبـــــين مـــــن أدّى زكاتـــــه في 
مستحقها، فنزعت ممن قد صارت في يده بالحق والعدل، وهي نفـع لمـن اسـتحقها 
مــن المســلمين، والكفــن مــا بــه نــوع نفــع لأحــد بعــد زوالــه مــن يــد مــن هــو بيــده إلى 

 ؛كرامـة منـه إلى مـوتى أمتـه  بل هـي سـنة قـد سـنها المختـار  ،تتكفين ذلك المي
لــئلا يــروا ســوءة  ؛وتعظيمــا منــه لحقــوق الأحيــاء مــنهم ة،س/ يــدفنوا عــرا125لــئلا /
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أل وإنــــه لقــــد مضــــت ســــنة الأولــــين والآخــــرين مــــن  ،مــــوتاهم بارزة تنظرهــــا العيــــون
يمـا عرفنـا فعلمنـاه ، على هـذا فينوعليهم أجمع النبيين والمرسلين قبل نبينا محمد 
إلى يـــوم القيامـــة، ل نعلـــم أن أحـــد مـــن الأمـــم  في جميـــع الأمـــم مـــن أبينـــا آدم 

في هـــــذه القاعـــــدة  معنـــــاالمتبعـــــة لســـــير المرســـــلين وســـــنن النبيـــــين إلّ وهـــــم داخلـــــون 
كذلك الحنـوط والـدفن قـد ثبـت سـنتهما علـى   ه،ما بان لنا، وصح معنا (1)حسب

 سنة ول كتابا. ولم يقتفِ  ،بع رسولإلّ مع من لم يت ،ما نراه الآن
ـــه: أراك أوقعـــت رأي مـــن يـــرى خلاصـــه منهـــا إخراجهـــا في الأكفـــان،  قلـــت ل

ورأيـــت كونـــه في أكفـــان الفقـــراء دون الأغنيـــاء، وهـــو حســـن مـــن القـــول علـــى هـــذا 
نعـم، ول  قـال:الرأي حسـب مـا أوضـحته مـن الأدلـة المدلـة علـى عدلـه في الـرأي؟ 

فكلــه ســواء، وإذا صــح هــذا مــن أنــه  ،ل صــى بــه أوشــك؛ لأنــه مــن حــق الميــت أو 
ـــو لم يقـــع بهـــا نفـــع لهـــم  حـــق الأمـــوات مـــن أمـــوالهم أو ممـــن لزمتـــه أو تطـــوع بهـــا، ول

مـن أعظـم المنـافع؛  (2)فمواراتهم وستر مساوتهم وعوراتهم عن أعين النـاظرين لهـا هـي
الفــروج الملــك العــلّام ســتر العــورات وحفــفي  (3)قلأنهــا مــن حــق الإســلام الواجبــة بحــ

ض البصر عنها مـن كـل متعبـد بـذلك الغـض ]كانـت مبدئـة مـن حـي أو ميـت غو 
م/ ول يجوز مد النظر إليهـا مـن كـل 126للبصر عنها واجب، / (4)ففرض الغض[

أبـداها ربهــا بنفسـه أو أبـداها غــيره مـن أبنــاء جنسـه بغـير عــذر كانـت مــن  (5)متعبـد
                                                 

 زيادة من ث.  (1)
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 حـال واراتهم لزمة علـى كـلميت أو حي، فالمعنى فيه من واحد والحجة واحدة وم
وبـذلك  ،قادر عليهـا في حينـه ذلـك، وسـاعته تلـك، وحرمـة أمواتنـا كحرمـة أحيائنـا

جاءت السنة والأثر أن صح حجرها، ووجب سترها من الأحيـاء والأمـوات، فقـد 
ثبـــت ذلـــك علـــى الميـــت أن يســـعى بحياتـــه لتحصـــيل مـــا يســـتر ســـوءته بعـــد مماتـــه، 

طاقتــه ل مزيــد عليــه بعــدما يــرزاه مــن معاشــه  فيوصــي بــه علــى قــدر قدرتــه، وطــول
وعولــه بحياتــه؛ لأنــه أوجــب ذلــك عليــه لحضــور وقتــه وكفنــه حــق غائــب عنــه وقتــه، 

بعـد موتـه كمـا عليـه لسـتره فهو في سعة العذر وفسحة الحكم، بـل عليـه أن يجتهـد 
الطلب والسـعي لمصـالح  فرضا الجتهاد في طلب سترها في حياته، ول فرق إلّ أنّ 

منــه حــال القــدرة عليــه بأي حالــة كانــت، ل بــد ســه، وقوامهــا بالقــوت والكســوة نف
بــل مــن اســتحبابنا  ،ول ســعة لــه دون ذلــك كمــا لــه الســعة فيمــا يســتره بعــد المــوت

لعــدم علمــه بكونــه حــال المــوت بأيــدي مــن  ؛الجتهــاد لمــا يحتــاج لــه مــن بعــد موتــه
أو يكـون مـع عكسـه  ،سـلامممنه علـى أديـة مـا يجـب لـه مـن القيـام فيـه بسـنن الإ

فمـــن أجـــل هـــذا استحســـنا منـــه الجتهـــاد في تحصـــيل مـــا يكـــون بـــه تحصـــين فرجـــه 
س/ 126فـنذا كـان ول بـد لـه / ،وإجـراء سـنة الإسـلام فيـه بعـد موتـه ،وستر عورتـه

 ــا وضــع عليــه مــن كفــن وحنــوط أنهمــا مــن حقــه أصــح  ،مــن ذلــك بحكــم الشــرع
والتمليــك، وإذا كــان المرجــع في هــذا الثابــت لــه، وهــو حــق الإســلام لحــق الأيــد 

كفــان أنهمــا مــن حقــوق الله تبــارك فقــد تســاويا الحقــان حــق الزكــاة وحــق الأ ،هكـذا
بـــل الكفـــن أنـــوى وأشـــط مـــن أن ينالـــه نائـــل، ول ينتفـــع بـــه منتفـــع بوجـــه  ،وتعـــالى

وانزلـق  ،شرعي ول فرعي من البشر، إلّ مع من سفه نفسه وتـورط في هـذه الورطـة
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المــرتكبين أقــذر المظــالم  (1)مئــالــتي أنــت ســألت عنهــا، وهــي مــن فعــل اللّ في الفرطــة ا
ثام، فنذا كان لإدراك يدركه إلّ من هذا البـاب فقـد صـح وحسـن أن والذنوب والآ

يكون القول فيه بالرأي في الرجعي به إلى أكفـان المـوتى، وإذا حسـن هـذا وبينونتـه 
ن القــول فيــه أن يرجعـــه أو مــن وارث الميــت بالكليــة علــى قيــاد هــذا القــول فيحســ

مثلـه وشــرواه أو قيمتــه إلى المــال الــذي ل يعـرف لــه رب، وأقــرب مــا يكــون توجيهــه 
إليــه إذا حســن هــذا، وصــح أن يفرقــه علــى مــن رزقــه الله مــن الفقــراء لحــال الإياس 

إذا كــان خارجــا عــن حــق الــوارث علــى معــنى مــا  ،مــن رجعــي ربــه إلى يــوم القيامــة
 حسب ما بان لنا من هذا المعنى إن شاء الله. يخرج له من هذا الرأي،

ي مــن بــين رأوأي الـرأيين عنــدك أصــح، أعــني رأي مـن يــراه للــوارث و  قلــت لــه:
 مـا كلاهمـانـدي أنهعففيمـا  قـال:يراه للأكفان إذا أراد النباش الخلاص مما أصابه؟ 

لعــــدل م/ ا127صـــحيحان، ول هــــوادة في أحـــدهما مــــع مــــن رأى ذلـــك، وأبصــــر /
 من أحدهما، وظهرت له حجة أحدهما.منهما أو 

كمـا   قـال:ولأي رأي أنت تميل فتأخـذ بـه وتـراه أقـرب إلى السـلامة؟  قلت له:
فلا يلحق قائله وقابلـه والعامـل بـه معـنى الهلكـة  ،قاله أهل العدل من القول بالرأي

في دينـــه علـــى مـــا قـــال بـــه، بـــل هـــو علـــى حكـــم الســـلامة مـــن الهلكـــة في دينـــه إذا 
هــا، ولم يمــل بــه الهــواء إلى شــيء ل تصــح لــه منــه الســلامة في حكــم اجتهــد في طلب

وأميــل إليــه، والعمــل بــه هــو قــول مــن يقــول أن يــتخلص  معــيالحــق، ولكــني ففيمــا 
 ،من هذا الحق الذي أصابه بهذه الإصابة إلى ورثة ذلك الميت إن صـح معـه علمـه

ســتهلك وإن لم يصــح أن ذلــك الكفــن مــن غــير مــال الميــت، ول مــن مــال ميــت م
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مالــه في حقــوق العبــاد، ول مــأخوذ منــه بالمحاصصــة لــه معهــم، ومــتى مــا يصــح معــه 
شــيء مــن هــذه الوجــوه فليصــرفه لمــن علمــه مــن عنــده، ويرجــع إليــه، ومــع علمــه أنــه 

غـير أنـه قـد غـابوا غيبـة ل  ،أو مـال أحـد علـى هـذه الوجـوه ،لورثته من مـال ميـّتهم
ركهم، ول ورثـتهم فعلـى هـذا مـن حالـه ترجى لهـم أوبـة مـن مـوت أو انقـراض ولم تـد

ــــة أو للفقــــراء مــــن  ،فيرجــــع ســــبيله ســــبيل المــــال المجهــــول ربــــه حشــــريا أو لعــــز الدول
المسلمين؛ لأني قد ملت إلى هذا الرأي على التحرّي معنى ما هـو أيسـر للخـلاص 

أن لـو صـحّ منـه  ،والقياس مني جـرى علـى كـون القهـر والغلبـة والخـتلاس والسـرق
فــأتاهم هــذا ونــزع مــن ميّــتهم  ،فــراغهم مــن غســله وتكفينــه وجهــازهس/ 127بعــد /

أكفانه وغلبهم عليها حتى مضى بها عنهم حيث ل يقدرون على ردها منـه، وأراد 
إلّ لورثتـه أو  ،بالحال الخلاص منها، فلا أرى له معنى يصح لـه القـول فيـه  لاصـه

يسـتحقه الورثـة فـنذا  لمن صح معه أنه قد خرج من ماله مـن غـير مـال الميـت الـذي 
منـه إلّ لمـن وصـفناه في هـذا الحـال الـذي صـرّحناه  (1)كان ل مخرج ]لـه بالخـلاص[

وبــين كونــه بعــد لم يــدفن،  ،صــيحة المســاواة فيــه بــين كونــه مــدفونا فينبشــه مــن قــبره
وعندي علـى حسـب اجتهـادي في الـرأي أنهمـا لعلـى مثابـة واحـدة، كـذلك أن لـو 

من المواضع، وبه ثيابه فنزعهـا منـه وأخـذها، وأراد بعـد  وجد ميتا أو قتيلا في شيء
فلا يبين   إلّ أنها راجع حكمهـا إلى ورثتـه إن علمهـم، وإل  ،حين الخلاص منها

 .هـــذا كلـــه بعضـــه مـــن بعـــض فهـــي كغيرهـــا مـــن الأمـــوال المجهـــول ربهـــا، وعنـــدي أنّ 
وه أو لم دخل في بعض علم هذا السارق بأن أوليائه تركـوه كـذلك أو كفنـوبعضهم 

 ،والحجة واحدة ،يعلم، فالحكم في هذين المعنيين الآخرين واحد
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ه شــيئا ائــد دفنــز وأرجــو أن الثالــث لحــق بهمــا، وهــو المنبــوش مــن قــبره؛ لأنــه غــير 
 لم.يصح الحكم بالفرق عن حكم ما مرّ ذكره إن شاء الله، والله أع

 ،في الأكفــاننا نــرى في الأثــر معــاني تــدل علــى النهــي عــن التغــا  إ قلــت لــه:
فيهــــا وفيمـــا يلقــــي عليــــه  (1)ســــرافالإ قــــال:فمـــا وجــــه هـــذا التغــــا ، ومــــا معنـــاه؟ 

مع ما يحيط به من العطور الغاليـة  ،م/ من الثياب الفاخرة مثل الحرير وغيره128/
إلى حــد المحجــور البــذل فيهــا مــن مــال  ،عــن حــد الشــرع المتجــاوز بهــا وجــه الجــائز

 الميت.
ـــه:  الورثـــة مـــن وصـــيّ أو غـــيره فأخرجـــه مـــن مـــال وإذا وقـــع ذلـــك غـــير قلـــت ل

يلحقه مـن  (2)نعم قال:الميت، هل يلحقه من ذلك ضمان من ورثة الميت أم ل؟ 
 ؛كــان مالــه ســالما مــن الــديون، وإن كــان مســتهلكا فيهــا  (3)ذلــك ضــمان لورثتــه إذا

لســتغراقه بهــا رجــع مــا أضــاعه مــن مالــه لديّانــه كــل بقــدر قســطه إن صــح الحكــم 
أو لثلث الوصايا إن صح إخراجه منـه بالمحاصصـة لهـا  ،يه بالتوزيع له فيهابالعدل ف

إذا وقـع ذلـك مـن أحـد الورثـة بغـير رضـى البـاقي  (4)حـتى ،حال كون نقصانه عنها
منهم أو دخل معهم ممن ل يملـك أمـره فيصـح بـه رضـاه ضـمن حصـة مـن لم يصـح 

لسـلامة للتركـة مـن مـع ا ،منه له الرضى، ومهما رضوا كلهم بـه حـال جـواز رضـاهم
ـــة الـــتي يكـــون مخرجهـــا مـــن ثلـــث مـــال الهالـــك،  ـــديون والوصـــايا الصـــحيحة الثابت ال

ـــه معهـــا  ؛فقصّـــر ثلثـــه عنهـــا والإضـــاعة لحقهـــم مـــن ذلـــك الإثم ،وصـــحة شـــركة كفن
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ــــذيره، ومــــع شــــركته  ــــه، وهــــي إضــــاعه المــــال وتب لرتكــــابهم مــــا نهــــى الله ورســــوله عن
، (1)ينوبه مـن الثلـث راجـع في مـال مـن أراد ومزاحمته في الثلث للوصايا ما زاد عما

س/ فيـه 128ول يلحق من لم يدخل في الزيادة عليه معه، وهذا محتاج إلى النظـر /
ممــن لــه نظــر في تمييــز أحــوال النســاء والرجــال، ومــا هــم فيــه وعليــه مــن الثــروة والمــال 

، وحكــــم فــــيعكس (2)لــــئلا يــــدخل الــــداخل في مثــــل هــــذا بعقــــل أو فتيــــا ؛وعكســــه
ومــن ذلــك مــا جــاء مــن الترخــيص في تكفــين النســاء  ،ايا في الأحكــام والفتيــاالقضــ

لـــزوال التعبـــد بتركـــه بعـــد المـــوت عـــن الجميـــع،  ؛والصـــبيان بالحريـــر، حـــتى في الرجـــال
وكلما نهى عنـه فهـو محمـول علـى العمـوم مـع وجـود التخصـيص لـبعض، والتشـديد 

إلى  (3)ول يرجــعفلمــا أن خــرج هــذا وصــح وجهــه ومعنــاه، وحســن القــ ،والترخــيص
التمييــــز بــــين أمــــوات أهــــل الثــــروة مــــن النســــاء والرجــــال، وفــــرقهم عــــن أهــــل الفقــــر 
والإعســـار، فمـــا صـــح الأولـــين في محيـــاهم مـــن التفريـــق بيـــنهم في المعـــايش والملابـــس 
والطيــب والمنــاكح، فحســن القــول بجــوازه بعــد الممــات، وأخــذه مــن أمــوال هــم مــا لم 

لـــه المســـلمون مـــن الخـــتلاف فيـــه بعـــدد يكـــن حـــال خـــارج بأســـره عـــن حـــد مـــا قا
 قــد قيــل فــالمرجع بــه إلى أرخــص مــا ،الثيــاب المكفّــن فيهــا، وكثــرة الطيــب المحــنط بــه

فيه عن أهل العلم من أهل العدل، وما زاد عليها فهو المردود إلى معنى ما قـد قلنـا 
قـــد مضــــى القـــول فيهمــــا، وأمــــا  (4)فيـــه بضــــمان مـــن لزمــــه ذلـــك أو الإثم، وكلهمــــا

اء فأحكامهم خارجة على ما صـرحنا فيـه أو لوّحنـاه مـن أقـل مـا قـال بـه أهـل الفقر 
                                                 

 ث: أزاده. (1)
 هذا في ث. وفي الأصل: فتايا.  (2)
 ث: يرجعا.  (3)
  الأصل: كلما. هذا في ث. وفي (4)



 ونالثاني والثمان الجزء  245  قاموس الشريعة

 

إن لم  ،زار ولفافــة مــن الثيــاب الدينونــة والخلقــةإوأقلــه  ،العلــم مــن الكفايــة في كفنــه
م/ عبــد الله بــن 129يتطــوعّ لــه متطــوع فيمــا فــوق ذلــك، وقــد يوجــد ذلــك عــن /

ئـــتي درهـــم، فـــنذا تهـــا مأوصـــى أن يكفـــن في أثـــواب قيم أنـــه  مســـعود الأنصـــاري
ذو ثـــروة  (1)فمـــا أظنـــه إلّ أنـــه صـــح هـــذا عـــن عبـــد الله بـــن مســـعود الأنصـــاري 

أنهمـــا اختـــارا   ومـــال واســـع، وقـــد يوجـــد عـــن عمـــر بـــن الخطـــاب ومعـــاذ بـــن جبـــل
تحســين الكفــن، وعلــى هــذا مــن قــولهم واختيــارهم فيتصــرف ذلــك إلى وجــوه شــتى، 

وعلـى أن ل ، (2)ياب الجديدة ل الخلقـةوأجدر أن يكون مرادهم البياض له من الث
عن بعض الصـحابة  ىالخلِقة، ويرو  (4)المفرطة، ول من الدونية (3)يكون من الغالية

الحـي أولى  قـال: أنـهعنـد موتـه  (6)ما تهيأ له أكفـان (5)عند وأظنه أنه أبو بكر 
ه، ومــا لقلــة حفظــي لــه بعينــ ؛أخذتــه علــى المعــنى، (7)والميــت أولى بالخلقــة ،بالجديــد

مــن الوصــاية  ــا ذكــرناه لكفنــه، فــلا يمنــع الــذي  قــد صــح لعبــد الله بــن مســعود 
هـو مثلـه في المـال الســالم مـن الحقـوق المســتغرقة لـه والمحتاجـة، والنظــر منـه مـا لم يمنــع 
 (8)عـــن ذلـــك مـــانع بالعـــدل، ول أرى وجـــه حجـــره علـــى أحـــد ممـــن هـــو ]أهـــل لـــه[

                                                 
 زيادة من ث.  (1)
 هذا في ث. وفي الأصل: لخلقة.  (2)
 هذا في ث. وفي الأصل: الغالبة.  (3)
 هذا في ث. وفي الأصل: الدينونة.  (4)
 زيادة من ث.  (5)
 ث: أكفانه.  (6)
 هذا في ث. وفي الأصل: الخلق.  (7)
 ث: أهل له.  (8)
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ل العلـــم، فـــلا يـــدخل علـــى مـــن أتاه بالـــدين، وإن صـــح ورود النهـــي عـــن بعـــض أهـــ
الأولى  (3)علــى حالــه (2)مســتراب وبتقيــة (1)علــى دينــه غــاب كــلا ول في وصــيته بــه

عن التسمية له بالإسراف، كما قد بعد حال حياتـه  (4)لبعده ؛فهو بها أحق وأولى
س/ ويلـــبس 129ش، /يعنهـــا لمـــا أن كـــان كمـــن أهلهـــا، وهـــو مكـــل أطايـــب المعـــا

وج ويــنكح أفخــر المنــاكح، ويــؤدي لهــا أوفــر الصــدقات الــوافرة، أفخــر الملابــس فيتــز 
ويتطيب بأحسن طيب، وهو على هذا في عصره، ومع أهل الخـبرة بـه، والعلـم مـن 
أهـل قريتـه ومصـره علــى مـا هـو فيــه، وعليـه مـن المنـازل في ديــن المسـلمين مـن وليــة 

براءة، ولــيس مــا جهالــة الحــال أو الــ (6)أهــلا لهــا، ومــا دونهــا ]ونهــى عــن[ (5)إن كــان
متيه من ذلـك حـال قدرتـه عليـه مـن حـال مـا لـه بضـائر لـه، ول زائـد عليـه حكمـا 

نـــزل بهـــا في أمـــر الـــدين، فقـــد التحقـــت المعـــاني في هـــذا  (7)يخـــالف منزلتـــه الـــتي قـــد
الموضع الأموات  عاني الأحياء، ول فرق في الحق فيما علمنـا في هـذا، والله أعلـم، 

 الله على محمد وآله وصحبه وسلم، والله أعلم. والحمد ه وحده، وصلى
 

                                                 
 زيادة من ث.  (1)
 ث: وبقيّته.  (2)
 ث: حالته.  (3)
 هذا في ث. وفي الأصل: لعبده.  (4)
 زيادة من ث.  (5)
 ث: من.  (6)
 زيادة من ث.  (7)
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يـرد ثمـن و ل يعـود، و والنبّاش توبته الستغفار ومن كتاب بيان الفرع:  مسةلة:
 الأكفان إلى أربابها إن عرفهم، وإن لم يعرفهم تصدق بها.

ابنا أن جــد لأصــحوإذا نــبش رجــل ثيــابا ثم أراد التوبــة؟ فننــه يو  ومنــه: مســةلة:
 إذا أراد التوبة. يردها إلى الورثة

 إنه يجب أن يردها إلى الأكفان؛ لأنه حقّ ه.وقال الفيخ: 
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 في معاني شتى في الضمانات الباب الرابع

إذا و  وي:ومــن جــواب الفــيخ هــلال بــن عبــد ل بــن مســعود العــدوي النــز 
كـان أخـذ ز لـه، و أجّر السلطان رجلا من بيت المال، هل يجوز له ذلـك، وإن لم يجـ

 ؟ عليه أن يتخلّص من ذلك إلى الفقراء أم إلى السلطانمن ذلك، أ
ـــــــق- الجـــــــواب ـــــــذلك 130: إن كـــــــان فقـــــــيرا /-وباه التوفي ـــــــد أخـــــــذه ل م/ عن

غنيا أو باقيا في يـده فيخرجـه  (1)فاستهلكه في مصالحه، فلا يلزمه شيء، وإن كان
 للفقراء، والله أعلم.

: قـد قيـل قـالمـا تقـول في هـذا؟  الخروصـي: قلت للفيخ جاعد بـن  ـي 
يصـحّ أنـه لغـيرهم، وإذا ثبـت  (2)في الجبابرة: إن مـا في بيـت مـالهم حكمـه لهـم حـتى

لغيرهم، وصحّ أنه لبيت مال المسـلمين في الأصـل، وكـان وقـوع الأجـرة علـى شـيء 
مما يجوز فيه إنفاذ بيت المال فهو له  عنى الأجرة، وإن كان ما يجـوز، وكـان العمـل 

تـوب إلى الله إن عمـل أو نـوى أنـه لـه يعمـل، وعليـه أن مما ل يسع عملـه لزمـه أن ي
ل يجوز لـه بيـت المـال،  (3)يردّ ما أخذه على ذلك من الأجر إلى أهله إن كان ممن

علــى ردّه إلــيهم موضــع خــلاص، وإن   (4)هبــوأهلــه هــم الــذين يجــوز لهــم أو يكونــون 
ده في لعلــــة مــــن فســــا ؛إلّ أنــــه حــــرم عليــــه في الحــــال بعــــارض ،كــــان ممــــن يجــــوز لــــه

                                                 
 زيادة من ث.  (1)
 هذا في ث. وفي الأصل: متى.  (2)
 هذا في ث. وفي الأصل: مما.  (3)
 ث: له. (4)
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الله وعبــاده، فمــا أتلفــه علــى ذلــك مــن حالــه فعليــه غرمــه إن لم يقــدر علــى  (1)أرض
رده، وما بقي فعليـه مـا دام علـى حالـه علـى هـذا أن يـرده إلى أهلـه، فـنن هـو تاب 

لــذهاب العــارض بارتفــاع العلــة الموجبــة لحجــره عليــه، فحــل لــه  ؛إلى الله زال المــانع
، وعليه غرم ما أتلفه ولم يقدر علـى رده، وإن هـو وجاز له النتفاع  ا بقي في يده

ردّه جاز له في المباح أن يتمتـع بـه إذا كـان ممـن يجـوز لـه في الحـال بيـت المـال، وإن 
لم يقــدر علــى رده فالغرامــة لــه إلى مــن يجــوز لــه هــي الخــلاص، ويخــرج علــى بعــض 

لـه لا بـد  فس/ له أن يبرن نفسه مما قد لزمه منه، وأما الغني130القول أنه يجوز /
 مع العجز عن الردّ له بعينه من الغرم. 

إن التوبــة أتي علــى ذلــك فتجزيــه عــن الغــرم لــه، وإن كــان العمــل ]ممــا  وقيــل:
مـــن بيـــت المـــال، وكـــان هـــذا  (3)إلّ أنـــه ل يجـــوز أن تســـلم الأجـــرة عليـــه، (2)يجـــوز[

بهـا أنهـا الأجير ممن ل يجـوز لـه بيـت المـال، وقـبض الأجـرة علـى أنهـا لـه علـى عمـل 
مــن مــال بيــت المــال، فهــو لهــا ضــامن حــتى يخــرج منهــا بالأداء لهــا إلى أهلهــا، وإن  

نفاذهـــــــا في أهـــــــل كـــــــان أخـــــــذه لهـــــــا علـــــــى وجـــــــه الحتســـــــاب ه في أخـــــــذها؛ لإ
فهـي  ،أو فيما يجوز فيه شيء ل على الإهمال، ول على أنهـا لـه مـال ،الستحقاق

يخرجهـا فيمـا تجـوز  (4)أو ،مـن يجـوز لـه نزلة الأمانة في يده تكـون حـتى يؤديهـا إلى 
فلا ضمان عليـه  ؛فيها أو يقصر عن الواجب عليه في حفظها (5)فيه، وما لم يتعبّد

                                                 
 زيادة من ث.  (1)
 زيادة من ث.  (2)
 زيادة من ث.  (3)
 أن.  هذا في ث. وفي الأصل: (4)
 ث: يتعدّ.  (5)
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إن هي تلفت من يده على ذلك قبل الإنفاذ لها على وجه العـدل فيمـا يجـوز فيـه، 
وإن سلّمها إلى من يجوز له قبض بيت المال، ويكون موضـع خـلاص جـاز، وبـرن 

ــــه وهــــو الســــلطان منهــــا، وإن فيشــــبه أن يلحقــــه معــــنى  ؛ردهــــا إلى مــــن أخــــذها من
الخــتلاف؛ لأنــه وإن كــان الســلطان اعتمــاده في تســليمها لــه إ ــا كــان علــى أنهــا 

وأن يلحقها معـنى ل بد أجرة له، فننها لخروجها في يده بالإرادة على معنى الأمانة 
ن أمختـارا علـى حـال، و  ها أن ل يردهـا إليـهتر ذلك، والذي أحبه له على إمكـان سـ

م/ فيـــه بنفســـه أو  ـــن 131يتـــولى إنفاذهـــا فـــيمن يســـع أن تـــدفع إليـــه، أو يجعـــل /
ممنه على مـا ممـره بـه فيهـا إن لم يجـد الثقـة، وإن وجـد مـن ثقـات المسـلمين أحـدا 
 ؛مــن أهــل البصــيرة فيهــا، وســلمها إليــه علــى معــنى الســتعانة بــه في خلاصــه منهــا

وعرفــه بهــا لم يحــتج أن ممــره فيهــا بعــد  (1)لهــا في مواضــعليخرجهــا في أهلهــا، ويجع
ذلـــك بشـــيء غـــيره؛ لأنـــه عـــارف  واضـــع الجـــائز فيهـــا وأمـــين عليهـــا، وعلـــى أنـــه ل 
يجعلها إلّ في موضع ما تجوز فيه، وإن كان هذا الأجـير ممـن لم يجـوّز لـه بيـت المـال 

إلى غـيره إذا كـان فلا بأس عليه في أخذها، وليس عليه أن يخرج ما بقي معه منها 
 ،أنه صـار بحـال مـن يجـوز لـه بعـد الأخـذ لهـا (2)أو ،أخذه لها على وجه ما يجوز له

إلّ أن تبقي أو ما يكون منها، وينتقل هو إلى حال ما ل يجـوز لـه، فهنالـك إذا لم 
يثبت له  عنى الأجرة يخرجه إلى أهله على حال، وأجرته على السلطان باقيـة كمـا 

مـــن مالـــه مـــتى قـــدر عليهـــا بالحكـــم إن أمكنـــه، وإل فعلـــى وجـــه هـــي، ولـــه أخـــذها 
النتصار في مواضع ما ل يجوز أن يسلمها له عن ذلـك مـن بيـت مـال المسـلمين، 

                                                 
 ث: مواضعها.  (1)
 زيادة من ث.  (2)
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وإن صــح في شــيء مــن بيــت مالــه أنــه مــن الصــوافي فهــو للفقــير جــائز، وفي جــوازه 
صـلاحها للغني اختلاف، ول بأس بأخذ الأجـرة ممـا يجـوز منهـا علـى العمـل لمعـنى إ

أن يلحقهــا في ل بــد فيمــا  ل ســيما ،أو إدخــال نفــع عليهــا ،مــن إزالــة ضــرر عنهــا
فألحقـــه  ـــا ل  ،النظـــر علـــى تركـــه ضـــرر، وإن جـــرى الحكـــم  ـــا فيـــه أو بشـــيء منـــه

س/ مـــن قـــول أهـــل العلـــم 131ذكر مـــا فيـــه /بـــ (1)يعـــرف ربـــه، فقـــد مضـــى القـــول
نــه علــى قيــاده يكــون الحكــم في بالــرأي، فــانظر إلى مــا قــالوه فيــه مــن الخــتلاف، فن

 عـنى الأجـرة أو  ،قبض هذه الأجرة منهمـا أو مـن أحـدهما في جوازهـا لمـن تجـوز لـه
الســتحقاق لــذلك بغيرهــا، وقــد مضــى مــن القــول مــا يســتدل بــه علــى حكــم مــا 
يسـلمه السـلطان لهـذا الأجـير مـن ذلـك إذا كـان ممـن يجـوز لـه أو ل، وكيـف يكــون 

على الوجه الذي ل يجوز له، وفيما نضـير في يـده لمعـنى خلاصه إذا كان أخذه لها 
الأمانـــة أو مـــا يكـــون منـــه بالقـــبض علـــى معـــنى الضـــمانة، إلّ أن الفقـــير والغـــني في 

علـى قـول مـن يقـول و بجوازهـا لهمـا جميعـا،  يقـول قـالالصوافي سـواء علـى قـول مـن 
ل مــا يخــرج في فيخــرج فيهــا علــى قيــاده في جوازهــا مثــ ،فيهــا: إنهــا للفقــير دون الغــني

الــذي ل يعــرف ربــه فيــه علــى قــول مــن يقــول بجــوازه للفقــير دون الغــني، ويخــرج في 
المجهــول ربــه علــى قــول مــن يقــول فيــه لبيــت المــال مثــل مــا يخــرج فيــه في هــذا المعــنى 
الذي  ن فيه، وقد مضى مـن القـول مـا يـدلّك علـى حكـم مـا أخـذه هـذا الأجـير 

، فـانظر فيـه وتـدبره عسـى أن تظفـر بحكـم أو مـن شـيء منهـا في جميـع ذلـك ،منها
هذه الأجرة من أي شيء من هذه الأشياء الثلاثة المذكورة كانت هي، فنن إعادة 

ولمــرض هــذا  ،القــول بهــا في كــل منهــا يتســع، والــذي ذكــرناه مــن أحكامهــا يكفــي
                                                 

 كتب في هامش ث: نعم قد مضى القول، ولكن في غير هذه المسألة.   (1)
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م/ يسـتخرج مـن 132ة قـدر بهـا علـى أن /ذالمبتلى يشفي، ومن كان له بصيرة نافـ
مـــع مـــا أتينـــا بـــه آخرهـــا في كـــل  ،ا الـــتي أوردناهـــا في صـــدر المســـألةمعـــاني أحكامهـــ

موضع من هذه الثلاثة المواضـع بيـت المـال والصـوافي، ومـا ل يعـرف ربـه علـى قـول 
ل علــى قــول مــن يقــول إ ،مــن قــال بجــوازه للفقــراء، وقــول مــن قــال: إنــه لبيــت المــال

يجــوز لغــني ول فقــير، فيــه بأنــه مــال حشــري ل ينتفــع بــه، فننــه علــى ذلــك الــرأي ل 
وعلى قياده فما سلمه إليه السلطان منـه وقبضـه علـى علـم بـه فهـو لـه ضـامن، ول 

أو إلى مــن يقــوم فيــه مقــامهم، فــنن عــزّ  ،بــراءة لــه مــن ضــمانه إلّ بأدائــه إلى أهلــه
عليه معرفتهم حتى حضره الموت أوصى بـه علـى الصـفة، وإن صـح معـه ربـه سـلّمه 

لم يجـد إلى ذلـك سـبيلا أقـرّ وأوصـى لـه بـه كـذلك، وإن لم  إليه متى قـدر عليـه، فـنن
]فيشــبه أن يكــون في يــده  عــنى الأمانــة،  ،يعلــم بــه أنــه مــن هــذا المــال حــتى قبضــه

لخروجــه  عناهــا معــنى مــا يخــرج في ردهــا إلى  ؛منــه (1)ويخــرج في رده إلى مــن قبضــه[
لـــه مـــن يـــد مـــن ائتمنـــه عليهـــا بعـــد أن صـــح معـــه أنهـــا لغـــيره، وإن كـــان في أخـــذه 

في أخــذه مــن  (2)الســلطان علــى أنهــا مــن أجرتــه، فننــه علــى جهلــه بأمــره غــير متعبــّد
يـــد الســــلطان لـــه في هــــذا الموضــــع، فـــنن هــــو بعـــد العلــــم بــــه أحـــرزه ل علــــى معــــنى 

أو أتى فيه ما ليس لـه حـتى ضـمنه لم يجـز لـه بعـد أن  ،الحتساب في إحرازه لأهله
فنن رده إليه لم يبرأ من الضمان، وإن كـان يصير في ضمانه أن يرده إلى السلطان، 

كـان   ،لزمـه غرمـه، وانقلـب مـن الأمانـة فصـار علـى حـال مضـمونا عليـه (3)قد تلفـه
                                                 

 زيادة من ث.  (1)
 ث: معتد.  (2)
 ث: أتلفه.  (3)
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س/ الإتــلاف أو بعــده، وكلــه في 132ذلــك بعمــد أو خطــأ صــح معــه أمــره قبــل /
معنى لزوم الضمان عليه سواء، ول يجوز له أن يسلم المغرم إلى هذا السـلطان علـى 

ل مــن  ،كــان لــيس بأمــين، ومـا ســلّمه إليــه مــن شــيء علـى هــذا فهــو مالــه  حـال إذا
ذلــك الــذي لزمــه علــى هــذا، وإن لم يصــح في بيــت مــال هــذا الســلطان شــيء مــن 

 ،فقــد مضــى القــول في أول المســألة حكايــة أ ــا في بيــت مالــه حكمــه لــه ،هــذا كلــّه
عــــاني نــــه لقــــول صــــحيح، وعلــــى مإحــــتى يصــــح فيــــه أو في شــــيء منــــه أنــــه لغــــيره، و 

لقــولهم: إن كــل أحــد  ؛الصــواب خــارج في نظــر أهــل المعرفــة بالعــدل مــن المســلمين
أولى  ا في يده حتى يصح أنه لغيره، وعلى هذا فما سلّمه إليه من بيت مالـه فهـو 

مــا لم يصــح معــه أنــه لغــيره بالحجــة الــتي ل  ،لــه  عــنى الأجــرة، ويجــوز لــه أن يتملّكــه
ى سـبيل العنــاد لهـا، وقــول الــدافع لهـا بعــد التســليم يجـوز لــه دفعهـا، ول مكابرتهــا علــ

لهــا أو القــبض منــه لهــا أنهــا لغــيره لــيس بشــيء، ولــو يرــى بــه إلّ أن يصــدقه؛ لأنــه 
دعوى، ول تقوم حجة لمدعي حتى يصح له ما ادعاه بغيره ممن تقوم به الحجـة في 

جـة عليـه الظاهر، وإل فالأجير أحق  ا قبضه منه علـى وجـه السـلامة مـن قيـام الح
بإقراره فيه قبل القبض منه له، إلّ أن تكون الأجرة على شـيء ل يجـوز في الـدين، 

أو على قول من رأي حجره عليه،  ،ويكون عليه رد ما أخذه من الأجرة بالإجماع
أو حكـــم بـــه عليـــه مـــن يلزمـــه فيـــه حكمـــه مـــن  ،ورده إن رأى ذلـــك أعـــدل ل غـــيره

م/ له به من خصمه إن كـان ممـا يختلـف 133حكام المسلمين في موضع المطالبة /
فيه، فننه يكون عليه هنالك أن يـرده إليـه أو إلى مـن يقـوم فيـه مقامـه مـن وكيـل أو 

ما لم يصح معه استغراق مالـه مـن المظـالم الـتي عليـه حـتى ل يقـدر  ،وصيّ أو وارث
يــه أو يحكــم عل ،علــى توزيعــه بــين الغرمــاء، ويصــير  نزلــة مــا ل يعــرف ربــه بعــد موتــه

بالعــدل كــذلك لغرمائــه في حياتــه، ويصــير كــذلك حالــه لقلتــه في جنــب مــا عليــه، 
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فننــه يكــون ذلــك في يــده علــى هــذا كغــيره مــن مالــه  نزلــة مــا ل يعــرف ربــه، ويخــرج 
 من القول فيه ما قد ذكرناه في ذلك آنفا، والله أعلم.

لـذي هـو االمـال  وإذا أعطى السلطان الجائر رجلا مالا من بيـت ومنه: مسةلة:
يـة أو ه الجباليعسـكر بـه عسـكرا في مركـب مـن هـذ ؛جباية له وعماله من غير حلـه

ن فقــر مــ لأجــل ؛غيرهــا أعــني المركــب، فعســكر أناســا فقــراء، هــل يــنحط عــن هــذا
 عسكره أم ل؟
 ينحط عنه على رأي بعض المسلمين.  الجواب:

ولـه مثـل ق قال:ما تقول في هذا؟  الخروصي: قلت: للفيخ جاعد بن  ي 
إلّ أنــه إذا كــان أولئــك العســكر ممــا  ،إذا جهــل أربابــه علــى قــول مــن أجــازه للفقــراء

أو  ،يتقــوّى بهــم علــى غــير الطاعــة ه تعــالى، ونــوى بــذلك الإعانــة لــه بــه علــى أمــره
لهـــم علـــى مـــا هـــم بـــه وعليـــه مـــن المعاصـــي فعليـــه التوبـــة، ول أقـــول بضـــمانه جزمـــا، 

هم الــذي لهــم عليــه؛ ئيهم علــى أنــه مــن عطــاولكنــه علــى رأي، ولــو كــان قــد فرّقــه فــ
س/ في قـول علـى غـير إرادتـه، فكأنـه علـى بعـض مـا 133لأنه وافق مـن يجـوز لـه /
مثـل أن يكونـوا  ،فـيهم (1)إلّ في حال ما ل يجوز بذلك ،في نفسي ل ضمان عليه

بغاة على أحـد مـن المسـلمين أو مـن أهـل الذمـة، فـنني علـى ذلـك كـأني أراه أقـرب 
مــن  علــى قــولان، وإن كــان ل يتعــرى مــن الخــتلاف في ضــمانه حــتى إلى الضــم

يجيزه للفقراء، وعلى حال فالذي أميل إليـه في هـذا الموضـع هـو القـول بلـزوم التوبـة 
من غير ضمان علـى قيـاد هـذا الـرأي فيـه،  (2)له مع الضمان، وفي الأول لزومها له

                                                 
 ث: بذله.  (1)
 زيادة من ث.  (2)
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وكـان القـول علـى هـذا وإن كان غير خارج من دخول معاني الختلاف عليه فيه، 
الرأي بأنه ل يجوز له أن يفرّقـه في أهـل المعاصـي هـو الأولى، والمختـار أن يعمـل بـه 
مــع المكنــة، فــنن ذلــك أيضــا غــير خــارج مــن الصــواب علــى مــا أرى، ولــو قيــل فيــه 

لقلـة أهـل الوليـة  ؛بأنـه ل يجـوز لغـير و  مـنهم ،من الضـيق على ما به في الأغلب
ومـــتى وجـــد أهـــل هـــذه المنزلـــة فالـــذي نأمـــره بـــه أن ل يعـــدل بـــه لم يبعـــد مـــن الحـــق، 

حفـــرة مـــن  اإلّ مـــن كـــان علـــى شـــف ،عـــنهم إلى غـــيرهم ممـــن هـــو دونهـــم مـــن الفقـــراء
عــز  (2)منــه ليحييــه إن لم يمنعــه الحــق مــن ذلــك، وإن (1)الهــلاك جوعــا، فننــه يطعمــه

لــى فلــه في أهــل الســتر موضــع خــلاص ع ؛عليــه وجــودهم أو كــان فيــه فضــل عــنهم
أعدل ما نراه، وله على قياد هذا الرأي في تفريقـه في المسـتور حالـه سـعة، وسـلامة 

م/ بأس عليــه هنالــك، ول لأئمــة مــا لم يعــدل بــه عــن أهــل 134علــى حــال، ول /
قصــدا لحرمــانهم، فننــه علــى ذلــك مــن أمــره فيــه يــلام، وإن   ؛الفضــل والوليــة إلــيهم

للفقـــراء ل ضـــمان عليـــه، والله  كـــان علـــى أصـــح مـــا نـــراه ثم علـــى قـــول مـــن أجـــازه
 أعلم.

لزمـه ما ي ،روكذلك إذا عسكر أناسا من بيت مال سلطان الجو  ومنه: مسةلة:
 من ذلك؟

أعــني -رأيـه بإذا كـان مـن عســكره فقـيرا واسـتهلكوا علـى هــذه الصـفة  الجـواب:
لــيس فغنيــاء ؛ لأن حكــم بيــت مالــه هــو لــه، فــلا يلزمــه ضــمان، وأمــا الأ-الســلطان

 إذا كان مما مرجعه للفقراء، والله أعلم.  لهم من ذلك
                                                 

 ث: يعظمه كتب فوقها: ع يطعمه. (1)
 زيادة من ث.  (2)
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مثـل قولـه  :قـالمـا تقـول في هـذا؟  الخروصي: قلت للفيخ جاعد بن  ي 
إنه في ظـاهر الحكـم لـه؛ لأني كـذلك مـن قـول أهـل العلـم مـن  ،في حكم بيت ماله

المســلمين أراه حــتى يصــح أنــه لغــيره مــن معلــوم ربــه أو مجهــول، وعلــى صــواب هــذا 
العلـم والبصـر، وإذا كـان حكمـه لـه، فكيـف مـا أنفـذه عـن رأيـه  دل الأثر عن أهل

وقولــه: وأمــا الأغنيــاء فلــيس لهــم  ،وأمــره في فقــير أو غــنّي فــلا ضــمان عليــه؛ لأنــه لــه
مـــن ذلـــك شـــيء إذا كـــان ممـــا مرجعـــه للفقـــراء فهـــو كـــذلك فيمـــا يكـــون لهـــم علـــى 

لـك علـى الخصوص دون من سواهم من الأغنياء، ولكني في هذا الموضع ل أرى ذ
  ة ـبهذا يخرج، فنن كان مراده به كذلك في موضـع مـا يحكـم بـه لـه كمـا ذكـرنا 

فيــه أن ينظــر، فــنني علــى ذلــك أراه كأنــه ل يســلم مــن أن يكــون ضــدّا لمــا قبلــه مــن 
س/ مـا في بيـت مالـه هـو لـه؛ لأنـه إذا كـان لـه فهـو بـه أولى، 134قوله إن حكـم /

فيمـا يبـين   بـين الغـني والفقـير بـلا وإذا كان ذلك في حكمه كذلك لم يصح فرقه 
وإن اـــد إلى ذلـــك ]مـــن رامـــه  ،فعليـــه إقامـــة الـــدليل ،علـــة، ومـــن ادعـــى الفـــرق ثمَ 

قاله في الأغنياء إ ـا هـو شـيء  (2)سبيلا في هذا الموضع، فنن الذي حبه (1)بالحق[
وجهل ربه فصار مرجعه للفقراء على قـول مـن جعلـه كـذلك  ،أنه لغيره (3)إذا صح
ســـلمين، وعلــى قـــول مــن جعلـــه لبيـــت المــال، فيجـــوز أن يجعــل في عـــز دولـــة مــن الم

وجميـــع مـــا يجـــوز أن  ،الحـــق المســـلمين، وعلـــى ذلـــك فر ـــا يـــدخل فيـــه الغـــنّي والفقـــير
ـــه مـــن المصـــالح في بيـــت مـــال المســـلمين، والله أعلـــم، فـــانظروا في هـــذا  (4)يوضـــع في

                                                 
 . وفي الأصل كتبت في الهامش دون تحديد موقعها من النص. زيادة ث (1)
 هكذا في النسختين، ولعله: أحبّه.  (2)
 زيادة من ث.  (3)
 زيادة من ث.  (4)
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والســلام علــيكم ورحمــة الله  يا أو  الألبــاب، واتبعــوا الحــق لعلكــم تفلحــون، (1)جمــّة
 وبركاته.

وإذا كـان في المركـب صــرهنج يقـدم ويـؤخر، وركـب فيــه رجـل ينظـر مــن  مسـةلة:
 (2)متملك المركب وقدمه في المال المحمـول في المركـب، وفي نـول المركـب، وفي عطـاء

عساكره النفقة والفريضة، لمـن القـبض يكـون، أهـو للصـرهنج الموكـل في آلـة المركـب 
أم لهــذا المقــدم في التصــرف بنولــه والمــال  ،وخشــبه وحبالــه وأناجــره وبحريتــهمــن دواه 
 ؟الذي فيه

لـى ال، وعلكل أحد ما هو مسـلّط فيـه مـن قبـل صـاحب المركـب والمـ الجواب:
مــر ه في الأهــذه الصــفة فالمركــب حكمــه للصــرهنج إذا لم يكــن الآخــر مســلطا عليــ

و غــيره، قــبض مــن نــول أم/ ي135والنهــي في المركــب نفســه، وإ ــا هــو مخصــوص /
 والله أعلم. 

مثـل : قـالما تقول في مثل هذا؟  الخروصي: قلت: للفيخ جاعد بن  ي 
قول لكـل واحـد منهمـا مـا قـد سـلطه عليـه مـن لـه المركـب والمـال المحمـول فيـه، فـنن 
أشــركهما في شــيء فهمــا فيــه ســواء، وعلــى هــذا مــن قولــه في ســؤاله فالصــرهنج لــه 

ب، وفيمــا يتعلــق بــه، ويكــون منــه مــن آلــة وخشــب وحبــال، الأمــر والنهــي في المركــ
وأناجر وبحرية وأمثال ذلك، وجميع مـا يحتـاج إليـه مـن ذلـك تقـديم وأخـير، والثـاني 
فله الأمر في المال المحمول في المركب، وفي نولـه وإعطـاء عسـاكره النفقـة والفريضـة، 

أنه لغيره، وقولـه  وأما حكمه فهو لربه ل لهما، وكذلك ما فيه حتى يصح في شيء
                                                 

 ث: كلّه.  (1)
 ث: إعطاء.  (2)
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في المــال المحمــول فيــه متي علــى جميــع مــا حمــل في المركــب مــن شــيء يقــع عليــه اســم 
إلّ أن يكـــون أراد بـــه مخصوصـــا مـــن المـــال  ،المـــال في الحكـــم، ولـــه ذلـــك في الواســـع

ن أراده فسلطه إفهو إلى ما عرفه من قوله في ماله  ،المحمول فيه، ويصح معه مراده
ولم يؤكلـه فيـه، وإن لم  (1)غيره مما صح معه أنـه لم يـرده ولم يجـزه لـهعليه، وأمره به ل 

القيـــام  ـــا ألزمـــه  (2)يصـــح فـــالأمر فيـــه علـــى عمومـــه كمـــا ذكـــرناه، وعلـــى كـــل مـــنهم
وأمــا المــال المحمــول فيــه  ،نفســه، ول بشــركة الآخــر فيمــا قــد أفــرده بــه مالــك المركــب
منهمــا أن يقــوم فيمــا قــد لــه، ومــا أشــركهما فيــه مــن شــيء، ولم يجعــل لكــل واحــد 

بـه، وإن جعـل لهمـا ذلـك  (4)لم يجز لأحـد منهمـا أن يفـرد ،الآخر (3)جعله له مقام
 س/ جاز، والله أعلم.135/

ومــا تقــول في رجــل مقــدم في مركــب مراكــب الســلطان، وكــان  ومنــه: مســةلة:
 (5)عنده في المركب صرهنج، وعند الصرهنج خـادم مـن المركـب الرجـل الـذي دخـل

ه ولعلــه ســرق شــيئا، وأراد ذلــك فوجــدوه أهــل ذلــك المكــان الــذي أراد أن فيــه مــول
جــره فوصــلوا وشــكوا منــه عنــد هــذا  ن ايســرق منــه، فــأرادوا قبضــه، فضــرب واحــد

 المقدّم، فاتهمه بذلك وضربه ضربة لم تؤثر ماذا يلزمه؟
                                                 

 زيادة من ث.  (1)
 ث: منهما  (2)
 زيادة من ث.  (3)
 ث: ينفرد.  (4)
 زيادة من ث.  (5)
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ار نــه إنكــفــلا يضــيق مثــل هــذا إذا صــح تعدّيــة علــى غــيره، وخــرج م الجــواب:
وأمــا  ين ذلــك،لأدب علــى الظلــم الصــاح معــه، ولــو لم يكــن لــه نيــة في حــالمنكــر وا

 التهمة فلا يجوز التعزير، ويجزي فيه والحل، والله أعلم. 
الله  قـــال:مـــا تقـــول في هـــذا؟  الخروصـــي: للفـــيخ جاعـــد بـــن  ـــي  قلـــت:

فيـه لأهـل العـدل  (1)بالضـرب لمـن حـاز رأعلم، والذي جاء به الأثر في جواز التعزي
أو مــن  ،ن في رعيتــه أو حــاكم في مواضــع حكمــه، أو قائــد فــيمن قــادهمــن ســلطا

أجـــاز لـــه الســـلطان بالعـــدل فـــيمن تجـــوز فيـــه إجازتـــه ل لكـــل مـــن أراده مـــن ســـائر 
الرعية في حر، ول عبد ل يلي أمره، ويجـوز لـه بالتعزيـر أدبـه، وعلـى هـذا فكـأني ل 

ير موله أو من أذن لـه أقوى على ضرب هذا العبد لمعنى أدبه لغير من ذكرناه، وغ
 (2)السلطان، وإن صح تعدّية على غيره، وكان مما يجوز فيه ضربه عليه لمن جاز لـه

مــن غــير  ،م/ العــدل مــن أهــل النظــر أنــه يســتحقه136فعلــى قــدر مــا يــراه أهــل /
عليــه ولم يقــدر  (3)إلّ في حــال فســاده إذا غالــب ،رمجــاوزة لمــا حــد الشــرع في التعزيــ

علــى مغالبتــه في ظلمــه لغــيره مــن النــاس، فننــه  ل ســيما بضــربه إلّ  ،علــى ردعــه عنــه
يجــوز علــى مــا جــاء بــه الأثــر عــن المســلمين حــتى يمتنــع، ول يــزاد علــى قــدر الواســع 
ـــراع بـــه فســـاده، فـــنن زيـــد علـــى قـــدر مـــا يســـتحقه فنفســـي تميـــل إلى لـــزوم  ـــذي ي ال

تلـف في غـير الضمان على من زاده، وعلى من أمره به فيه إذا كان ممـن يطـاع، ومخ
ولو أنها كانت بأمر مـوله؛ لأنـه لـيس  ،المطاع؛ لأن الزيادة على الجائز فيه ل تجوز

                                                 
 ث: جاز.  (1)
 من ث.  زيادة (2)
 ث: غاب.  (3)
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لـــه أن يزيـــد فيـــه علـــى مـــا جـــاز عليـــه، ول أن ممـــر بهـــا، ول أن يمتثـــل أمـــره فيهـــا، 
وكــذلك غــيره ممــن يجــوز لــه تعزيــره، وإن كــان الفاعــل للــزيادة بنفســه ففــي الأثــر أنــه 

زم، وعلـى هــذا فأخــاف الضــمان علـى مــن ضــربه هنالــك يرضـيه بشــيء، ولــيس بــلا
في غـير موضـع المكـابرة منـه علـى  رمن سائر الرعيـة الـذين لم يطلـق لهـم جـواز التعزيـ

 (1)والسـائل كأنـه في قولـه دل علـى أن ،منكره الذي يظهره في الناس فيغالـب عليـه
مان بـه أولى هذا المقدم كأنه ضربه له ل في موضع المكابرة على ظلمه، فلـزوم الضـ

لهم التعزير، ولكـني  (2)إذا لم يكن من القادة لهم، وكان من سائر الناس الذين ليس
إنه مما يتعرى من الختلاف إذا صـح معـه ذلـك مـن أمـره، وكـان  :في هذا ل أقول

مــــا فعلــــه بــــه مــــن ذلــــك في خروجــــه علــــى معــــنى الحتســــاب ه في الأمــــر والنهــــي 
ويجوز عليه، ويستحقه، وإن كان لم يصـح  له، (3)س/ كما هو أهل136والأدب /

ذلــــك عليــــه لزمــــه الضــــمان علــــى حــــال، وإن كــــان ممــــن تلحقــــه التهمــــة، وإذا لزمــــه 
الضمان من أجل ما فعله به فهو لمالكه، ويجزي حله إذا جرى له مـن سـيده علـى 

 وجه، والله أعلم.
أو أو في مركــب كــان قدمــه  (4)هيّ ير وإذا كــان رجــل مقــدّما في ســ ومنــه: مســةلة:

أمــره صــاحب المركــب أو ســلطان الســرية، ولــو كــان غــير عــادل، هــل لــه أن يعاقــب 
 من يتعدى على غيره بالقيد والضرب القليل أم ل؟

                                                 
 زيادة من ث.  (1)
 زيادة من ث.  (2)
 زيادة من ث.  (3)
 ث: سرية. (4)
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: له أن يدفع الظلم بين من رأى بينهم الظلم والجـور، -وباه التوفيق- الجواب
 أعلــم قائــدا، والله (1)ويمــنعهم  ــا يســتحقون مــن المنــع عــن ذلــك كــان قائــدا أو غــير

 صحت.
 علم. الله أو، الفيخ سعيد بن أحمد الكنديلعلها معروضة على  قال غيره:

 قــال: مــا تقــول في هــذا؟ الخروصــي: قلــت للفــيخ جاعــد بــن  ــي  )رجــع(
م في ن الــلاز مــإلّ أني أقــول في ذلــك إنــه  ،فالــذي عنــدي أن قولــه في هــذا صــحيح

كنــه علــى ول ،النفس أو المــمــع عــدم التقيــة علــى الــدّين أو الــ ،موضــع القــدرة عليــه
تعـدى علـى قب من يمراد السائل ل يكتفي به؛ لأنه سأله، هل لهذا المقدم أن يعا

ول، وعلـى مـن القـ غيره بالقيد والضرب القليل، فأجابه على هذا التفصيل بالمجمـل
أل عنـه سـخـول مـا إجماله فهو محتمل لمعاني الصواب في الجملة؛ لأنـه كمـا يمكـن د

ـــدّين يســـتحقونه /في الـــدفع يمكـــن  ـــع قـــد فيم/ 137أن ل يـــدخل فيـــه؛ لأن ال  المن
في حـق  نـه أقـرببقي منهما ل يدري ما هو، وعلى هذا من أمـره، فلـو قيـل فيـه بأ
وص، ول ضـع الخصـالسائل إلى قلة الفائدة لم أبعـده؛ لأنـه مـن وضـع العمـوم في مو 

راجعــــة إلى م جبأس بــــه فقــــد يفعلــــه أهــــل العلــــم في محلــــه نادرا، ولكنــــه بعــــد فيحتــــا 
ملا على تركه مجفصيل، و لتمام المعنى المراد من الت ؛السؤال وإعادة الجواب بالتأويل

ذا المعـنى ن في هـفأضعف فائدة، وعلى ما أراده فكأنه لم يفده فيه بشيء منـه، و ـ
إنـه ل  :غـيرهلـى ل فائدة على مراد السائل نقول في قيد مـن يظهـر منـه التعـدي ع

به،  لمعنى أدلية شره ه، ولم يؤمن منه إلّ به دفعا لضره، وكفابأس به إذا خيف أمر 
 الأمر، وكذلك العقوبة بالضرب فهي إلى سلطان فنن ذلك لأو 

                                                 
 زيادة من ث.  (1)
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أو مــن جعلــه لــه أو أمــره بــه أو مــن قــام فيــه مقامــه مــن حــاكم في مواضــع  ،العــدل
حكمه، أو قائد فيمن معه، أو حر في عبـده، وعسـى أن يكـون لجماعـة المسـلمين 

ذلــك،  ويعجبــ موضــع القيــام بالعــدل مــنهم مــع عــدم الإمــام مثــل مــا للإمــام،  في
أن يعــاقبوا بالضــرب إلّ مــن كــابر علــى  (1)وأمــا غــيرهم مــن ســائر النــاس فلــيس لهــم
في الحـال عنـه لتركـه إلّ بـه، فـلا بأس بــه  (2)فسـاده أو ظلمـه، ولم يقـدر علـى رداعـه

كن ل يتجـاوز بـه مقـدار الـذي يردعـه على ما عرفناه من آثار المسلمين وقولهم، ول
س/ القـــول فيمـــا 137عـــن ذلـــك؛ لأنـــه هـــو المـــراد في هـــذا الموضـــع، وقـــد مضـــى /

 ،فــانظر فيــه ،يكــون علــى معــنى الحتســاب ه فيــه لمعــنى أدبــه في غــير محــل المكــابرة
 ول تقبل منه إل الحقّ والسلام.

 إلى قول السائل. )رجع(
قـــوم فوقعـــت  (5)مـــه أحـــد إلّ أن لـــه يـــدافعلم يكـــن قد (4)أرأيـــت إن: (3)مســـةلة

بيــنهم فتنــة، هــل لــه أن يحــبس مــن تعــدى أو يضــربه بقــدر مــا يردعــه عــن صــاحبه، 
ه على ذلك، وإذا ضربه أحد من السرية لما أن رأى هذا الرجـل نولو لم يكن يستعي

 أم ل؟ نالمقدم ضربه، فزاده ضربا بغير هذا المقدم، هل يلزمه في ذلك ضما
 

                                                 
 زيادة من ث.  (1)
 ث: ردعه.  (2)
 زيادة من ث.  (3)
 ث: إذا.  (4)
 ث: يدا مع.  (5)
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 بعضــهم ا خــرج ضــربه علــى ســبيل العــدل مــن وجــه دفــع الظلــم مــنإذ الجــواب:
أمــا ذلــك، و  فــلا أقــدر أن ألزمــه شــيئا علــى ،كمــا هــو جــائز عنــد المســلمين  ،بعــض

لـى دفـع عقـادرا  إلّ أن يكـون ،ضرب غيره بغير أمره ول رضاه فذلك على الفاعـل
 الظلم فلا يمنعه، فنني أخاف عليه الضمان، والله أعلم صحت.

 .ذلك الالفيخ سعيد بن أحمد الكندي  قلعله أعرضها على  :قال غيره
 قــال:مــا تقــول في هــذا؟  الخروصــي: قلــت للفــيخ جاعــد بــن  ــي  )رجــع(

الأمــــر مــــن المســــلمين أو لمــــن  أن يكــــون لأو  ويعجبــــ إن الحــــبس مــــن العقوبــــة، 
أجــازوه لــه أو مــن قــام فيــه بالحــق مقــامهم مثــل القيــد والضــرب فيمــا يكــون خروجــه 

على معنى الأدب عقوبة في مواضع ما يكون لهم، وعلى عدمهم، فجـائز لمـن منها 
وردع  ،م/ المنكـــر138قـــام بـــه علـــى معـــنى الحتســـاب ه في دفـــع الظلـــم، وإزالـــة /

أهله إن كان له نظر ومعرفة  قدار ما يستحقه، ويجوز عليـه مـن كـان أهـلا لشـيء 
ه، أو بـرأي مـن يجــوز مـن ذلـك، وذلـك علـى المحــدثين علـى قـدر مـا أحدثـه مــن ذاتـ

ه، ولــيس ذلــك لعامــة الرعيــة في مواضــع مــا يكــون خروجــه لمعــنى العقــاب أيــنظــره ور 
أدبا لفاعله، وما خرج عن معـنى الأدب إلى رفـع الحاضـر مـن المنكـرات، فننـه يجـوز 

لظهــــور الإقبــــال علــــى نكــــيره، وعلــــى إزالتــــه وتغيــــيره،  ؛لهــــم علــــى حضــــوره في وقتــــه
لعـدم التقيـة في الحـال علـى الـدين أو الـنفس أو  ؛العـذر (1)وعليهم مـع القـدرة وزال

 ،ن عزّ عليهم هنالك السلطانإالمال المبادرة إلى زواله  ا أمكن من دفر أو ضرب 
عـــن أمـــره وإذنـــه ورأيـــه في ذلـــك في الوقـــت، ولم يقـــدر علـــى ردع  (2)أو مـــن كـــان لـــه

                                                 
 ث: وزوال.  (1)
 زيادة من ث.  (2)
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يــف علــى فاعلــه وصــرفه عــن فســاده، خصوصــا في تعديــة علــى غــيره إلّ بــه، فــنن خ
ولكـــن  ،لمعـــنى أدبـــه (1)قهـــره أمـــره، ولم يـــؤمن ضـــرهّ إلّ بالقيـــد والحـــبس جـــاز لهـــم ل

لكفاية شره، والله الموفق. فلينظر هذا المقدم المبتلى في أمره على ضربه لهذا الرجـل 
الباغي لمعـنى ظلمـه في تعديـة علـى غـيره علـى أي وجـه كـان عسـى أن يجـد حكمـه  

تضح لـه مـا ذكـرناه فيـه أنـه في ضـربه لـه علـى تعديـة كما ينبغي في هذا الجواب، في
فيمنعـه مـن غـير زيادة علــى  ،بقـدر مـا يردعــه عـن مـن تعـدى عليــه ،في حـال ظلمـه

ح لــه مــن ضــربه إذا لم يقبــل النهــي أنــه لجــوازه لــه فيــه ل إثم عليــه، ول ضــمان بــيمــا أ
 س/ ولــــو كــــان مــــن ســــائر الرعيــــة وعــــوام النــــاس لــــيس بقائــــد، ول وال، ول138/

حاكم، ول سلطان، والزيادة كذلك قبل الرجوع ما لم يخرج من الواسـع لمـن زادهـا، 
وإنـــه لـــو كـــان ضـــربه لـــه علـــى تعديـــة في ظلمـــه بعـــد وقوعـــه ل في حـــال كونـــه علـــى 

عليـه لـه  (2)لخرج على معـنى الأدب، وكأنـه ،عباده ومكابرته في الوقت على فساده
لم يكـن عنـده، ول أحـد يلـي ضـربه ضربه؛ لأنـه موضـع مـا لـيس لـه فيـه إذا  (3)رشأ

مـــن أولده الصـــغار لمعـــنى أدبـــه ل علـــى وجـــه العقـــاب لـــه، إلّ أن يكـــون قائـــدا لـــه 
فــيمن معــه مــن الســرية لإمــام المســلمين، أو حاكمــا في موضــع مــا يجــوز فيــه حكمــه 
عليه، أو واليا بالعدل في مواضع جواز أمره في أهل وليته، أو من أجاز لـه الإمـام 

لمســلمين علــى قيــامهم بالحــق مــع عــدم الإمــام العــدل، أو مــن أبــرز نفســه وجماعــة ا
هنالك للأمـر بالمعـروف والنهـي عـن المنكـر حـتى صـارت فيهمـا لـه يـد قـاهرة لأهـل 

                                                 
 زيادة من ث.  (1)
 ث: وكان.  (2)
يَ أرْشاا، لأنهّ من أسباب النِّزاع. الزبيدي. تاج العروس من الَأرْشُ:  (3) يةَ أي دِيةَُ الجراحات يرُِّ الدَّ

 . جواهر القاموس. )أرش( 



 ونالثاني والثمان الجزء  265  قاموس الشريعة

 

غي مثل السلطان، فنن هؤلء يجـوز لهـم أن يؤدبـوا بالبغي، وقدرة نافذة على أهل ال
لحـبس أو القيـد علـى قـول هنالك أهـل المنـاكر علـى وجـه العقوبـة لهـم بالضـرب أو ا

من أجازه كلا، وما يستحقه من ذلك ويجوز عليه، ول ضمان عليهم ما لم يجاوزوا 
ــــك الواســــع  (1)شــــدّد في أمــــر القيــــد، ولم يجــــزه في أهــــل وبعــــض .في شــــيء مــــن ذل

لضـــرب  ؛الصـــلاة، وفي هـــذا مـــا يـــدل علـــى ضـــمان مـــا زاده ضـــربا في هـــذا الموضـــع
يجـوز لـه في عقابـه لمعـنى أدبـه، أو أنـه زاده علـى  م/ له إذا كان ممن ل139المقدم /

الواسع فيه، وإن كان في الأصل ممن يجوز له، وليس كلما جـاز لأحـدهما فيـه جـاز 
همـا حكمـه، نحتى يكونا في الواسع على سواء، وإل فلكـل واحـد م ،لدخر أيضا

كان الضمان على من تعـدى عليـه في موضـع مـا   ،ومتى جاز لأحدهما دون الآخر
 ا ليس له دون من جاز لـه، وإنكـاره علـى غـيره في موضـع الواسـع لـه  ،يجوز له ل

فيــه، وخروجــه علــى معــنى العــدل في ظــاهره ل يجــوز لــه، وأمــا في موضــع مــا يخــرج 
 لــه بالمنــع واجــب علــى مــن يرفــالنك ،حكمــه في ظــاهره علــى معــنى التعــدي والظلــم
، وعلــى (2)شــى علــى دينــهإلّ أن يخ ،قــدر، ولم يكــن علــى تقيــة، وجــائز علــى حــال

ثم، ولمـا أصـابه مـن شـيء يلـزم آظلمـه فهـو  (3)علـىهذا فنن تركـه مـن غـير عـذر لـه 
: بالإثم دون الضمان؛ لأن الحـق متعلـق علـى فاعلـه، وإن وقيلفيه الضمان غارم. 

فتركـــه في موضـــع مـــا يرجـــو قبولـــه ، عجـــز عـــن المنـــع وقـــدر علـــى النهـــي دون الـــدفع
فيشــبه أن يخــرج فيــه معــنى الخــتلاف، فعلــى  ،ولــهفكــذلك، وإن كــان ل يرجــو قب

                                                 
 زيادة من ث.  (1)
 هذا في ث. وفي الأصل: ديته.  (2)
 ث: حتى. (3)
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قول من يراه عليه يكون عليه الضمان على قول من يخرج لزومه على قولـه، وعلـى 
فـلا شـيء عليـه علـى قولـه بحـال، وأمـا إنكـاره بالقلـب  ؛قول مـن يقـول: لـيس عليـه

لـــه منـــه مـــا عقـــل وقـــدر عليـــه في موضـــع لزم إنكـــاره، ولـــيس كـــل موضـــع لا بـــد فـــ
فيه خفي أمره عليه جاز له أن يعـترض علـى فاعلـه بالنكـير إذا احتمـل س/ 139/

أل ترى أنه ليس له أن يعارض إمام المسلمين بالإنكـار  ،حقه وصوابه ممن يجوز له
عليـــه، ول أحـــدا مـــن حكـــام العـــدل، ول مـــن وليـــة وقـــواد ســـراياه أو مـــن أمـــره بـــه 

 ،النهــي إذا احتمــل حقهــموأجــازه لــه، ول مــن كــان مــن القــوام بالعــدل في الأمــر و 
وأمكــن صــوابهم في عقابــه بالحــبس أو القيــد أو الضــرب  عــنى أدبــه، وعلــى تركــه لــه 
في هــذا الموضـــع ل شـــيء عليـــه، فـــنن خفـــي عليــه مـــع علمـــه بالفعـــل حـــال الفاعـــل 

معــه هنالـك الحجــة بجــواز ذلـك، ولم يــدر أنــه ممـن يجــوز لــه أو ل،  (1)ولم تقــم ،وأمـره
مــا لم يصــح عنــده باطلــه، فــالنظر علــى  ،موضــع جــوازه لــهفيحتمــل معــه صــوابه في 

ثار المسـلمين إلى المفعـول بـه، فـنن  آهذا فيه يكـون علـى قيـاد معـاني مـا عرفنـاه مـن 
كــان لــذلك في حــين وقوعــه علــى فاعلــه بــه منكــرا، ولــه بالقــول أو مــا أشــبهه مغــيرا 

باطنــه  فهــو في حكــم الظــاهر مــع مــن لم يصــح معــه عدلــه مــن المنــاكر، وإن كــان في
علـــى هـــذا فيمـــا غـــاب عـــن علمـــه حقـــا، وكـــان ذلـــك في إنكـــاره مـــبطلا، فننـــه في 
الظاهر حجة له على الفاعل به مع مثل هذا، حتى يصح له معـه حـق مـا أتاه فيـه 
من ذلك، ولـو كـان في الأصـل محقـا؛ لأن إظهـار النكـير في مثـل هـذا حجـة لـه في 

فاعل أو يصـح لموقـع الفعـل هذا الموضع على الفاعل به حتى يصح باطله، وحق ال
وتركــه للنكــير في حينــه مــع القــدرة  ،م/ يحتمــل معــه عدلــه140بــه علــى فعلــه مــا /

                                                 
 زيادة من ث.  (1)



 ونالثاني والثمان الجزء  267  قاموس الشريعة

 

حتى يصـح معـه جـوره عليـه وظلمـه لـه،  ،عليه حجة للفاعل في حكم الظاهر عليه
إلّ أن يكــون ســكوته يعجــز عــن تغيــيره،  ،ولــو كــان في البــاطن عــن هــذا لــيس بحــق

ل يقــدر علــى نكــيره يشــبه أن يكــون منكــرا علــى فننــه علــى ظهــوره في موضــع مــا 
حال عند من علمـه ولم يصـح معـه عدلـه، وعلـى هـذا في حكـم مـا ظهـر يجـب فيـه 
إنكــاره علــى مـــن قــدر، ولــو كـــان فيمــا يظــن عنـــه معروفــا حــتى يصـــح معــه لفاعلـــه 

أو يصح معه أنه ممن يجوز له عقابه كذلك علـى مـا يكـون مـن أحداثـه الـتي  ،حقه
ذلك، فيكـــون لـــه في الإعـــراض عنـــه حـــتى مـــع القـــدرة علـــى زوالـــه صـــار بهـــا أهـــلا لـــ

بــل يمنــع بالحــق مــن ذلــك مــا احتمــل عدلــه وأمكــن صــوابه، وعلــى هــذا فغــير  ،ســعة
في ويخـــرج  .خـــارج مـــن الحتمـــال حـــتى يصـــح معـــه خروجـــه مـــن الحـــق علـــى حـــال

في تركه الإنكار على فاعله أنه ليس بحجة عليـه للفاعـل إذا كـان مـن  بعض القول
عـــايا، وعلـــى هـــذا فحكمـــه علـــى ظـــاهره فيـــه مـــع علمـــه منكـــرا حـــتى يصـــح معـــه الر 

أو يصــح أن الفاعــل ممــن يجــوز لــه، فيحتمــل عنــده عدلــه فيــه مــا لم يصــح  ،معروفــه
جوره عليه؛ لأنه ممـا يحتمـل الحـق والباطـل والجمـع بينهمـا محـال، ومـا لم يصـح عليـه 

هما جزمـا علـى الظـن أحدهما فأمره في الأصل على إشكال، والحكم فيه بشيء من
ــــه لم يجــــز فيــــه 140/ ــــه موكــــول إلي ــــه لمــــا كــــان الأمــــر في س/ نفــــس الضــــلال، إلّ أن

أو تلحقــه التهمــة في ذلــك بشــيء مــن  ،العــتراض عليــه حــتى يصــح أنــه بغــير الحــق
لحتمالــه العــدل  ؛الأســباب هنالــك، ومــا لم يصــح باطلــه ممــن يجــوز لــه فغــير جــائز

واعمـــل  ،ى القـــول فيـــه، فـــانظر في ذلـــكإنكـــاره، وإن صـــح معـــه باطلـــه فقـــد مضـــ
 والسلام. ،واترك خطأه ،بصوابه
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وما تقـول سـيدي في فئتـين، كـل فئـة في مركـب والتقيـا في البحـر  ومنه: مسةلة:
أو لم يكــن ليقــاتلهم إلّ  ،فيــه (1)واحتربتــا، واقــتحم رجــل مــن أحــد المراكــب يقــاتلهم

 (البحـر )خ:في الأرض  ضربوه أهـل المركـب الـذي اقـتحم علـيهم حـتى ثـوي (2)مأنه
فقـام وأمــر  ،جريحـا، فلمـا أن صـار جريحــا أتـوا بـه إلى رجــل مقـدم فـيهم غــير مـركبهم

ثم مــن بعــد قــالوا أهــل المركــب الــذي  ،لــه بــدواء وداواه مــن أمــره بــذلك وأحســن فيــه
إن هــذا عــدو وتخــاف أن يحــرق " :فيــه هــذا الرجــل الــذي التــزم الإحســان في الجــريح

ويـدّعوا  ،فقـال هـذا الرجـل للقـوم الـذين أتـوا بـه "،ترك في مركبنـابنا، ول يمكننا أن ي
حســنوا فيــه وداووه، ويســألكم الله عنــه أأخرجــوه عنــا و "علــيهم وضــربوه:  ىأنــه اعتــد

ثم مــن بعــد مــدة  ،أو مــا يقــوم مقــام هــذا اللفــفي فأخــذوه "يــوم القيامــة أن ضــيّعتموه
ا لم يصــح معــه أن أحــدا نــه مــات، هــل يلزمــه في هــذا شــيء أم ل، مــإقيــل لــه  ةقليلــ

 م/ أن أخذوه من عنده؟141تعدى عليه  ا يهلكه من بعد /
: إن هــذا الجــريح إذا صــح منــه البغــي علــى الفئــة الــتي -وباه التوفيــق- الجــواب

أتت به إلى المبتلى، فظهرت منه وحشة أن يكون منه بعض الضرر على المسـلمين 
تلــك الســفينة إلى ســفينة القــوم فأوجــب النظــر إخراجــه مــن  ،في نفوســهم وأمــوالهم

الذين أتوا به إلى المبتلى، فوقع الأمر منه بتحويله وهـو ممـنهم علـى دمـه، وإدخـال 
المضرة عليه  ا ل يجوز منهم، فمات في أيديهم ولم تصح منهم تعدي عليه بشـيء 

وأمــا إن كــان ل ممــنهم  ،ل يســع في ظــاهر الأمــر، فــأرجو لــه الســلامة علــى هــذا
ـــه  علـــى دمـــه، ـــه الضـــمان؛ لأن ـــل:وهـــو في حـــد الخـــوف مـــنهم، فأخـــاف علي ل  قي

                                                 
 ث: ليقاتلهم.  (1)
 هذا في ث. وفي الأصل: أنه.  (2)
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ذلــك مــن باب المكرمــة علــيهم مــع مــا قيــل في غــيرهم  وقيــلعلــى جــريحهم.  (1)يجــار
وهـذا إذا كـان في  ،علـى جـريحهم، ويتبـع مـوليهم (2)رمن بغاة أهـل الشـرك: إنـه يجـا

يجــوز لمــن يقــدر مصــرعه، وأمــا إذا حملــوه إلــيهم، وصــار بحــد الأمــان مــنهم لعلــه فــلا 
 على حفظه أن يو  عليه من ل يؤمن عليه على ما أرجو، والله أعلم. 

إن كــان  قــال:مــا تقـول في هـذا؟  الخروصـي: قلـت للفــيخ جاعـد بــن  ــي 
لهـم،  (3)هذا الرجل من أهل البغي على المسلمين، واقتحم علـيهم في المركـب محـاربا

صــريعا، وصــار بحــد مــن ل  فــنن ضــربوه فمــات فهــو أهــل لــذلك، وإن جــرح الجــراح
قتال فيه، وأمن شره ترك ولم يقتل إذا كان من أهل القبلة في أكثـر قـول المسـلمين، 

س/ علـى أنـه في 141وفي بعض قولهم: إن ذلك من جهة التكرم، وهذا مما يدل /
إلّ  ،جــواز الإجــازة اخــتلاف مــن القــول بالــرأي، وعلــى أكثــر قــولهم فــلا يجــاز عليــه

 .مـن المسـلمين، فننـه يقتـل بـه إذا صـح عليـه بالإقـرار أو البينـة أن يكون قتـل أحـدا
بـرأي الإمـام إلّ أن يكـون قائـد أهـل البغـي، فننـه  وقيلبالشهرة.  على قولويخرج 

 علـى قـولويخـرج  .على قتل المسلمين بأمره جائز في قـولهم لكـل مـن ظفـر بـه قتلـه
ل مــا يمنعــه مــن قتــال،  حالجــرا  (4)في اتباعــه مثــل مــا يخــرج فيــه، وإن كــان مــا بــه مــن

وهــم علــى مخافــة منــه، فينبغــي أن يســتودع الحــبس حــتى يــؤمن شــره، فــنن امتنــع ولم 
أو يصـلوا  ،جاز لهم حتى يعطي الحق من نفسـه ؛يصلوا إليه إلّ بالضرب أو القتال

إلى ما أرادوه منه بالحق قهـرا أو يقتلـوه، وإن ألقـى بيـده علـى مـا بـه مـن الجـراج إلى 
                                                 

 ث: يجاز.  (1)
 ث: يجاز. (2)
 ث: مجاوبا.  (3)
 زيادة من ث.  (4)
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ولم يكن القائد الذي قتل المسلمون بأمره، ول صح عليه أنـه قتـل أحـدا ما أرادوه، 
من المسلمين لم يجز قتله، وقد يخـرج فيـه مـن قـولهم أنـه إذا كـان لمـن تخـاف معاودتـه 

عليه خصوصا إن كان له مسند موي إليه فيرجع بعـد عليـه، وإن صـح  (1)أنه يجار
في النــاس ويطعــن، حــتى أخــذ عليــه أنــه لمــا اقــتحم علــيهم في المركــب جعــل يضــرب 

عن قفاه، ولم يصح عليه أنه قتـل أحـدا، فالإمـام فيـه بالخيـار علـى مـا قيـل إن شـاء 
عــرض عليــه أمــر هــذا الجــريح مــع او  ،قتلــه، وإن شــاء عفــا عنــه، فــانظر في هــذا كلــه

مــن جــيء بــه إليــه، فصــح معــه كــذلك أمــره إلّ بالــدعوى عليــه، ول بقــول مــن ل 
ن  ا يوجب الصحة عليه أنـه جـريح بالبغـي المبـيح لهـم ضـربه ولك، (2)يؤمن في قتله

عسـى أن يتضـح لـك حكمـه أنـه في كـل  ،مـن القتـال (3)في الحال علـى مـا كـان لـه
في  (4)موضــع يكــون فيــه حــلال الــدم أن لــيس عليــه علــى مــا قــد صــح فيــه مــن تركــه

ـــه الوقـــت في  حكـــم الظـــاهر في هـــذه المنزلـــة مـــن أمـــر الضـــمان شـــيء، وإن طـــال ب
عه معهم على غير مسالمة، ول أمـان يجـوز لـه، ويثبـت مـن أحـد مـن المسـلمين، وقو 

 فهو على حاله. 
إ ا الأمان للإمام ل غيره، والقول في مثل هـذا يتّسـع، وقـد بقـي لنـا أن  وقيل:

نقول فيه مع هذا المقدم المبتلى  ا أمر به فيه إعانة له على التخلص مما دخل فيـه 
المركـب علـى  (5)لقتحـام ؛مواضع ما يكون حرام الدم فيهاوحل به ونزل عليه، في 

                                                 
 ث: يجاز.  (1)
 ث: قوله.  (2)
 ث: منه.  (3)
 ث: نزوله.  (4)
 ث: لقتحامه.  (5)
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 أو ،ثم جيء به على ذلـك إلى هـذا المقـدم ،محاربة، أو أنه نزل بحال يحرم فيها دمه
ثم أمــر بإخراجــه عــنهم مــن قــد  ،أنــه لم يصــح معــه أمــره، فأحســن إليــه وأمــر بدوابــه

مـن أهـل حربـه،  لخوف الناس منه الحرق، وقولهم له ذلك، وقد صـح معـه أنـه ؛أتاه
وسأل ما الـذي عليـه في أمـره إذا قيـل لـه بعـد زمـان أنـه مـات، ولم يصـح معـه علـى 
أي شــيء كــان موتــه، فــنن كــان هــذا الجــريح لم يصــر  نزلــة مــن يــؤمن شــره وفســاده 

فلا بأس بإخراجه، ول بالأمر به؛ لأنه ليس له، ول لغـيره أن يحمـل النـاس  ،وضربه
بـل لـو أخرجـوه إلى موضـع أمـن بعـد مـا صـار إلى  ،اعلى ما يخافونـه مـن أمثـال هـذ

س/ عليهم بأس؛ لأنه لـيس بـلازم علـيهم أن يحملـوه 142حال من يؤمن لما كان /
مــــن غــــير ضــــرورة نازلــــة بــــه يلــــزمهم منهــــا بالقــــدرة علــــى عــــدم الموانــــع وغيرهــــا مــــن 
الموجبات للعـذر جملـة مخافـة لحفظـه عليـه مـن ضـياعه، وإ ـا لهـم الختيـار فيمـا بـين 
تركـــه وتحويلـــه في غـــير مواضـــع الضـــطرار إن لم يكـــن لهـــم مـــانع مـــن تركـــه مـــن جهـــة 
المركب إن كان لغيره أو غيره من الموانع؛ لأن حمله فيه على غير ضرورة نازلة به ل 

عليــه  هُ لَّــل يجــوز بغــير أمــر مــن ربــه، ول دَ يجــوز معهــا تركــه، ول إخراجــه بعــد حملــه 
في مواضــــع مــــا يكــــون مخوفــــا علــــى النــــاس منــــه  بالرضــــى، كمــــا أن أمــــره بحملــــه فيــــه 

إلّ أنه قد بقي النظر فيمن أمرهم بإخراجه إلى موضـع مـا يـؤمن فيـه علـى  ،كذلك
مثله، فهو الصواب على ما نراه في الجائز، وفي الحكم بالثقة، وأمره لهم بالإحسان 

لامة له زيادة ل بأس بها، وإن كان غير محتاج إليها، فننها من الجميل، ورجا،ه الس
إلّ أنـــه في نفســـي مـــن شـــرطه في قولـــه، ولم يصـــح مـــنهم  ،في هـــذ الموضـــع صـــحيح

تعدي علـيهم بشـيء ل يسـع في ظـاهر الأمـر، فـنني ل أراه ثَم ولـو صـح معـه ذلـك 
من بعد أنهـم تعـدوا عليـه بشـيء ل يسـع فيـه، ول يجـوز فيـه، ول يجـوز عليـه؛ لأنهـم 

يء مـــن مســـتقبل أمـــرهم علـــى لـــه في ذلـــك الحـــال حجـــة، فكيـــف يكـــون عليـــه شـــ
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حدوثه حتى يوتى به شرطا في سلامته، هـذا مـا ل أعلمـه عـن أحـد في أثـر، وكأنـه 
بـــه إن صـــح  (2)يعمـــلل (1)م/ فيـــه143في نظـــر، فينبغـــي أن يفكـــر / معـــيلم يخـــرج 
يــترك إن بطــل، وأمــا أنا فالــذي عنــدي فيــه أنــه غــير خــارج علــى معــاني  (3)فثبــت و

صــر بصــري عــن درك عدلــه، فــانظروا فيــه يا أو  الصــواب، وعســى أن يكــون قــد ق
الألباب، وبادروا مع المكنة إلى إفادتي إن بان لكم صـوابه مفيـدا بالحجـة الواضـحة 
لأفهمــــه، فــــننّي ل أحكــــم بالــــدين في موضــــع الــــرأي، ول أرضــــى بالعكــــس، وأقــــول 

إني ل أرد حقــــا فأفيــــدوني في هــــذا أن تقــــدروا، وعرفــــوني  ــــا تعلمــــوه فيــــه "صــــدقا: 
إلى قــو  مــن كــان ذا مســمع، وإن كــانوا ل يــؤمن بجــوازه علــى  (4)ويســمع ،تــؤجروا

مثلــه في ذلــك لم ينتفــع  ــا أمــرهم بــه مــن الإحســان إليــه؛ لأنــه ل يجــوز لــه أن يــو  
عليه، ول أن يؤمن به في إخراجه من ل يجوز أن يؤمن على ذلك كان يقدر علـى 

بينهمــا، وكــان عليــه التوبــة ل غيرهــا  فكلــه ســواء، ول معــنى للفــرق (5)حفظــه أو ل
لحجره  ؛إذا لم يكونوا بحال من يخشى على دمه أو شيء آخر مما يلزم فيه الضمان

فيــه بالعمــد؛ لأنــه لــيس بأمــين عليــه في هــذا الموضــع، ول آمــر فيــه بشــيء ل يجــوز 
أو كــان وقوفـــه فيـــه عـــن  ،عليــه في الأصـــل إذا لم يكـــن حملـــه في المركــب مـــن هـــو لـــه

، ويجوز حملـه علـى مـن فيـه مـن النـاس، وإ ـا وقـع (6)وهو بحال من يؤمن شرهأذنه، 
                                                 

 زيادة من ث.  (1)
 هذا في ث. وفي الأصل: يعمل.  (2)
 ث: أو.  (3)
 ث: وليسمع.  (4)
 زيادة من ث.  (5)
 هذا في ث. وفي الأصل: سرهّ.  (6)
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لمن ل يعرفه في ذلـك بالأمانـة؛ لأنـه ل يجـوز لـه  هالخلل الموجب للزلل من جهة أمر 
أن يسلّطه على إخراجه، وإن كان ل يعرفـه بالخيانـة، فننـه مجهـول ل يـدري، أيجـوز 

الـلازم أو  (1)س/ في موضـع143ه /عليه أم يعدل فيه، ل مـن نفـس حجـر إخراجـ
عليــه ثَم التوبــة مــن أجــل هــذا بــلا ضــمان، والقــول بضــمانه ل أبعــده  الجــائز، فكــان

على هذا من الحق، ولكني في هـذا الموضـع إلى الأول في وقـتي هـذا أذهـب ولم أزل 
على ميلـي إليـه أراجـع فيـه النظـر والـتمس في عدلـه الأثـر، حـتى مـال بي مـن القـول 

مــن غــير تخــريج لــلأول، ول تخــريج لــه مــن الصــواب في القــول بأنــه ل شــيء بالثــاني 
الـــذين أمـــرهم  (2)مـــا لم يصـــح معـــه أن ،عليـــه غـــير التوبـــة، ول في العمـــل بـــه لمـــن رآه

أو يكونــوا بحــال مــن ل يــؤمن علــى دمــه، وعلــى ذلــك مــن  ،بإخراجــه يريــدون قتلــه
بضــمانه مــأخوذا إن كــان علمــه فــيهم أمــرهم بإخراجــه فيكــون لهــم في إثمــه شــريكا، و 

ممن يطـاع، وإل ففـي ضـمانه اخـتلاف إذا صـح معـه وقـوع الأمـر بـه كمـا علمـه أو 
ل فــرق بينــه علــى  (3)إذ ؛انقضــى أجلــه المســمى في فقــده، ولم تصــح معــه ســلامته

شــيء مــن الســباع الــذين مــن عــاداتهم أكــل  لىإ ىهــذا وبــين مــن أمــن بأحــد أن يلقــ
، كـذلك إن صـح (4)ع ل يـؤمن عليـه فيـه مـن الـبرأو في موض ،أو في البحر ،الناس

أو  ،لضــــره بشــــيء ممــــا يلــــزم فيــــه الضــــمان غــــير الهــــلاك ؛معــــه أن مــــرادهم إخراجــــه
يكونــون بحــال مــن يخــاف ذلــك مــنهم عليــه حــتى ل يــؤمن مــن وقوعــه مــنهم بــه في 

                                                 
 ضع. ث: مو  (1)
 زيادة من ث.  (2)
 هذا في ث. وفي الأصل: أو.  (3)
 هذا في ث. وفي الأصل: البحر.  (4)
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ولو لم يكونوا مخوفين على هلاكه، وكذلك في موضـع مـا يكـون ، (1)ضمانه كذلك
عــنى آخــر غــير المــأمورين بــه ل يــؤمن معــه في نفســه أن يصــيبه ذلــك أو مخوفـا عليــه لم

م/ مــا صــح 144مــا فوقــه، فــزاد عليــه هنالــك إلى تلــف روحــه، وعليــه أن يــؤدي /
معـــه أنـــه لزمـــه لـــه مـــن أجـــل أمـــره لهـــم بـــه، وإن لم يصـــح معـــه وقـــوع شـــيء بـــه يلزمـــه 

لك مــن شــيء مــتى ضــمانه كــان عليــه التوبــة إلى الله، والعتقــاد لأداء مــا يلزمــه لــذ
صح معه لزومه وقدر عليه، وإن أمر بإخراجه من المركب في موضع ما ل يجـوز لـه 
إلى موضــع أمــن فقــد عصــى، وعليــه مــع التوبــة ضــمان مــا أصــابه لــذلك مــن شــيء 
يلزم فيه الضمان قبل وصوله موضع الأمن إن كان ممن يلزمه الضمان بالأمـر، ولـو  

إليـه سـالما كـان عليـه التوبـة، وسـلم مـن  كان على يدي من يؤمن عليه، وإن وصـل
الضمان، ولو كان على يـدي مـن ل يـؤمن عليـه، وإن أمـر بـه أن يخـرج إلى موضـع 

أو مــا دونــه، فمــا أصــابه لــذلك مــن شــيء يلــزم في  ،ل يــؤمن عليــه مــن الهــلاك فيــه
ـــه فيـــه، وصـــح معـــه لزمـــه  نفســـه ويضـــمن قبـــل أن يخـــرج منـــه إلى موضـــع يـــؤمن علي

ه خروجــه إلى الأمــن ســالما لم يكــن عليــه شــيء غــير التوبــة، ضــمانه، وإن صــح معــ
خـبر  ـوت ول حيـاة حـتى انقضـى لـه مـن المـدة ممـا ينقضـي  (2)وإن لم يصح له غـير

إن قول المسـلم:: خرج فيه على ما عندي من معاني  ،فيها أجله المسمى لفقده
كـان عليـه   ولم يصـح مـا الـذي أصـابه لـذلك ،عليه ديتّه، وإن صح الخبر معه بحياته

أن يعتقد فيما يلزمه له متى صح معه كما ذكرناه فيه فيما مضى مـن القـول عليـه، 
وهــذا مــع المتــاب في المحــرم ل غــيره، فــنن المســتحل مــنهم إذا تاب إلى الله مــن ذلــك 

                                                 
 ث: لذلك. (1)
 ث: معه.  (2)
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س/ شـركاء، فالمـأخوذ بـه هـو المحـرم دون مـن 144ل شيء عليه، وأن يكونوا فيـه /
ة، وأمـــا قبلهـــا فهـــم بالـــذي يلـــزمهم لـــه علـــى ذلـــك دان باســـتحلاله فيـــه بعـــد التوبـــ

مأخوذون به جميعا، والله أعلم بالصواب في هذا وغيره، فانظر في جميع هذا، فـنني 
 والله الموفق. ،ثار المسلمين مطالعفيه إن شاء الله ناظر ولآ

إن لبحـــر، و وهـــل يجـــوز هـــدم كـــل بنـــاء بنـــاه قطـــاع طـــرق الـــبر وا ومنـــه: مســـةلة:
لحـق أو ل غـير ارية أحد مـن أصـحابه بغـير أمـره ول علمـه، وفعـتخلف عن قائد الس

غــيره أم  لــه وفعــلفعــل فيــه، هــل يلزمــه شــيء أم ل، ومــا صــفة القائــد، ومــا يلزمــه فع
 إ ا عليه فعل نفسه؟

: أمـــا كـــل بنـــاء بنـــاه بغـــاة الـــبر والبحـــر مرصـــدا لمضـــرة -وباه التوفيـــق- الجـــواب
مـــن المســـلمين، وطـــرد مـــن بـــه حـــتى المســـلمين، فيجـــوز هدمـــه لمـــن قـــدر علـــى ذلـــك 

يـــبلغهم  ـــا يجـــب عليـــه، أي القـــائم بالأمـــر يبلـــمج مـــراده  ـــا يجـــب علـــيهم في حكـــم 
فضــمان  ؛القائــد رمــأالمســلمين، وأمــا كــلّ فعــل فعلــه أحــد مــن ســرية خرجــت بغــير 

ولم يردّهــا  ،الفاعــل عليــه إذا كــان أراد شــيئا غــير مــا فعلــت الســرية الــتي تخلّفــت عنــه
ولم يــــدل عليهــــا ولم يحضــــرها فينهــــي عنهــــا، وأمــــا صــــفة القائــــد فهــــو  ،ممرهــــا (1)ولم

المطـــاع في ســـريتّه الـــذي ل يـــدفع قولـــه، ولـــه القـــوة علـــى مـــن تـــولى عليـــه، وإمكـــان 
 العقوبة والنهي فيهم، والله أعلم صحت.

ال لكنــدي قــالفــيخ سـعيد بــن أحمـد اأرجـو أنـه لمــا أعرضـها علـى  قـال غــيره:
 ذلك، والله أعلم.

                                                 
 زيادة من ث.  (1)
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 مـــا تقـــول في الخروصـــي: للفـــيخ جاعـــد بـــن  ـــي  م/145/ت قلـــ )رجـــع(
ا لمضـرة حـر مرصـدمثل قوله في جواز هـدم مـا بنـاه قطـاع طـرق الـبر والب قال:هذا؟ 

ثـر إلّ ه دل الأالمسلمين أو لأهـل ذمـتهم أو لهـم جميعـا؛ لأنـه صـحيح، وعلـى صـواب
ليـل، ول د بـلا أني ل أرخّص في جـوازه المسـلمين دون مـن قـدر عليـه مـن المشـركين
ه علـى ه لخروجـبـحجة، وعلى عـدم المـانع فجـوازه علـى العمـوم لمـن قـدر عليـه أولى 
ا ل يجـوز حـد، وكمـمعنى الصواب فيما أراه؛ لأن الباطل جائز بالحق إبطاله لكل أ

ن مــن يمنــع أفكــذلك ل يجــوز  ،أن يمنــع أحــد مــن إثبــات الحــقّ في شــيء بــلا حجــة
ى هــذا يــه، وعلــن قــام بــه، وعلــى مــن قــام علإبطــال الباطــل بالحــق؛ لأنــه الحجــة لمــ

فـــرق  ين، ولفكمــا يجــوز هدمــه للمســـلمين، فيجــوز للمشــركين وغـــيرهم مــن المنــافق
علــى  نــه يخــرجبــدليل أن ذلــك باطــل وهدمــه حــق، وهــذا مــا ل نعلــم فيمــا يخالفــه أ

ل ذا يسـتدالصواب، فالحق حق من حيث جاء، والباطـل باطـل مـن أيـن كـان، وبهـ
تاه بـدين، ار مـن أإبطال حق للكفر فاعله، ول إثبـات باطـل لإقـر  على أنه ل يجوز

 ول علم، فانظروا فيه يا أو  الألباب. بجهل يول رأ
وأمــا القائــد للســرية فهــو المقــدم عليهــا، والخــارج بهــا والمتــو  لأمرهــا، والمطــاع في 
ء الأمــر والنهــي فيهــا، وإن لم تكمــل لــه القــوة علــى جميعهــا حــتى ل يشــذ عليــه شــي

وفعـل  ،س/ تخلف عنه منها وخرج عـن السـرية145من أمرها إذا خرج بها، ومن /
ولم مذن له فيه، ول دعاه إليه ول دلـه عليـه، فضـمانه وإثمـه إن كـانا  ،ما لم ممره به

يلزمــــاه أو مــــا يلزمــــه منهمــــا لزم لــــه، وحــــده دون القائــــد خصوصــــا مــــع النهــــي لــــه 
أو  ؛مســمى بــه (1)في النهــي عــن وحــده، أو في الجملــة عــن ذلــك علــى الخصــوص
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أو علـــــى الجميـــــع مـــــن القائـــــد أو  ،لدخولـــــه في عمـــــوم النهـــــي لـــــه أو التقـــــدم عليـــــه
إلّ أن يحضـــره مـــع الفعـــل  ،الســـلطان بأنّ مـــن أتـــى شـــيئا ممـــا ل يجـــوز لـــه فهـــو عليـــه

فيترك المنع له مع القدرة من غير عذر، فننه يضمن إن كان ممـا يلـزم فيـه الضـمان، 
له عند رجاء قبوله مع العجز عن المنع يخرج معنى الختلاف، فـنن  وفي ترك النهي

عجــز في الحــال عــن ذلــك كلــه، ولم يكــن لــه قــوة علــى المنــع، ول قــدرة علــى النهــي 
إلّ أن يكونـــوا  ،لـــه، أو تركـــه لمعـــنى عـــذر لـــه، صـــح لـــه في الحـــين فـــلا ضـــمان عليـــه

ــــى البغــــي، وعلــــى ذلــــك قــــادهم فصــــاروا في حكــــم البغــــاة،  وإلى ذلــــك خرجــــوا عل
دعــاهم، فننــه هنالــك يكــون علــى الســلطان والقائــد لهــم إلى البغــي جميــع مــا تفعلــه 
الســرية مــن الباطــل، ويلزمهمــا جميــع مــا يلــزم فيــه الضــمان مــن شــيء؛ لأن مــن اتبــع 

وفســـاده في أرض الله وعبـــاده فهـــو بالشّـــد علـــى عضـــده باد  (1)البـــاغي علـــى بغيـــه
يــه ضــمان جميــع مــا أصــابوه مــن شــيء مثلــه، ومــن بغــى وخــرج بقــوم باغــين كــان عل

عنـدي فيمـا يلزم فيه الضمان، ولو تقدم عليهم في شـيء أن ل يفعلـوه، فـنن ذلـك 
إلّ أن يرجع إلى الحـق،  ،م/ أرض الله خرجوا146ل ينفعه؛ لأنهم على البغي في /

ويعلمهم برجوعه عن الباطل، ويتقـدم علـيهم بالنهـي أن ل يفعلـوا شـيئا ممـا خرجـوا 
ن الباطل، وفعل على هذا بـرأي نفسـه فاعـل بعـد النهـي لـه أو التقدمـة عليـه إليه م

 ،ولو في الجملة، فهـو عليـه ل علـى غـيره، ول يشـركه فيـه إلّ مـن أعانـه علـى باطلـه
أو أمره به إذا كان ممن له سلطان عليـه، وأمـا مـن حضـره فـترك المنـع لـه مـع القـدرة 

 أنــه يكــون شــريكه في الضــمان أو مــن غــير عــذر، فننــه يلحقــه معــنى الخــتلاف في
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على هذا فيه من أمر هذا القائد الراجع إن لم يكن لهم بعده سلطان جامع،  (1)ل
مـن أن يشـركه فيـه علـى هـذا، وجميـع مـن رضـي بـه، وإن لم يرجـع لا بـد وأما الإثم ف

أو أنـــه يعلمهـــم برجوعـــه فهـــو في معـــنى الضـــمان علـــى مـــا خـــرج عليـــه ومضـــى فيـــه، 
أو أنـه بقـي مـن لهـم علـى جـوره تجمـع، وبأمـره علـى  ،عـه إن لم يرجـعوالقـول في اتبا

مـــا هـــم بـــه مـــن البغـــي، وعليـــه مـــن الغـــي خرجـــوا، وصـــاروا علـــى ســـلطانه في حكـــم 
جنوده وأعوانه، فنن كل واحد منهم يكون مـأخوذا علـى النفـراد في الحكـم بجميـع 

احــدة، ويخــرج في مــا تفعلــه الســرية مــن الظلــم في الضــمان والإثم؛ لأنهــم  نزلــة يــد و 
إن على كـل واحـد مـا قـد جنـاه، وأمـا القائـد لهـم والسـلطان الـداعي  :بعض القول

ن جميــع مــا تفعلــه الســرية لزم لهمــا؛ لأنــه في الأصــل ألهــم فقــد مضــى القــول فيهمــا 
إلّ مــن كــان منهمــا أو مــن اتباعهمــا  ،س/ بالعــدل عليهمــا146وراجــع / ،منهمــا

لتوبـــة يهـــدر عنـــه جميـــع مـــا أصـــابه بـــدين، والله مســـتحلا لمـــا أتاه مـــن ذلـــك، فننـــه با
 أعلم.

يجـوز  به، وهلوكذلك قائد القوم، هل يلزمه ما فعل هو وأصحا ومنه: مسةلة:
ه لــور، هــل لمــن كســبوه أن يشــكو بــه عنــد ســلطان الجــور، وإذا قبضــه ســلطان الجــ

 قبض ما متيه من عنده، وإن لم يكن له قبض من عنده ما يلزمه؟
: إن قائـــد الســـرية يلزمـــه جميـــع مـــا أحدثتـــه ســـريته إذا  -التوفيـــقوباه - الجـــواب

كــانوا بغــاة، وكــل مــن توصــل مــنهم إلى أخــذ مالــه منــه فجــائز لــه ذلــك بنفســه أو 
 ؛ عونـــة مـــن غـــيره مـــن النـــاس إذا لم يتعـــدّ في ذلـــك، وأمـــا جملـــة الســـرية غـــير القائـــد
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، (1)ذلـك[ يلزمه قسطه ]مـن وقول .يلزمه من ذلك جميع ما كسبت السرية  قول
 والله أعلم صحت.

 والله أعلم. أرجو أنه عرضها على الشيخ سعيد بن أحمد الكندي، قال غيره:
 قـال:؟ مـا تقـول في هـذا للفيخ جاعـد بـن  ـي  الخروصـي: قلت: )رجع(

 ل  قــول ؛ة إلــيهمإلّ أنــه يختلــف في شــكاية عمــال الجبــابر  ،مثــل قولــه في هــذا كلــه
 أعلم.  شكايته على الواسع له، واللهيجوز إذا لم يزد في وقوليجوز. 

عـــض بومـــا تقـــول ســـيدي في رجـــل مـــع جنـــد ســـلطان يحـــاربون  ومنـــه: مســـةلة:
ن وا مركبـــا مـــة، وتركـــفقتلـــوا مـــنهم مـــا شـــاء الله، وانهزمـــت تلـــك الفئـــة المحروبـــ ،النـــاس

إلى ذلـــك  فســـاروا ،م/ غـــيره147فأرســـله قائـــد تلـــك الســـرية مـــع نفـــر / ،مـــراكبهم
 لزمه؟ماذا ي يره قبله هو وغيره، وأتوا به إلى السلطانالمركب، وصعد رجل غ

وصـله ه حـتى ي: فالمركب ضمانه علـى مـن صـار في يـد-وباه التوفيق- الجواب
  لص مـن ثمنـهه الـتخعلي  قول: ؛إلى أربابه، فنن لم يبلغهم وأتلفه من قبضه من يده

ون ن يكــأ  يعجبــ ن عرفــوا، وإن لم يعرفــوا إقســطه مــن ذلــك لأهلــه  وقــول:كلــه. 
كـل   ويعجبـ  ة ربـّه،للفقراء من المسلمين مع الدينونة  ـا يلزمـه في ذلـك عنـد معرفـ

، ولــو  خــالفهم حــقّ يلــزم لمــن ل يعــرف ربــه أن يكــون لفقــراء أهــل الــدعوة دون مــن
 حت.كان أصله من المخالفين للزوم الضرورة في ذلك، والله أعلم. ص

ــأرجــو أنــه أعرضــها علــى  قــال غــيره:  ، واللهين أحمــد الكنــدالفــيخ ســعيد ب
 أعلم.
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 قــال:مــا تقــول في هــذا؟  الخروصــي: قلــت للفــيخ جاعــد بــن  ــي  )رجــع(
إن هـذا مــن ســؤاله، كأنـه يتوجــد علــى معـاني، ويــدخل فيــه مـا ذكــره المجيــب وغــيره؛ 

بــه،  ىلأن اســم الســلطان مــن النــاس قــد يطلــق في هــذا الزمــان علــى العــادل فيســم
جــامع لأهــل الوفــاق والخــلاف والنفــاق وأهــل ومــن كــان جــائرا أيضــا، والنــاس اســم 

 وأفي قولـــه مجهـــول، والمحاربـــة قـــد تكـــون علـــى العـــدل  الشـــرك والشـــقاق، وبعضـــهم
الجــور والتعــدي، وإرســال القائــد لــه مــع غــيره لإتيــان هــذا المركــب قــد يكــون علــى 

س/ انهــزام أربابــه 147وقبضــه بعــد / ،والــدفع كــذلك وأخــذهم لــه ،الإكــراه أو غــيره
 ،هم له قد يكون  عنى الأمانة إن كان علـى معـنى الحتسـاب فيـه لأهلـهعنه، وترك

في موضع ما تكون فيه المحاربة لهم بالعدل أو  عـنى الضـمان إن كـان القـبض علـى 
أو كان تركهم لـه لحـربهم لهـم في موضـع مـا لـيس لهـم علـى الخصـوص في  ،غير ذلك

لباطـــل، وعلـــى هـــذا مـــن هـــؤلء الآخـــذين لـــه، أو كـــانوا مـــن جملـــة المحـــاربين لهـــم با
التعدي أخذوه بأمر هذا القائـد ظلمـا، وكلـه غـير خـارج مـن سـؤاله، ول شـيء منـه 
فيما يحتمل على عمومه، ويجوز أن يـدخل فيـه ويشـتمل عليـه، وإن لم يـرده وجوابـه 
يخــرج علــى معــاني الصــواب في إجمالــه علــى مــا نــرى في موضــع مــا يكــون مضــمونا 

دي إن كــان مــراده في قولــه بأربابــه أولئــك مــن أهــل لأهلــه، الــذين أخــذ مــنهم بالتعــ
في موضع ما ل يجوز أن يكون بالشرك غنيمة، والسـلطان  ،أهل الشرك (1)القبلة و

به إليه، وعلى هـذا ففـي موضـع البغـي علـيهم يكـون  (2)ممن ل يؤمن عليه أن يوتى
 ضمانه على جميع من تلحقه أسباب المعونة في أخذه على أهله عموما. 
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عانـــة ت لـــه إفعلـــى مـــن أتـــى بـــه إلى هـــذا الســـلطان أو كانـــ موضـــع الجـــا ز: وفي
وردّه إلى  ،لســلطاناوبالجملــة فعلــى مــن لزمــه ثَم ضــمانه فكّــه مــن  ،علــى إتيانــه إليــه

ده مــع ضــمون ور مأو إلى مــن يقــوم بالعــدل فيــه مقــامهم  ــا عــز وهــان؛ لأنــه  ،أهلــه
هم  أيـديكـون لأهلـه فيالقدرة واجب، وكـذلك علـى هـذا مـن دفعـه في موضـع مـا ي

ع مـــا في موضـــ م/  عـــنى الأمانـــة؛ لأنـــه صـــار بتســـليمه إليـــه مضـــمونا، وأهلـــه148/
ه رجـع درك رد يكون غنيمة هي له هنالك، فنن بلمج بـه الأمـر إلى حـد الإياس مـن

كيـل، ا مثـل باليـدرك لهـ الأمر فيه إلى القيمة ل إلى المثل؛ لأنه من العروض التي ل
 . قد لزمه على كل ممن تلحقه أسباب ضمانه أن يؤدي ماول بالوزن، ويكون 
إن   وقيـل:فعلى كل مـن الشـركاء قسـطه مـن الضـمان.  جتماع:وفي موضع اا
مــأخوذ بــه كلــه علــى النفــراد؛ لأن عليــه ضــمان الكــل، وعلــى  (1)كــل واحــد مــنهم

 هذا من قوله في سؤاله، فالمتو  حربه في موضع البغي على أهله والأخذ له والآتي
بــه والــدافع لــه إلى الجبــار ظلمــا ل شــك فيــه أنــه مــأخوذ بــه، فــنن كــانوا جماعــة فهــم 
فيه شركاء، ولزوم ضمانه عليهم بالسواء، وإن أتى فيـه علـى التـوا  كـل فريـق شـيئا 

أو مــا  ،ممـا يلـزم بـه ضـمانه علــى مـن أتاه فيـه مـن حربــه أو أخـذه أو إتيانـه أو دفعـه
به مأخوذين جميعا، فننـه لمعـنى الفـتراق يكـون أشبه هذا من شيء، فهم وإن كانوا 

علـى كــل فريــق ضـمانه كلــّه في لــزوم الـرد أو القيمــة إن نــزل بـه الحكــم إليهــا، إلّ أن 
الشــركة تجمــع كــل فريــق علــى حــدة، فتضــم جميــع مــن فيــه حــتى يخــرج في كــل واحــد 
ة بــمــن كــل فريــق علــى النفــراد في الحكــم، وفي باب الخــلاص لمــن أراد الخــروج بالتو 

إلى الله ممـــا دخـــل فيـــه علـــى هـــذا مـــا قـــد ذكـــرناه مـــن الخـــتلاف في القـــول بلـــزوم 
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س/ 148القســط أو الكــل في الضــمان، ومــن دخــل فيــه ل مــع فريــق واحــد لزمــه /
ل غــيره في  ،قســطه مــع كــل فريــق دخــل معــه فيــه علــى قــول مــن رأى لــزوم القســط

إلّ أن يصـح  ،هلـهموضع الشركة، وعلى قول من يقـول بلـزوم الكـل فعليـه ذلـك لأ
معه أن أحدا من شركائه فيه قد تخلص مـن شـيء، فننـه يـنحط عنـه إلى مقـدار مـا 
يكــون عليــه أن لــو ســلّم جميــع الشــركاء كــل مــا ينوبــه، ولــه الرجــوع علــيهم فيمــا زاد 
على قسطه مما قد لزمهم، وإذا صح معهم غرم أحدهم لـه لـزم كـل واحـد مـنهم أن 

زاد عليه، وإن لم ممره على هـذا الـرأي؛ لأنـه مـأخوذ يرد عليه مما قد لزمه فضل ما 
به في الحكـم علـى قيـاده مـع لزومـه في الأصـل للجميـع، فيجـب علـيهم أن يـتراددوا 

تبرع في تسليمه مـن ذاتـه علـى  (2)حتى يكونوا فيه بالسواء، إلّ إن (1)الفضل بينهم
فضـل منـه، وإل وذلـك  ،أن ل يرجع إليهم فيه فتطوع فهـو خـير لـه إن نـوى بـه الله

فعلــيهم لــه ذلــك بالحــق، ولــه أن مخــذهم بــه في الحــق؛ لأنــه لــه علــى هــذا الــرأي إلّ 
مــن دان بــه فتــاب مــن ذلــك قبــل أن يؤخــذ بــه فيؤديــه، فننــه ل شــيء عليــه لأهــل 
المركــب، ول لمــن غرمــه، ول يــنحط عــن المحــرم، ول غــيره مــن المســتحلين علــى تــرك 

ة، وكـان عليـه مـن الضـمان؛ لأنـه ل يلزمـه شـيء مـن المتاب شيء مما نابه قبل التوب
، وإ ا هـو شـيء راجـع كلـه (3)ذلك بعدها، فكيف يرجع عليه في شيء ليس عليه

على هذا الرأي على من كان محرما، ومن دان به وأتاه في استحلاله على الدينونـة 
م/ قــول مــن ل يلزمــه إلّ قســطه مــن الضــمان 149بــه لربــه ولم يتــب بعــد، وعلــى /
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فيخرج على قيـاده أن ل شـيء لـه علـى شـركائه مـن الغـرم إذا لم يكـن بأمـرهم، وإن 
برئوا مـن ضـمان مـا زاد علـى مـا يلزمـه؛ لأنـه متـبرع، وفي أدائـه عمـا لـزمهم متطـوع، 
وإن نوى به عن أحد منهم دون غيره فهو عنه كما نوى دون من لم يشـركه مـنهم، 

إلّ أن يكون على ظـن منـه  ،ى إليهوليس له الرجوع فيه على من سلّمه على الرض
بأنــه لزم لــه، فيجــوز لــه الرجــوع فيمــا زاد علــى قســطه علــى هــذا الــرأي فيمــا بينــه 
وبـين الله، وفي الحكـم إذا صــح لـه، وكــذلك إن كـان علــى شـريطة إن كــان لـه لزمــا 
له، وإل فهو راجع إليه إن بان له عدل هذا الرأي وقوّتـه علـى الآخـر حـتى ل يـراه 

ولأولئـك التمسـك عليـه فيمـا  ،في العدل، ويرى ما زاد على قسطه ليس عليهمثله 
ســلمه إلــيهم بالــرأي الآخــر إن رأوه عــدل حــتى يقضــي فيمــا بيــنهم حــاكم بالعــدل، 
ومــا زاد علــى الــلازم بحــال غلــط فلــه وعلــيهم رده، وأمــا شــركا،ه فقــد مضــى القــول 

در الواجــب عليــه مــن بأنــه لــيس لــه أن يرجــع علــيهم فيمــا زاد مــن تســليمه علــى قــ
إلّ أن يحكم عليه بالجميع من يلزمـه حكمـه فيكـون الأمـر  ،قسطه على هذا الرأي

فيـــه علـــى مـــا مضـــى في غرمـــه مـــن لزومـــه لهـــم، وثبـــوت الرجـــوع لـــه في الحكـــم علـــى 
أولئك بالحق هنالك، كلا وما يلزمه؛ لأنه من الواجب بالحق أدا،ه عليهم فلمـا أن 

س/ عليه بأدائه إلى أهله كان على من صـح معـه 149سلّمه من أخذ به وحكم /
إذ  ؛ذلك من أمره ممـن بقـي أن يـؤدي قسـطه مـن الضـمان إليـه ل إلى أهـل المركـب

لــيس لهــم إلّ غرمــا واحــدا ل غــيره، وقــد ســلم إلــيهم الكــل مــن أخــذوه بــه بالحكــم، 
كـلا إ ـا يكـون علـيهم لمـن صـح معهـم أنـه أخـذ بـه مـنهم   ،فكيف يكون لهـم مـرتين

بـــه مـــع علمـــه بقيـــام  (1)ا، وســـلمه بالحكـــم جـــبرا، ولـــه أن مخـــذهم بـــه ويطلـــبهمقهـــر 
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الحجة عليهم بأمره في تسليمه إلّ من أهدر عنه بالتوبة غرمه من المسـتحلين، فننـه 
ليس له عليه، ول لأهل المركب بعد التوبة شيء، ويكون المرجوع بالكـل علـى مـن 

 يـــنحط مـــا كـــان علـــى مـــن دان بقـــي مـــن المحـــرمين، ومـــن دان فلـــم يتـــب بعـــد، ول
ولــو قيــل: إنــه يــنحط عــنهم مقــدار مــا كــان قبــل التوبــة  ،فتــاب؛ لأنــه ل شــيء عليــه

عليــه علــى هــذا الــرأي لم أبعــده مــن الصــواب؛ لأن ذلــك لزم لــه مــن قبــل، ولكــن 
فــلا يرجــع بــه علــى مــن بقــي، وإن لم يصــح  ،التوبــة مــن ذلــك هــي الــتي أهدرتــه عنــه

فــالحق لأهلــه علــى حالــه كمــا لــزم؛  ،أداهفــ (1) الحكــم[معهــم أنــه أخــذ بالجميــع ]في
لأنــه ل يجــوز أن ينتقــل عــنهم بالــدعوى مــن هــذا لتســليمه بالحكــم عليــه، فــنن أدّى 
إلــيهم علــى هــذا مــن أمــره أحــد مــن الشــركاء عمــا قــد لزمــه شــيئا جــاز لــه أن يرجــع 

وإن صـح  عليهم فيه، ويلزمهم رده إليه؛ لأنه له ل لهم لأخذهم حقهـم جميعـا منـه،
م/ إلى أهلــه 150مــع هــؤلء الغرمــاء الــذين هــم في الضــمان شــركاء رجــوع المركــب /

لمــن ســلم إلــيهم عمــا لزمــه شــيئا مــن الغرامــة  (2)بــلا غــرم ا ــل عــنهم الضــمان، وكــلّ 
الرجوع فيه، وعلى من قبضه منه غـرم مـا رده إليـه، وغرمـه بالحـق في الأصـل يلحـق 

بـه إلى سـلطان الجـور  (3)مـن قبضـه، أو أتـى في مواضع غير الجائز مـن تلـك السـرية
أو أعانــه عليــه أو أمــر بــه، وكــان ممــن يلزمــه  ،أو غــيره ممــن ل يجــوز أن يــؤتى بــه إليــه

وجميــع مــن كــان لــه شــيء مــن الأســباب في أخــذه علــى أهلــه ظلمــا  ،الضــمان بأمــره
 من دللة أو غيرها من المعاني الموجبة للضمان على من أتى بها

                                                 
 زيادة من ث.  (1)
 ث: وكان.  (2)
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منــه فيــه مــن تلــك الســرية شــيء ممــا يلزمــه بــه الضــمان، ولــو كــانوا دون مــن لم يكــن 
علـــى ظـــاهر مـــا يقضـــى بـــه علـــى مـــن فيهـــا بغـــاة علـــى أحـــد مـــن المســـلمين أو أهـــل 

موضــع مــا يحكــم علــى ظــاهر فيــه أنــه يكــون في بعــض القــول  ويخــرج علــى .الذمــة
ج إل مـن صـحّ لـه الخـرو  ،السرية بالبغي في خروجها على جميـع مـن فيهـا في الحكـم

عــن لزم عمــوم ظــاهر أمرهــا في الحكــم فيعــذر مــن الغــرم إذا لم يصــح عليــه أنــه أتــى 
فيــه علــى النفــراد، وفي الجملــة مــا يوجــب الضــمان عليــه مــن شــيء، وإذا صــح لهــم 
في خروجهم مع هذه السريةّ في مواضـع مـا تكـون باغيـة في خروجهـا أو علـى أهـل 

ها بالخـروج مـن عمـوم حكـم مـا هذا المركب في حربها وجه السلامة من الدخول في
دخل عليها في ظاهر أمرها، وعلى هذا من سلامتهم كانوا آخذين لـه بعـد خـروج 

ل علـى أنـه لهـم أو لجميـع مـن في السـرية غنيمـة علـى  ،من به هربا، وتركهم له رهبا
، ول لشـيء غـير (1)س/ حجره، ول للسلطان ول لغيره مـن القـادة والأعـوان150/

خوفـا مـن ضـياعه، فننـه يكـون في  ؛الحتسـاب لأهلـه في حفظـه إحرازه على معـنى
أيـديهم علـى هـذا  عــنى الأمانـة علـى حــال، وعلـى ذلـك يكــون مـدار حكمـه فيمــا 
بيــنهم وبــين الله، وفي الحكــم إذا صــح في موضــع مــا يحكــم علــى الســرية بالبغــي في 

 حربها لهم. 
حتمـل صـدقه حـتى فالأمر في هذا إلى قولهم في حكمه ما ا وفي موضع الجا ز:

أن  وقيـلإلّ أن يكونـوا ممـن يعـرف بالتعـدي فحـتى يصـح في الحكـم.  ،يصح كذبه
كــل مــا لم يصــح كــذبهم، وعلــى   ،لــو كــانوا كــذلك فــالقول قــولهم مــع يميــنهم في ذلــك

حــال، فــنذا ثبــت بالحــق في أيــديهم علــى معــنى الأمانــة بحــال، وعلــى ذلــك مــن أمــره 
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جبرا على وجه الغلبة قسرا من غـير دللـة  معهم أخذه السلطان من أيديهم بظلمه
عليه، ول تضييع له، ول تقصير في لزم حفظه، ول تسليم لـه، ول تـرك دفـاع عنـه 
ممن يقدر عليه فيلزمه، ول شيء من الأسـباب الـتي يلـزمهم بهـا ضـمانه، فـلا شـيء 

اااََِ  مِااان بـــدليل: ﴿ ؛كثـــر مـــا قيـــل، وهـــو الحـــقأعلـــيهم في  ِِ ِۡ مَاااا ىََ ذنمُۡ
وغير واسع لهم أن يسلموه إليـه، وإن جـبرهم إلّ في موضـع مـا  ،[91]التوبة:﴾بِ ل  سَ 

إلّ أن يتحــول  ،يقــدروا بــه أنفســهم مــن القتــل أو العــذاب فــلا بأس بــه، ول إثم فيــه
مــن الأمانــة إلى الضــمان، ويصــير هنالــك علــى تســليمه لــه، وإن كــان علــى الإكــراه 

ذلك فالضـمان والإثم؛ لأنـه مـن التعـاون مضمونا، وإن كان علـى الرضـى مختـارين لـ
م/ علــى الظلــم، وعلــيهم فكّــه لــرده إلى أهلــه إن أمكــن، وإل فالقيمــة، فــنن 151/

رجع المركب إلى أهله بغير غرامة، ول عناء من أربابه يكـون  ثلـه أجـرة، زال عـنهم 
هم لرتفاع الضمان، ولـو كـان رجوعـه بغـيرهم، ولهـم الرجـوع فيمـا سـلّموه إلـي ؛الغرم

ضــمانا مــن قيمتــه، وعلــى أولئــك بالحــق ردّه إلــيهم، وإن كــان صــح لأهلــه غــرم أو 
لم يكــن علــى هــؤلء أيضــا لأولئــك الغــارمين إلّ  ،عنــاء في رجوعــه يكــون لمثلــه أجــرة

رد مــا زاد علــى مقــدار مــا لهــم مــن العنــاء، والغــرم في فكــه عــن نظــر إلّ مــا خــرج في 
الســـلطان ممـــن يـــؤمن، ويجـــوز علـــى هـــذا بذلـــه علـــى معـــاني التطـــوعّ، وإن كـــان هـــذا 

المركــب أن يــؤتمن فيخــرج في بــرأتهم منــه بتســليمه إليــه علــى أنــه أمانــة لأهلــه في يديــه 
معـنى الخـتلاف في موضـع مـا يكـون في أيــديهم  عـنى الأمانـة، وأمـا في موضـع مــا 

أو مـن يجـوز أن يوضـع فيـه علـى  ،يكون فيه مضمونا فحتى يصح وصـوله إلى أهلـه
نتهى به الأمر إلى ذلك الحال، وأما في موضع ما يكون فيه  عنى الغنيمة قول إن ا

بـــين مـــن هـــو لهـــم مـــن ذوي  ،فـــلا بأس في الواســـع إذا كـــان ممـــن يـــؤمن علـــى قســـمه
السهام، وإنه ل يضع كل شيء منها إلّ في موضعه، وإن كان ل يـؤمن علـى هـذا  
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بلــود كــل ذي حــق كلــه أو شــيء منــه فحــتى يصــح مــع مــن ابتلــي بــه وســلّمه إليــه 
إلّ مــا كــان ه أو لغــيره منهــا ممــا هــو راجــع في المعــنى  ،س/ فيــه151حقــه ممــن لــه /
مــن أن يخــرج فيــه علــى إضــاعته معــنى الخــتلاف في الجتــزاء لا بــد إليــه تعــالى، فــ

أو لبيــت  ،لجهالــة أربابــه ؛بالتوبــة عــن الغــرم لــه، وكــذلك في موضــع مــا يجــوز للفقــراء
  له، أو من كـان كمثلـه حـتى يصـح معـه إنفـاذه في الواسـع، المال إن كان هو المتو 

ول يجــوز أن يفــرق في الفقــراء، ول أن يجعــل لبيــت المــال مــع وجــود مــن هــو لــه مــن 
أو مــن صــار بالحــق  ،مضــمون، ول أمانــة؛ لأنــه محكــوم بــه إلى أهلــه المــأخوذ مــنهم

عـن مـن هـو إليه من السـرية غنيمـة إن أوجـب الشـرع ذلـك فيـه، وأمـا أن يعـدل بـه 
له إلى غيره بغير علة مزيلة له عنه إلى ذلك الغـير فـلا يجـوز، فـنن كـانوا فيـه شـركاء، 
ولم يصح منهم اتفاق جائز على أن يجعل على الواسع من التراضـي فيمـا بيـنهم في 

المبتلـــى بــه حضـــور الجميـــع  (2)ه لــه، ولم يمكـــنزو غــيرهم ممـــن أجـــا (1)إلىيــد أحـــدهم 
يسـعه في دينـه، ويجــوز لـه، أو ضــاق عليـه في الخــلاص فيسـلمه إلـيهم علــى وجـه مــا 

ليقســـم بالحـــق ثمنـــا، فيعطـــي كـــل  ؛لمـــانع مـــن جهـــة بعضـــهم بيـــع علـــى يـــدي الحـــاكم
واحد ما صـح لـه فيـه، فـنن عـدم الحـاكم، ومـن كـان علـى عدمـه كمثلـه مـن جماعـة 

جاز له على قول هو الأصح والأقوى، على ما في هـذا مـن آراء أهـل  (3)المسلمين
م/ في الخـلاص مـن قيمتـه عنـد الرجـوع إليهـا في ضـمانه 152نرى، وكذلك /العلم 

على نظـر مـن لـه معرفـة بالقيمـة مـن أهـل العـدل إن أمكـن، وإل فبعـد التحـري لهـا 
                                                 

 ث: أو. (1)
 هذا في ث. وفي الأصل: يكن.  (2)
 زيادة من ث.  (3)
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حتى يرى أنه خرج منها، فنن وقع فيها الخـتلاف بـين مـن لـه وعليـه كـان الرجـوع 
فــــنن عــــدمت الحجــــة، ل إلى الــــدعوى،  ،فيهــــا إلى مــــا تقــــوم الحجــــة بــــه في الحكــــم

إل أن يـــردّ اليمـــين إلى أهـــل الـــدعوى فيكـــون  ،فـــالقول فيهـــا قـــول الغـــارم مـــع يمينـــه
المرجــوع فيهــا إلى قــولهم مــع اليمــين لــه علــى ذلــك إن لم يرجــع إلى تصــديقهم، وإن 
وقع التشاجر بين أهله فيما لكـل فيـه، ولم يصـح مـا لكـل واحـد مـن النصـيب، ول 

لعدم صحة مـا لشـركائه فيـه، فـالقول بوقوفـه  ؛عليه لواحد منهم بلا إشكال يدخل
أو يبلــمج إلى حــال يســتحيل  ،أولى حــتى يصــح أو يقــع التراضــي فيــه علــى أمــر واســع

ن بلــمج بـه الأمــر لكثــرة إمعـه جــواز الرضـى، ويقــع الإياس مــن درك قسـمه، وكــذلك 
الشــركاء فيــه إلى حــد مــا ل يــدرك قســمه بحــال يكــون موقوفــا، وإن صــح مــا لكــل 

عسـى أن يكـون مـنهم التراضـي علـى شـيء فيـه بالعـدل  ،منهم فصار معروفاواحد 
لكثـــرة توزّعـــه، ول  ؛في هـــذا الموضــع مـــن العجـــز عــن قســـمه وا يعجبـــ يومــا مـــا، 

مــع عـدم الرضــى أن يجعـل للفقــراء أو لبيــت  ،لعـدم قيــام الحجـة بهــا لكـل واحــد فيـه
س/ 152بهــذا / د قيــلقــ المــال  نزلــة مــا ل يعــرف ربــه مــع وجــود أربابــه، وإن كــان

لقربـــه مـــن ذلـــك في المعـــنى، فنفســـي إلى وقوفـــه  ؛وكـــان ل يخـــرج مـــن الصـــواب ،فيـــه
 ،وكأنــه الأعجــب إلى مــا أمكــن أن تقــوم الحجــة  ــا لكــل مــن الشــركاء فيــه، (1)تميــل

بهـا، وعلـى إمكـان قيامهـا كـذلك، فـيمكن قسـمه أو  (2)أو لأحدهم حتى يصح له
ى شـيء جـائز أن عـزّ ذلـك علـى عـدم التراضـي، الرجوع منهم إلى التراضـي فيـه علـ

ـــزال علـــى ذلـــك مـــن حكمـــه في وقوفـــه حـــتى ل يبقـــى لـــه مـــدخل يرجـــى بـــه  فـــلا ي
                                                 

 هذا في ث. وفي الأصل: تمثل.  (1)
 زيادة من ث.  (2)
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ـــه ـــه ؛لســـتحالة إمكانـــه علـــى وجـــه جـــائز ؛الوصـــول إلي أو يكـــون  ،لمـــانع بالحـــق من
أو  ،الإياس مـن وقـوع ذلـك هـو الغالــب هنالـك مـع عـدم قيــام الحجـة  ـا لكـل فيــه

خراجــه مــن جملتــه بالحــق أو العجــز عــن قســمه، وإن صــح لأحــدهم بشــيء يمكــن إ
أن يلحــق  ــا ل يعــرف ربــه لتســاويهما، وكــذلك في  (1)ينبغــيفعلــى هــذا مــن أمــره 

أو خــروج حكمــه عــن وجــوده  ،القيمــة إن رجــع الأمــر في الخــلاص إليهــا مــع ذهابــه
لـرده إلى مـن هـو لهـم، فيكـونا علـى  ؛لوقوع الإياس مـن درك فكـه ؛ عنى المستهلك

ســواء، ويجــوز عليــه جميــع مــا قيــل فيــه مــن الخــتلاف بأنــه في بعــض القــول موقــوف 
 إلى غير غاية حتى يصح أربابه، وإل فهو على حاله مال حشري ل ينتفع به.

أو  ،، فــنن صــح أربابــه وأمكــن قســمه(2)يفــرق ]علــى الفقــراء[والقــول الثــا : 
ر والغـرم في أكثـر مـا الأجـ (3)وأيـن ،وقع التراضي فهي على شـيء مـن الواسـع خـير

فعلـى  ،ل غـرم لهـم؛ لأنـه فـرّق علـى السـنة وقيـل:قيل على قياد معاني هذا الرأي؟ 
، وعلــــى الأول فيوصــــي بــــه علــــى (4)م/ علــــى مــــن ابتلــــي بــــه153هــــذا ل وصــــية /

 الصفة.
ج فيــه ه أن يخــر إنــه يجعــل لبيــت المــال، وعلــى هــذا فكأنــه يشــبوالقــول الثالــ : 

 فيه على رأي من أجازه للفقراء.معنى ما قد مضى من القول 
في بيت المال على سـبيل الأمانـة، وهـذا  (يوضع )خ:إنه يجعل والقول الرابع: 

إذا كــان المتــو  لــه يجــد مــن يجــوز أن يــؤتمن  ،فيمــا يمكــن مــن الأشــياء أن ينقــل إليــه
                                                 

 في الأصل: لينبغي. هذا في ث. و  (1)
 زيادة من ث.  (2)
 ث: وأبين. (3)
 زيادة من ث.  (4)
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عليــه، وعلــى هــذا فــنن ضــاع قبــل أن يبلــمج إلى أهلــه فــأرجو فيــه علــى جــوازه أن ل 
لـى قيـاده فيمـا كـان  عـنى الأمانـة في يـد المبتلـى بـه، والمضـمون علـى ضمان عليـه ع

ما هو عليه من قبل، ولو قيل فيـه بأنـه يشـبه أن يخـرج فيـه معـنى الخـتلاف لم أقـل 
والأول  ، روجه من الحق؛ لأني ل أبعده على هذا الرأي، وكله مـن قـول المسـلمين

 ذلـك فيـه علـى الصـحيح وإن كان هو الأقرب إلى الأصول في قـول مـن ذهـب إلى
فيمـا أرجـو. فـالأخرى خارجـة  الفيخ أبو سعيد فيما نراه من عدله، وهو 

علـــى معـــاني الصـــواب في الحـــق، وقـــد دل هـــذا الشـــيخ علـــى عـــدل رأي مـــن أجـــازه 
للفقراء، وقول من جعله لبيت المال في موضع آخـر، واحـتج فيـه  ـا روي عـن زيـد 

ض في بيـت المـال، فـانظر فيـه فـنن هـذا ممـا بن ثابت أنه كان يجعل مـا أبقـت الفـرائ
س/ رآه وجــه خــلاص 153يؤكــده، ويزيــد في ثباتــه، ومــن توســع منهــا بقــول مــن /

ولزومـه لـه بعـد أن  ،له، ودان  ا يلزمه وسعه ذلك، وأما أن يدين بأداء غرمـه أهلـه
عمل فيه برأي رآه لنفسـه وجـه خـلاص لـه مـن تفرقـة أو غيرهـا علـى وجـه مـا يجـوز 

فـــلا؛ لأنـــه موضـــع رأي، وفي آراء المســـلمين  علـــى قـــولون لـــه بـــه بـــراءة فيـــه، ويكـــ
والحمـــد ه متســـع لمـــن عرفهـــا وأبصـــر عـــدلها، وقـــدر علـــى اســـتخراج مـــا تـــدل عليـــه 
 عانيهـــا إلّ أنـــه ر ـــا أنكـــر أهـــل الضـــعف والعمـــى عـــن درك أنـــوار الهـــدى كثـــيرا ممـــا 

ني أقــوال الأولــين أهــل يســتخرجه أهــل الفهــم والقــوة في العلــم بالــدليل عليــه مــن معــا
الســتقامة في الــدين، وقــد دلّ الأثــر في هــذا علــى أن مــن كــان فقــيرا وتوسّــع فيمــا 
صار في يده على وجه فيما يجوز له مما يحتاج له، ولمن يلزمـه عولـه فـلا بأس عليـه؛ 

منـــه لنفســـه قـــدر مـــا ل يخرجـــه مـــن فقـــره،  (1))ع: يـــدخر(لأنـــه يجـــوز لـــه أن يجعـــل 
                                                 

 زيادة من ث.  (1)
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ليــه إلى وكيـــل لأهلــه مـــن قبــل حـــاكم عــدل أو مـــن قــام مـــع وكــذلك إن ســلم مـــا ع
عدمه مقامه برن، فنن دفع الوكيـل إليـه بشـيء منـه ل يخـرج عـن مقـدار الواسـع لـه 

، وإن أبـــرأ نفســـه ممـــا لزمـــه مـــن الضـــمان هنالـــك بـــرن. (1)صـــدقة عـــن ربـــه جـــاز لـــه
ذ ل يبرأ، وعليـه أن يـتخلص مـن ذلـك فـيمن يجـوز لـه، ول يجـوز لـه أن مخـ وقيل:

لـه في لا بـد مما عليه لنفسه وإن كان فقيرا؛ لأن ما عليه ل يكون لـه، وأمـا الغـني فـ
م/ إن لم يمكنـــه الـــتخلص إلى أهلـــه علـــى 154خلاصـــه مـــن بذلـــه فـــيمن يجـــوز لـــه /

ـــه لنفســـه شـــيئا وإن قـــلّ، ]وإن علـــم[ ـــه أن مخـــذ من ـــه  (2)حـــال؛ لأنـــه ل يجـــوز ل في
نظر غير ذلك، وإ ا يخرج الخـتلاف في وكأنه يشبه أن ل يخرج فيه في ال ،اختلافا

لمعـــنى  ،وبذلـــه فـــيمن جـــاز لـــه مـــن غـــير أهلـــه في الأصـــل ،اجتزائـــه بالتوبـــة عـــن الغـــرم
 ل يجزيه.وقول يجزيه.   قول ؛خلاصه في موضع ما يكون محرما

أو وقـــع ، (3)فـــنن صـــح ربـــه، ومـــا لكـــل واحـــد مـــن الشـــركاء فيـــه، وأمكـــن قســـمه
فيمــا مضــى مــا يــدلك  (4)مضــى مــن القــول فيــهالتراضــي فيــه علــى شــيء جــائز فقــد 

على حكمه في هذا الموضع، فانظر في ذلك، ول أخذ به، ول بشـيء منـه إلّ مـا 
حرصـا  ؛وافق الحق، وقـد آل بنـا الشـرح إلى الإسـهاب في القـول علـى هـذه المسـألة

علـى جهلـه فيـه وفكّـه مـن أسـر مـا دخـل  ،منا على خلاص هذا المبتلـى مـن ظلمـه
ى أن يكون لنا في إعانته على ما رامه به من هدايته موضـع قربـه، فـنن عس ،بجهله

للضعيف بجوابه في قربه من ربه شدة إربه، وقد أبدى له في قوله ما ل يكاد يخفى 
                                                 

 زيادة من ث.  (1)
 ث: ول أعلم.  (2)
 زيادة من ث.  (3)
 زيادة من ث.  (4)
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 (1)في هذا عليه، أمره تارة بالضيق وأخـرى بالسـعة، ومـراده بـذلك أن يكـون فيهمـا
عليــه  ، لأحــد مــن الخليقــة إلّ باهناظــرا لنفســه، ول توفيــق لــه، ول لمــن أجابــه، ول

ونهـى  ىوتجنـب الـرد ىتوكلنا، وإليه أنبنا وإليه المصير، والسـلام علـى مـن اتبـع الهـد
يف إلى ربــه في أي زمــان مــن العبــد الأقــل الضــع ،أينمــا كــان ىعــن الهــو  (2)الــنفس

 س/ جاعد بن خميس الخروصي بيده.154الأجل اللطيف الملك القدوس /
مـــا تقـــول في رجـــل مقـــدّم في ســـرية، قصـــدت بعـــض الأمـــاكن و  ومنـــه: مســـةلة:

المحضور أهلها بعدوّ يقاتلهم، فسار هـذا الرجـل وسـريتّه قاصـدين معونـة أهـل تلـك 
فمكثوا هو وسريتّه في معونتهم ما شاء الله، ولعله قلّ علـى  ،الأماكن على عدوهم

قـدم في تلـك هذه السرية الطعام، فقال هـذا الرجـل المقـدم في هـذه السـرية لرجـل م
فــأتاه هــذا  "،هــذه القــوم (3)إنا نريــد شــيئا مــن الــدراهم لمعونــة"البلــد مــن أكــابرهم: 

، ففرقهـا هـذا الرجـل علـى أصـحابه "فرّقها على من تريد"الرجل بدراهم، وقال له: 
في وقــتهم ذلـــك في مقـــامهم في معونــة أهـــل تلـــك القريـــة، وبقــي شـــيء منهـــا بيـــده، 

غوا الـــدراهم الـــتي في يـــده، لمـــن حكمهـــا لـــه أم فســـار هـــو وأصـــحابه قبـــل أن يســـتفر 
أرأيــــت إذا كــــان بــــين هــــذين  ،للرجــــل الــــذي أعطــــاه إياهــــا، أم للقــــوم المطلوبــــة لهــــم

الرجلين عند دفع الدراهم مـن صـاحب البلـد لمقـدم السـرية علـى أن يقيمـوا عنـدهم 
ل أياما معلومة، فقاموا إلى انقضاء تلك الأيام، هل تكون الدراهم لهذا الرجـل يفعـ

 فيها ما يشاء ولو سار قبل أن يكمل من يده أم ل؟
                                                 

 هذا في ث. وفي الأصل: فيها.  (1)
 زيادة من ث.  (2)
 ث: مؤنة.  (3)
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فقتــــه علــــى ســــبيل مــــا أمــــرك بــــه فلســــت أن: أمــــا مــــا -وباه التوفيــــق- الجــــواب
في  (1)بضـــامن لشـــيء مـــن ذلـــك، ومـــا بقـــي فمـــردود عليـــه، وإن كـــان ]لـــك حـــد[

 ،إنفاقــه فــذلك علــى مــا حــد، وإن بقــي شــيء بعــدما انقضــت المــدة فمــردود عليــه
س/ وأنــت في ذلــك المكــان الــذي أعطيــت الــدراهم بســبب 155/وأمــا مــا أعطيتــه 

 المقام، فلا ضمان عليك في ذلك، والله أعلم صحت.
ال لكنــدي قــالفــيخ سـعيد بــن أحمـد اأرجـو أنـه لمــا أعرضـها علـى  قـال غــيره:

 ذلك، والله أعلم.
 قــال:مــا تقــول في هــذا؟  الخروصــي: قلــت للفــيخ جاعــد بــن  ــي  )رجــع(

فأعطــاه علــى غــير تقيــة، ول علــى شــيء مــن أســباب  ،ليــهإن كــان طلبــه مــا لــيس ع
 (2)علـــى[أراد ]جـــاز لـــه علـــى هـــذا أن يفرّقهـــا علـــى مـــن  ؛الحيـــاء المفـــرط علـــى قـــول

في ذلك المقام والموضع أو في غيرهما، وإنه كان أصل الطلـب  ،هؤلء القوم وغيرهم
مـره فرّقهـا علـى في أ (3)لمؤنة تلك السرية إذا كـان لمـا أتاه بهـا قـال لـه علـى الإطـلاق

من تريد، وإن اطمأن قلبه إلى أن مراده بقولـه ذلـك في أمـره أولئـك القـوم في ذلـك 
نانـــة ل الحكـــم أن ل يتجـــاوز ذلـــك إلى غـــيره ئمـــن طريـــق الطمأعجبـــ   ،الموضـــع
لتقــدم ســؤاله لهــم، وإن أخــذ فيهــا بالحكــم علــى مــا ظهــر لــه مــن قولــه فــيمن  ؛تنزّهــا

فهو لمن دفعهـا إليـه حـتى يفرقهـا كمـا  ،ه منها لم يفرقهيزيد جاز له، وما بقي في يد
أو يردّها إليه، فنن مات فهي لورثتـه علـى حـال، ول يجـوز لـه أن يفرّقهـا بعـد  ،أمره

                                                 
 هذا في ث. وفي الأصل: كأحد.  (1)
 اد من. ث: ز  (2)
 هذا في ث. وفي الأصل: الطلاق.  (3)
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موتــه علــى هــذا المقــال، وإن كــان أعطــاه إياهــا علــى أن يقيمــوا معهــم أيامــا معلومــة 
وثبوتهــا، وعلــى  لــدخول الشــرط عليهــا مختلــف بالــرأي فيهــا في جوازهــا ؛فهــي عطيــة
س/ وإذا كــان ذلــك علــى وجــه الأجــرة في غــير 155 عــنى الأجــرة، / (1)قــول فهــي

لزم فلا بأس بها، وله على تمام الشرط أن يفعـل فيهـا مـا يشـاء مـن الأمـور الجـائزة 
 والسلام.  ،في الحق على ما أرى، والله أعلم. فانظر أي القولين أصوب فاتبعه

أرأيـت إذا قـال هـذا الرجـل المقـدم في تلـك القريـة  (2)إلى قـول السـائل[ )رجع(]
ليعطيه شيئا من الـدراهم بغـير مطلـب مـن مقـدم  ؛للرجل المقدم في تلك السرية أنه

ثم لم مته  ا وعده وأمّله، وهـو شـيء معلـوم قـد أملـه صـاحب البلـد مقـدم  ،السرية
اضـــرا لأجـــل نفعـــه لهـــم، فـــذكر هـــذا الرجـــل المؤمّـــل للـــدراهم لرجـــل كـــان ح ؛الســـرية

 ؛عنــدهم عنــد الأمــل أو عنــده خــبر بــذلك، وقــال لــه: إني أريــد الــدراهم الــتي أملــني
أعطيـــني تلـــك "ليعطيـــني إياهـــن، فجـــاء بهـــن لـــه فلمـــا أن عزمنـــا أن نســـير قلـــت لـــه: 

نعـــم أبـــرأت ذمتـــك مـــنهن، أيســـلم بهـــذا الـــبرآن أم "؟ قـــال: "الـــدراهم وأبـــرأتني مـــنهن
 ؟"ل

ك، وأمــا ة في ذلــل فجــائز إذا لم يكــن تقيــ: أمــا الأمــ-وباه التوفيــق- الجــواب
ك، والله ائز ذلــفجــ ؛الــبراءة بهــذا اللفــفي إذا اطمــأن القلــب علــى الرضــى بغــير تقيــة

 أعلم صحت.
 

                                                 
 هذا في ث. وفي الأصل: فهم.  (1)
 زيادة من ث، وفي الأصل بياض ثلاث كلمات، دون وجود علامة البياض.  (2)
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 والله ي،الفــيخ ســعيد بــن أحمــد الكنــدأرجــو أنــه أعرضــها علــى  قــال غــيره:
 أعلم. 

مــــا تقــــول في هــــذا؟  الخروصــــي: قلــــت للفــــيخ جاعــــد بــــن  ــــي  )رجــــع(
كانـت علـى غـير حيـاء مفـرط   (2)ى ما عندي في هذا أنـه عطيـة، وإذافعل :(1) قال

م/ ول تقيــــة فــــلا بأس بهــــا، وهــــي لــــه إذا قبلهــــا وأخــــذها منــــه 156علــــى قــــول، /
كأنها زيادة غـير محتـاج إليهـا في جوازهـا، ول في ثبوتهـا إذا  ،  (3)وأحرزها والبراءة فيها

 ، والله أعلم.(4)كان خروجها على الوجه الجائز فيها
وفيهـا عسـكر  وفيمن عنده سفينة، وقـد تـرك نوخـذا بهـا مقـدما، ومنه: مسةلة:

الوا لــه: نــده، وقــوبحريــة، وســاروا في البحــر، ولعلهــم كســبوا بعــض النــاس، ووصــلوا ع
ء س   شـيأنا لي". فقال لهم: "نعطيك سهما من هذا الكسب؛ لأنه مال عدو"

 يـردوه لملعلهـم ف "،عنـدهم وأقول لكم ردوه على أهله الذين أخذتموه مـن ،ول لكم
ن يضــروا مــرهم أوأخــذوه، هــل يلزمــه هــو شــيء؛ لأنهــم راكبــون في داوه، ولكنــه لم م

 ماذا عليه؟ ،أحدا من خلق الله
نـــه لم صـــفة؛ لأل يبـــين   عليـــه شـــيء علـــى هـــذه ال :-وباه التوفيـــق- الجـــواب

 أعلــــم اللهه، ولــــيبعــــثهم إلى هــــذا الفعــــل الــــذي فعلــــوه بــــل بعــــثهم لغــــيره مــــن المبــــاح 
 صحت.

                                                 
 ث: قال. (1)
 ث: وإن. (2)
 ث: منها. (3)
 زيادة من ث.  (4)
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ال قــ لكنــديالفــيخ ســعيد بــن أحمــد اأرجــو أنــه لمــا أعرضــها علــى  قــال غــيره:
 ذلك، والله أعلم. 

 قــال:مــا تقــول في هــذا؟  الخروصــي: قلــت للفــيخ جاعــد بــن  ــي  )رجــع(
إن كان وقوع الكسب منهم لـذلك في موضـع مـا لـيس لهـم، ولم يكـن لـه مخـرج مـن 

ورده إلى مــن هــو لهــم مــن غــير  ،أخــذه مــنهموكــان هــذا يقــدر علــى  (1)الظلــم لأهلــه
 ،أو كــان علــى تقيــة ،تقيــة، فأخشــى أن يكــون عليــه ذلــك علــى قــول، وإن لم يقــدر

فـلا يلزمـه  ،عليـه (3)هئـل يعـرف ربـه فخشـي علـى سـلامته مـن دخـول بلا (2)أو أنه
س/ إن لـه ذلـك ولـيس عليـه، فـانظروا 156/إنـّه  بعض القول:ويخرج على  .شيء

ول المســلمين، وكأنــه لــيس  ــارج مــن الصــواب، ولكنــه علــى ثبوتــه فيــه فننــه مــن قــ
وجــوازه يحســن أن يســتثنى علــى أثــره في أويلــه فيقــال: إلّ أن يكــون ذلــك لمــن يلــزم 
 ؛القيام له في ماله بالقسط على من قدر عليه من الحاضرين له عند نزول البلية بـه

مـــع عـــدم القـــائم لـــه لعمـــوم الخطـــاب بـــه، كـــذلك في الجملـــة علـــى كافـــة القـــادرين 
أو مــا يكــون لــه  ،بالعــدل فيــه مثــل اليتــيم أو مــا أشــبهه، فننــه يلزمــه أخــذه مــنهم لــه

وعــدم الموجبــات لعــذره،  ،وزوال الموانــع ،شــيء لمعــنى حفظــه لــه مــع القــدرة (4)مــن
تركـــه علـــى هـــذا مـــن غـــير عـــذر يكـــون لـــه فـــآثم، ومختلـــف في ضـــمانه علـــى  (5)فـــنن

فلــيس  ،مــه، وأمــا غــير هــؤلء ممــن ل يملــك أمــرهل يلز  وقــول .يلزمــه قــول ؛ضــياعه
                                                 

 زيادة من ث.  (1)
 زيادة من ث.  (2)
 ده. هذا في ث. وفي الأصل: بلا (3)
 زيادة من ث.  (4)
 هذا في ث. وفي الأصل: فننه. (5)
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وتركــه في موضــع القــدرة علــى أخــذه لحفظــه لهــم مــن  ،عليــه لأهلــه بالإعــراض عنــه
ضــمانه شــيء، وذلــك علــى مــن فعلــه، فهــو مضــمون عليــه لمــا كــان مــن تعديــه ل 
علــى قيــاد معــنى هــذا القــول، وإنــه لعلــى معــاني الصــواب خــارج في النظــر؛ لأنــه لم 

معونـــة فيـــه علـــى ظلمـــه لـــه، ول شـــيء مـــن الأســـباب الـــتي بهـــا يلزمـــه  تكـــن منـــه لهـــم
الفـيخ أبي سـعيد الضمان، والله أعلم بصواب ذلـك، فـانظروا فيـه، وفي الأثـر عـن 

  مــا يــدل بالمعــنى مــن قولــه علــى صــوابه كلــه في مواضــع متفرقــة، و ــن فيــه
 نقول بأنه خارج كله في النظر على معاني الصواب، والله أعلم.

 ؛ربهــا منــهقم/ فــأراد 157وكــذلك إذا رأى خشــبة في البحــر، / ومنــه: ة:مســةل
ن ا، فلمــا أمتــوا بهــلــيعلم مــا فيهــا مــن الخــبر، فســار فــأمر أناســا أن يســيروا إليهــا و

أناســــا  قبضــــوهاو  ،فأخــــذوها هــــؤلء المرســــلين ،رآهــــم أهلهــــا انهزمــــوا منهــــا وتركوهــــا
مـن طريـق  ، وهـذالزمـه في ذلـكففرقوهـا، مـاذا ي ،ليبلغها مـن أرسـلهم إليهـا ؛آخرين

 بعينه تفريقها؟ ىالخبر ما رأ
منـــه، ممـــن ل  : أمـــا إذا كـــان مطاعـــا في أمـــر وأرســـل-وباه التوفيـــق- الجـــواب

م رة تقــو أو شــه ،أو التلــف بصــحة ،وصــح معــه دخــول الضــرر عليهــا، وعلــى أهلهــا
 نزلـة  نعرفـوا كـاين عرفوا، وإن لم إمقام الصحة، فأخاف عليه الضمان لأهلها ما 

 من ل يعرف ربه من الضمان في باب الخلاص، والله أعلم صحت.
 ، واللهيالفــيخ ســعيد بــن أحمــد الكنــدأرجــو أنــه أعرضــها علــى  قــال غــيره:

 أعلم. 
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ل  قـال:ما تقول في هـذا؟  الخروصي: قلت للفيخ جاعد بن  ي  )رجع(
ضــمان علــى هــذا عليــه ال (1)أعلــم ثَمّ فــرق مــا بــين الأمــين وغــيره، وفيمــا عنــدي أنــه

إذا كــان  ،علــى حــال إذا صــح معــه تلفهــا بســبب مــا كــان منــه مــن الأمــر والإرســال
ممن يطاع وله سلطان على مـن أمـره؛ لأني ل أرى لـه أن يرسـل في إتيانهـا إليـه لهـذا 

وأي أمانــة تبقــى لمــن امتثــل مــا يــؤمر بــه مــن أمثــال ، (2)المعــنى أمينــا، ول خائنــا غــيره
س الخيانة على هـذا مـن أمـره تكـون بـه أولى، فـانظروا فيـه، هذا من المحجورات، ألي

فــــنني ل أراه أمينــــا، وإن لم يكــــن لــــه علــــى مــــن أمــــره ســــلطان ففــــي أكثــــر القــــول: 
إنه إذا أنكـر  وفي بعض القول:عليه الضمان.  وقيل:س/ ل ضمان عليه. 157/

كـان الفاعل لزم الأمر، ولعل ذلك علـى قولـه إذا لم يكـن يصـح علـى الفاعـل، وإن  
 أتى ذلك بدين لم يكن عليه بعد التوبة منه شيء، والله أعلم.

ـــه: مســـةلة: ـــه مـــال مـــن عـــروض أو أصـــول،  ومن ومـــا تقـــول ســـيدي في رجـــل ل
وتغلبـوا علـى  ،وجاءت قوم وطردتـه مـن بلـده، وحاصـرته في مكـان امتنـع عـنهم فيـه

بلـــــده، وهـــــو في الحصـــــار، فوصـــــل إليـــــه أناس ممـــــن هـــــو وهـــــم عصـــــبة علـــــى عـــــدوّه 
ـــذين هـــم عصـــبة، أو أذن لهـــم هـــو مـــن قبـــل أن الصـــاد رين لـــه، واســـتأذنوه القـــوم ال

، وكـان " عليهوا إلى البلد وخذوا منها ما قدرتمسير "يستأذنوه فأذن لهم، وقال لهم: 
الــذين يريــدون خروجــا إلى البلــد بإذن صــاحبها قائــدا، فــأمر القائــد  مفي هــؤلء القــو 

لخروج إلى هـذه البلـد فخرجـوا، فلمـا على رجل قدمه في تلك القوم الذين يريدون ا
خـذوا مـن هـذا البلـد مـا قـدرتم علـى أخـذه "انتهوا إليها قال لهم هذا المقدم الثـاني: 

                                                 
 ث: أن. (1)
 زيادة من ث.  (2)
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فخـالفوا  ،، وما أذن لهم فيه رب البلد الـذي أذن لهـم بالخـروج إليهـا"من تمر أو أرز
ان وأخذوا غير ذلك، هل على هذا الأمر لهذه القوم شيء مما أخـذوه بغـير إذنـه كـ

فــأبرأهم صــاحب البلــد مــن  ،مطاعــا فــيهم أو غــير مطــاع، أرأيــت إن لــزمهم ضــمان
 جميع ما أخذوه، هل يبر،ون بذلك أم ل؟

لـو كـان خـذه، و : أما ما أخذوه من مال مـن أمـرهم بأ-وباه التوفيق- الجواب
فــذلك لهــم،  ؛الم/ مــا أمــرهم بــه صــاحب المــ158مــا لم يتعــدّوا / ،محــال بينــه وبينــه

ز لـه أن ول ل يجـو مـال غـيره فمرجـوع إلى أهلـه، والمقـدم الأغير أخذوه من وأما ما 
أمونة علـى ا غير ميبعث من ل ممنه على أهل الموضع، وإن كانت الفئة التي بعثه

 ، واللهأهل ذلك الموضع فأخذت شـيئا، فأخـاف عليـه ضـمان مـا صـح معـه أخـذه
 أعلم.

تلاف، اءة اخـففـي الـبر  ،لـهولـو أبـرأهم بعـد ذلـك صـاحب البلـد ممـا  قال غيره:
 والله أعلم.

 ، واللهقــول الفــيخ ســعيد بــن أحمــد الكنــدي: أرجــو أن هــذا مــن قــال غــيره
 أعلم.

ل  قـال:ما تقول في هـذا؟  الخروصي: قلت للفيخ جاعد بن  ي  )رجع(
بأس  ثـــل هـــذا علـــى الرضـــى وطيـــب الـــنفس إذا كـــان البلـــد كلـــه لـــه، أذن لهـــم قبـــل 

يرجــع علــيهم فيــه، ويخــرج في ثبوتــه إن رجــع، أعــني فيمــا قــد مــا لم  ،الســؤال أو بعــده
أخذوه فأحرزوه قبل الرجوع على هذا من القول اخـتلاف، والـذي فعلـه القـوم مـن 

فهـو علـى مـن فعلـه ل علـى القائـد الآمـر  ،وأذن لهـم فيـه ،الزيادة علـى مـا أبـيح لهـم
ن، وإن كــان لهــم بالــذي أمــرهم بــه رب البلــد؛ لأنــه لم يــزد علــى أمــره، فكيــف يضــم

فــأمره لهــم بأن يســيروا إليــه، ومخــذوا منــه مــا قــدروا عليــه هكــذا ل  ،البلــد لــه ولغــيره
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يجوز، وامتثاله ل يسـع؛ لأنـه متي بعمومـه علـى مالـه ومـال غـيره، ومـا أخـذوه علـى 
هــذا مــن أمــوال النــاس بــلا إذن صــريح، ول رضــى صــحيح، ول مــا أمــر جــائز، ول 

فعلــيهم ضــمانه، ولــو حســبوه  ،الــنفس مــن أهلــهس/ وطيــب 158دللــة بالرضــى /
والآمر لهم كـذلك إذا كـان ممـن يطـاع، فكيـف مـا كـان المرسـل  ،أنه له ظنّا بلا علم

أو في ضـلالة وخيانـة حـتى يصــح  ،والمـأمور علـى أي وجـه كـان مـن هدايــة أو أمانـة
معه فيما صح أنهم أخـذوه منهـا أنـه مـن مالـه، ومـن فعـل ذلـك في البلـد علـى علـم 

ممتثلا لأمره بلا حجة تقوم فيها أنها خالصة له، ول كـان هـو  ،أو جهل بحالها ،بها
ممــن يطمــئن إلى قولــه، فيجــوز في الواســع ل لحكــم العمــل بــه حــتى يصــح فيــه أو في 

فهــو لــه ضــامن حــتى يصــح معــه أنــه لمــن أمــره بــه، وقــد مضــى  ،شــيء منــه أنــه لغــيره
إن  وقيــــل:نــــه ل بأس بــــه. القــــول فيمــــا مخــــذوه مــــن مالــــه علــــى هــــذا مــــن أمــــره أ

لهــم ذلــك ل تثبــت ول تصــح؛ لأنــه محــال بينــه وإياه، وعلــى هــذا فيكــون  (1)إباحتــه
مضمونا على من بلـي بأخـذ شـيء منهـا لـه، وعلـى مـن أمـر بـه إن كـان ممـن يلزمـه 

إلّ أن يكـــون أمـــره أن ممـــرهم، فبلـــمج أولئـــك مـــا أرســـله بـــه مـــن  ،الضـــمان بالأمـــر
ل بشـــيء عليـــه ثم لـــه،  ،لة وقولـــه لهـــم حكايـــة عـــن قولـــهالقـــول، فعلـــى تبليـــمج الرســـا

أن يـبر،وا إذا  أعجبـ  ولكن على الآخذين، فنن أبرأهم ممـا لـزمهم لـه مـن الضـمان 
كــان وقوعــه علــى شــيء يعرفــه، وإن كــان ل يخــرج مــن الخــتلاف، فــنن بــذلوا مــا 

مـن فـأبرأهم ، لزمهم أو من فعل ذلك فيما أخذه على هذا من ماله مـن هـذا البلـد
 ذلك بعد أن صار على مقدرة من أخذه برئوا على حال، والله أعلم.

                                                 
 هذا في ث. وفي الأصل: إبا حقّه.  (1)
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أعطـاني  م/159وكـذلك مـا حكـم سـكان البلـد المغصـوب إذا / ومنه: مسةلة:
مثـل ذلـك  لمغصـوبةمن هو ساكن فيها شيئا من المدافع أو غيرها، وكان في الـدار ا

 ؟أم للدار ،هو لهم
حتمــل د إذا اأنــه مــن ذلــك البلــ هــو لهــم حــتى يصــح :-وباه التوفيــق- الجــواب

 من غيره، والله أعلم صحت.
 ى الشــيخأرجــو أنــه قــال هــذا آخرهــا بعــد مــا أعرضــها علــ قــال غــيره: )رجــع(

 سعيد بن أحمد الكندي، والله أعلم. 
 ؛: مثـل قولـهقالما تقول في هذا؟  الخروصي: قلت للفيخ جاعد بن  ي 

العلـــم والبصـــر، ويخـــرج فيـــه  لخروجـــه في النظـــر علـــى موافقـــة حكـــم الأثـــر عـــن أهـــل
فجــاز  ،عنــدي إذا صــح معــه غصــب مثلــه في الــدار علــى أهلــه، واحتمــل في ذلــك

عليــه في النظــر أن يكــون في يــده مــن المغصــوب في معــنى الحتمــال أن ل مخــذه 
إنــه وإن كــان لم يصــرح  ،أل وإني أقــول في هــذا مــن نظــري ،حــتى يصــح معــه حلالــه

ه لخروجــه علــى أصــولهم غــير خــارج مــن الصــواب بــه فيمــا نعلمــه في مثــل هــذا، فننــ
والأول أصـح في الحكـم؛ لأن كـلا أولى  ـا في ، (1)فيما أرى، ولكنـه أد  إلى الـورع

 يده حتى يصح ما احتمل أن يكون له حتى يصح أنه لغيره، والله أعلم.
ـــه: مســـةلة: ل إلى رجـــ مـــا تقـــول ســـيدي في أناس كســـبوا ثـــورا، ووصـــلوا بـــه ومن

مــاذا  ،م فحملــهمركبــه، فــأأ ذلــك فقــال لــه رجــل غــيرهم: أحملــه لهــليحملــه لهــم في 
 يلزم هذا القائل؟

                                                 
 هذا في ث. وفي الأصل: الروع.  (1)
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إذا لم يكن مطاعا، ول هو صاحب المركب فـلا بأس عليـه، وإن كـان  الجواب:
س/ أن 159مطاعـــا فأخـــاف عليـــه أن يكـــون معينـــا لهـــم. والمعـــين إذا كـــان عارفـــا /

قعت المعرفة قبل المعونـة، إذا و  (1)المغصوب لأحد معروف فالضمان عليه، وكذلك
 والله أعلم. 

: مثـل قولـه قـالمـا تقـول في هـذا؟  الخروصي: قلت للفيخ جاعد بن  ي 
مــن أمــره إتلافــه علــى مــن هــو لــه والمعونــة لهــؤلء  (2)إذا كــان مــراده علــى علمــه بهــا
شترط علي هذا فيما يكـون علـى المطـاع أإلّ أني ل  ،على ظلمه، وكذلك في حمله

وصـح معـه أنـه مغصـوب أن يكـون عارفـا  ،لأمره له بحمله بعدما عرفهمن الضمان 
إذ قــد صــح معــه غصــبه أنــه مــن المغصــوب، ول فيمــا علــى ؛ بــه أنــه لأحــد معــروف

وأن يكــون مضــمونا لربــه ل بــد مــن حملــه علــى ذلــك مــن علمــه بــه؛ لأن المغصــوب 
نـــه إن عـــرف، وإل كـــان كمـــا ل يعـــرف ربـــه مـــن شـــيء، والقـــول في هـــذا المطـــاع بأ

يكــون شــريكا لهــم علــى هــذا مــن إرادتــه في إثمــه مــأخوذا بضــمانه صــواب علــى مــا 
، وإن كـان غـير عـالم بـه فـلا بأس عليـه  (3)أرى في هذا الموضع لأمره ]وسوء إرادتـه[

كــذلك القــول في حاملــه في المركــب علــى هــذا الحــال، وفي ضــمان غــير المطــاع في 
ول، هــذا وإني ل أقــول في المطــاع أمـره علــى هــذا مــع المعرفـة بأمــره اخــتلاف مــن القـ

نـه يخــرج فيـه معــنى اتفـاق علـى ذلــك لـرأي جــرى أنـه يلزمـه الضــمان بالإجمـاع، ول أ
في مثله على ما وجدنا في بعض الكتب الـتي هـي عـن أصـحابنا أهـل المغـرب فيمـا 

                                                 
 ث: وذلك. (1)
 ث: بهذا. (2)
 ث: وسواء أراد به. (3)
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يــــذكر، ومــــا قــــد ذكــــرنا فكلــــه إّ ــــا هــــو في المحــــرم، ومــــن لم يتــــب علــــى حــــال، وأمــــا 
فنذا تاب إلى الله من قبل أن يقدر عليه فيؤخذ به، ويحكم به  ،م/ المستحل160/

عليه فيؤديه فلا شيء عليه، وإن كـان مـراده بـذلك مـن أمـره أو مـن جملـة معـونتهم 
إذ قـــد صـــار علـــى أخـــذهم لـــه في أيـــديهم مضـــمونا لأهلـــه ل علـــى  ؛علـــى حفظـــه

فيــه، فــلا  أو كــان ذلــك منــه علــى غــير إرادة لشــيء ،إتلافــه، ول المعونــة علــى ظلمــه
ضــمان عليــه في صــحيح النظــر علــى قيــاس مــا أشــبهه مــن صــريح مــا جــاء في الأثــر 

فيمن رفع على رجل جرابا يعلم أنـه  غيره: عن (1)(و :ع)، الفيخ أبي سعيدعن 
إذ لـيس الأمـر في الثـور بأشـد  ؛سرقه بعدما أخرجه مـن موضـعه، وصـار في ضـمانه
الضــمان، ولقــد فســر هــذا الشــيخ مــن الإعانــة لــه علــى حمــل هــذا الجــراب في معــنى 

 ّمــا أبلــمج علمــه  ،مــا وجــده عمــن تقدمــه في هــذه المســألة، فأحســن وه دره
ثاره الدالـــة علـــى آلقــوة  ؛وأقــوى فهمـــه إنــه في العـــالمين مــن العجـــب ،وأصــح أويلـــه
وصــفاء بصــيرته، جــزاه الله علــى مــا أظهــره للنــاس مــن  ،وحــدة غزيرتــه ،شــدة أنــواره

محمد النن رسوله وصلى الله على  ،والحمد ه على ذلك كثيرا ،(2)اير العلم وبينه خ
 صلى الله عليه وآله وسلم.

تقـــــع بيـــــنهم فتنـــــة في شـــــيء  (3)وإذا ألقـــــى رجـــــل قومـــــا تكـــــاد ومنـــــه: مســـــةلة:
أو أصـلح بيـنهم  ،صلح بينهم أن يتحاكموا فيه عند حـاكم غـير عـدلأف ،مغصوب

 يلزمه؟ على أن مخذه كل واحد منهم شيئا معلوما، ماذا 
                                                 

 زيادة من ث.  (1)
 هذا في ث. وفي الأصل: خبرا.  (2)
  ث. وفي الأصل: لكاد. هذا في (3)
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فجــائز  ؛بيــنهم : إن قــدر هــذا الرجــل أن يكـف الفتنــة-وباه التوفيـق- الجــواب
كـل واحـد   س/ وأمـا أن ممـرهم بقسـم المغصـوب وأخـذ160وله الأجر في ذلك، /

ين   فــلا يبــ مــنهم شــيئا مــن ذلــك فــلا يجــوز؛ لأنــه صــلح غــير جــائز، وأمــا الضــمان
ان بابــه، وكــوكــان عارفــا لأر إذا لم يقــع إتــلاف معــه لشــيء مــن ذلــك بســبب ذلــك، 

ويتـــوب مـــن  مطاعـــا في ذلـــك، وأمـــا إذا لم يكـــن مطاعـــا فـــأرجو لـــه الســـلامة منـــه،
 ذلك، والله أعلم صحت.

ن عيد بـسـالفـيخ أرجو أنه قـال هـذا آخرهـا بعـد مـا أعرضـها علـى  قال غيره:
 ، والله أعلم.أحمد الكندي

 قــال: مــا تقــول في هــذا؟ الخروصــي: قلــت للفــيخ جاعــد بــن  ــي  )رجــع(
إن كــان في هــذا الصــلح أمــرهم أن يتحــاكموا فيــه إلى حــاكم غــير عــدل، ولم يــرد بــه 

لم أقـدر أن ألزمـه غـير التوبـة؛ لأنـه في نفسـي أنـه  هإتلافه، ول المعونة لهـم علـى ظلمـ
ل ضمان عليه على هذا حتى يكون ممن يطاع، ويصـح معـه تلفـه علـى يـد الحـاكم 

علــى مثلــه  (1)ب أمــره، وهــو بحــال مــن يخــافالــذي ممــرهم أن يتحــاكموا إليــه بســب
 ،ول ممنــــه، فــــنني لأرجــــو في هــــذا الموضــــع أنــــه يضــــمن، ولكــــني أراجــــع فيــــه النظــــر

وألتمس في عدله الأثر، والذي عندي فيه الآن أنه ل يسلم من الضـمان إذا تلـف 
فكـذلك ولـو كـان  ،مـن ذهابـه هنالـك وهـو بـه يعلـم (2)بالمحاكمة وكـان مـراده ذلـك

عدل من المسلمين على غير واضحة من الأمر فيه مـع الحـاكم، ول في  عند حاكم
رجــاء في الأصــول بــه إلى نزعــه مــن أيــديهم، ول قصــد لــه، وكــان علــى هــذا المعــنى 

                                                 
 ث: يخافه. (1)
 زيادة من ث.  (2)
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وهــــذه الإرادة الفاســــدة، وإن كــــان مــــراده نزعــــه مــــن أيــــديهم إلى أهلــــه علــــى يــــدي 
ه  ــــا يكــــون م/ إذا كــــان ممــــا يحتمــــل الوصــــول إليــــ161فــــلا بأس عليــــه / ؛القاضــــي

 ؛هنالــك مــن الأســباب الموجبــة للرجــاء في ذلــك، وإن كــان علــى غــير إرادة لشــيء
نــه يلزمــه مــن ضــمانه شــيء، وإن كــان في صــلحه أمــرهم أن مخــذ كــل أفــلا أقــول 

أو لغـير نيـة فسـاد فيـه، فـلا شـيء عليـه إذا كـان ممـا  ،واحد منهم شيئا لمعنى حفظه
؛ لأنـــه علـــى أخـــذهم لـــه لزم علـــى يـــدرك توزيعـــه بـــلا فســـاد ول نقـــص ول ضـــياع

الجميـــع مـــنهم حفظـــه لـــرده إلى أهلـــه، وإن كـــان مـــراده بـــه إتلافـــه والمعونـــة لهـــم علـــى 
فعليه التوبـة، ول أقـدر أن أبرئـه مـن الضـمان إذا كـان مطاعـا، وفي الأثـر مـا  ،ظلمه

يــدل علــى أنــه ضــامن، وكــذلك في ضــياعه، وفيمــا يلــزم علــى الــنقص مــن ضــمانه، 
طاع ففي لزوم الضمان عليه لأمره  ا ل يسـعه في هـذا الموضـع فيـه وإن كان غير م

لا ل ضـمان عليـه، وأمـا التوبـة فـ وقـوليضـمن.  قـول ؛اختلاف من القـول بالـرأي
فــأعطى كــل واحــد مــنهم جــزءا مــع  ،منهــا، وإن تــولى قســمه فيمــا بيــنهم بنفســهبــد 

ـــه علـــى قصـــد باطـــل  ،ثم شـــريكأو إرادة فاســـدة فهـــو لهـــم معـــين، وفي الإ ،علمـــه ب
؛ لأن مــــن دخــــل في الشــــيء المغصــــوب  ثــــل هــــذا علــــى ســــبيل (1)مــــينقوبضــــمانه 

فهــو لــه ضـامن علــى حــال، فــنن أراد الخــلاص لزمــه أن  ،النتهـاك لمــا يــدين بتحريمــه
ورجـع الأمـر في ضـمانه إلى المثـل أو القيمـة كـان  ،يردّه إلى أهله، فنن لم يقدر عليـه

فيكـــون  ،س/ أو أحـــدهم161ا مـــا لـــزمهم /عليـــه الجميـــع إن لم يكـــن الشـــركاء أدّو 
عليــه لأهلــه مــا بقــي، وعلــى كــل واحــد مــن هــؤلء القــوم الــداخلين علــى الشــركة في 

ليس عليه إل قسـطه مـن ذلـك، وإن كـان  وقيل:غصب هذا الشيء ضمانه كله. 
                                                 

 هو قَمِنٌ أي جديرٌ. الفراهيدي. كتاب العين. )قمن(.هذا في ث. وفي الأصل: فمين.  (1)
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فـــيهم المســـتحل لمـــا ارتكبـــه مـــن ذلـــك ثم تاب إلى الله تعـــالى منـــه لم يكـــن عليـــه غـــير 
ان باق في يده فننه يرده، وما لم يتب فهو والمحـرم في معـنى الضـمان ذلك، إلّ ما ك

سـواء، ل فـرق بينهمـا فيـه أبـدا، وإن كـان مـراده في قبضـه مـنهم لقسـمه غـير فاســد 
أو علـى غـير قصـد لشـيء بعـد  ،فيه إذا كان علـى غـير قصـد المعونـة لهـم في حفظـه

لزومـه لـه، وثبوتـه عليـه أن صار ضمانه لزما لهم، فكأنه يشبه أن يخـرج في ضـمانه 
، وقبضـه مـن يـده إليه فيما حضرني على قول من ل يجيز له أن يردّه إلى من سلمه

مع علمه  ا هو عليه من الغصب له من أهله، وعلى قول من يجيـزه في الأمانـة ل 
على معنى الستحقاق، فأرجو له السلامة من الضمان علـى قيـاده إذا خـرج علـى 

 يده، والأول هو الأكثر من القول بأنه ل يجوز لـه ردّه إليـه قبضه له  عنى ذلك في
أهـل العلـم، وكلـه  (1)بعد المعرفة بأمره فيه قبـل القـبض لـه أو بعـده علـى قـول بعـض

من قول المسلمين، ول فرق في رده إلى من سلّمه إليه على هذا بعـد أن صـح معـه 
جماعــة مــن الشــركاء  أو مــن ،صــحّ بــين أن يكــون تســليمه مــن واحــد لــه ،أنــه لغــيره

فيــه، ول في رده إلــيهم بــين أن يكونــوا جملــة أو مفرقــا بالرضــى، وإن ســلّمه أو شــيئا 
م/ شركة في الـدفع لم أبرئـه علـى هـذا مـن 162أو كان له / ،منه لغير من دفعه إليه

ضمان ما سلمه كذلك؛ لأني أراه عليه هنالك، وفي هذا ما يـدل علـى ضـمانه إن 
منهم شيئا من غير قبض له منهم على حال، وإن قسـمه  قسّمه فأعطى كل واحد

في أيديهم بقـول أو مـا أشـبهه مـن غـير قـبض لـه، وهـو في الأصـل علـى غصـبه مـن 
 أو مما يحتاج في حفظه على قبضه إلى أحراز، وفي قبضه لإحرازه ،أهله

                                                 
 ث: لبعض.  (1)
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 ،مواضـــع الخـــوف عليـــه فيهـــا إلى مواضـــع الأمـــن؛ لأنـــه ممـــا ينقـــل (2)مـــن (1)إلى نقـــل
يخـرج في المعـنى مـن الأمـر، وقـد مضـى القـول فيـه فيمـا  (3)مـن الضـمان لأراهفكأني 

مضــى في المطــاع وغــيره، وإن كــان ممــا ل يحتــاج في إحــرازه إلى نقــل لمعــنى حفظــه، 
وكــان تركــه في مكانــه غــير موجــب لضــياعه، ول لذهابــه علــى أهلــه بســبب مــا كــان 

 ،نـه ل يحتـاج إلّ إلى التـبر من الترك له، ورفع اليد عنه على حال، وكان الخـلاص م
أو من يقوم فيـه مقـامهم بتركـه في موضـعه، فـلا أبصـر لقسـمه  ،منه بالإعلام لأهله

بــين هــؤلء، ول لدمــر بــه لمعــنى حفظــه معــنى في قصــده، وأخــاف علــى المطــاع أن 
بســبب دخولــه في  ؛يكــون في ضــمان مــا يلحقــه مــن الضــياع أو الــنقص أو الفســاد

س بســالم، وإن يلحــق الخــتلاف علـــى هــذا بالأمــر أو مـــا أو الأمــر بــه لـــي ،قســمه
أشـبهه مــن كــان غــير مطـاع، وعلــى فعلــه علــى حــال؛ لأنـه يقــع   فيــه أنــه ل يخــرج 

إذ ل معـنى لـه إلّ  ؛عن أسباب المعونة لهم على ظلمه إذا كان ذلك شيء ل يجـوز
 ،س/ دخـولهم فيـه وأخـذهم لـه حفظـه لمعـنى ضـمانه162على قول من يرى على /
أو بعلـــم مـــن  ،يقـــوم فيـــه مقـــامهم حجـــة الإعـــلام بالـــترك (4)حـــتى يبلـــمج أهلـــه أو مـــن

 (5)هـــؤلء كـــون الرجعـــى إلى الله تعـــالى في ظـــاهر الحكـــم لـــه، فعســـى أن يكـــون لـــه
خوفــا عليــه بــلا مضــرة  ؛هنالــك وجــه في قســمه بيــنهم لمعــنى حفظــه حــتى الخــلاص

عــنى مــن شــيء أنــه في فيــه، وقــد مضــى القــول في قســمه بالقــول، ومــا أشــبهه في الم
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حكمــه يكــون في هــذا المعــنى مثــل الأمــر، ولــو قيــل فيــه بأنــه ل ضــمان عليــه، وإن  
لم أبعــده مــن الصــواب إذا كــان في  ،كــان ل يجــوز لــه فلــيس عليــه شــيء غــير التوبــة

الشيء على قسمه له بالقول، لم يكن منه فيه شيء غيره مـن قـبض لـه، ول بسـط 
ن، ول قصـــد لمعونـــة علـــى ظلمـــه، ول إتلافـــه، ول ليـــد فيـــه بشـــيء يلزمـــه بـــه الضـــما

شــيء مــن الإفســاد لــه، ول الشــيء منــه؛ لأن ذلــك مــن قولــه لــيس بزائــد في ظلمــه، 
 ،ول في الأخذ له بالغصب من أهله، ولأن حفظه لزم لجميـع أولئـك الشـركاء فيـه

أصــل مــا هــو عليــه مــن قتــل أو  (1)مــن فســاده عــنل بــد إلّ أن يكــون علــى قســمه 
د شيء منه، ولكني أميل في الضمان إلى إلزام المطاع في قوله في جميع مـا يلـزم فسا

لمـا كـان منـه في الأسـباب الـتي ل مخـرج  ؛فيه الضمان لأهله من شيء  ا يكون فيه
أو علــى شـيء مــن جميـع مــا يلحقـه لــذلك مـن الفســاد  ،لهـا مــن المعونـة علــى ظلمـه
بســـبب  ،ممـــا يكــون في ضـــمانه تبعــا لـــهأو لمـــا يتولــد منـــه  ،أو الضــياع أو التّلـــف لــه

الـتي لولهـا لكـان في الحـال سـالما منهـا،  ،م/ ما كان منه فيه مـن المعونـة لهـم163/
وأن يخـــرج فيـــه معـــنى ل بـــد وإن كـــان ذلـــك في المتولــّـد منـــه مـــن الغـــلّات أو النتـــاج 

الختلاف في ضمانه على ذهابه من غير تضييع له، فانظر في هذا كلـه فمـا وافـق 
وأنا أغرم على كل مـن بلـمج إليـه هـذا عـني في هـذه  ،فاقبله، وما خالفه فأبطله الحق

النظــــر،  (2)المســــألة أن ل يعجــــل بالطعــــن فيــــه، ول العمــــل عليــــه حــــتى يراجــــع فيــــه
ويطالع الأثر على أبلـمج مـا قـدر في التمـاس عدلـه، وأنـه هـل لـه وجـه يخـرج بـه علـى 

فيســتعمله، ومهمــا أشــكل عليــه معــاني الصــواب أو ل قبــل أن يبطلــه أو مخــذ بــه 
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أو يتّضــح لــه ، (1)مــن شــيء منــه فعلــى الوقــوف فيــه يكــون حــتى يصــح معــه عدلــه
بطله، فنني إ ا أثبته في هذا الموضع؛ لأنظر فيـه وأطـالع في حكمـه آثار الأقـدمين، 

فيمـا أوردتــه  ل ســيما ،وأسـأل عنـه مــن لـه معرفـة، وأقــدر عليـه مــن فقهـاء المسـلمين
الختلاف تخريجا في ضمانه علـى قسـمه للشـيء المحتـاج في إحـرازه من القول لمعنى 

ـــه علـــى قصـــد المعونـــة لهـــم في حفظـــه لأهلـــه بعـــد أن صـــار في  ،إلى نقلـــه مـــن مكان
ل لمعــنى إتلافــه أو غــير قصــد لشــيء فيــه إذا أعطــى مــن  ،أيــديهم مضــمونا علــيهم

أو  ،شـيئاهذا الشيء على علمه بأمره كل واحد ممن قبضه مـنهم مـن هـؤلء القـوم 
مـا أعطــاهم منــه علـى هــذا مــن شــيء علـى غــير إفســاد لـه إلى آخــر مــا ذكرتــه، وإن  
 ؛كـــــان في نفســـــي أنـــــه غـــــير خـــــارج مـــــن الحـــــق، فـــــنني ل آمـــــن في رأي أن أخطئـــــه

عـن الفـيخ أبي والـذي جـاء بـه الأثـر  ،وقصـور نظـري ،س/ لضعف بصري163/
أنــه لم يعــذِر ، فيمــا أرجــو بــدليل ألفاظــه في جــامع جواباتــه ســعيد الكــدمي 

بـــلا أمـــر جـــائز ممـــن لـــه بـــين الفـــاعلين فيـــه،  ،مـــن دعـــي إلى قســـمة لحـــم حمـــار طعـــن
وألزمـه علــى قســمه بعــد التقطيــع مــنهم لــه ضــمان مــا أخــذه، وجميــع مــا ســلمه لكــل 

على علم منه بأمره على الإطلاق مجمـلا،  ،واحد ممن دعاه من أولئك الشركاء فيه
يمـــــا ذكرتـــــه أنا مفصـــــلا، فـــــنن الرجـــــوع إلى والله أعلـــــم بالصـــــواب، فـــــانظروا فيـــــه وف

ـــف النظـــر بـــلا علـــم ول بصـــر ثار هـــذا آخصوصـــا  ،صـــحيح الأثـــر أو إلى مـــن تكلّ
فهــو مــن  ،ذةفــوالبصــرة النا ى،والمنزلــة الأعلــ ،الشــيخ الكــدمي؛ لأن لــه اليــد الطــولى
فللــه دره مــن عــالم  ،فشــهر في الفــن الفقهــي ،الجهابــذة علــى مــا ظهــر لــه في الــدار
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نــه في إ ،أثــره (1)وأوضــح ،وأصــغى نظــره ،وأقــوى فهمــه ،مــا أغــزر علمــه ،بليــمج رباني
والترجـع إلى مـا  ـن فيــه  ،العـالمين لنـور يستضـيء لدينـه في دنيـاه مـن أراد الله هـداه

إذ قد بقي لنا أن نقول على مطلق قوله فيه في كفّ  ؛من القول على هذا الجواب
ى وجه ما يسـع ويجـوز في الـدّين أو إذا كان عل ،الفتنة بينهم أنه جائز بأنه صحيح

أو مـــن هـــو في ذمّـــتهم مـــن  ،الـــرأي، ولم يكـــن فيـــه ضـــرر علـــى أحـــد مـــن المســـلمين
إلّ أن يتّقــي فيــه تقــاة علــى  ،نــه في موضــع القــدرة عليــه لزمأالمشــركين، وفي نفســي 

م/ التقية على الـدّين 164لمعنى / ؛نفسه أو ماله أو دينه، وعلى عدم المانع له منه
إلّ أن يكــون في الكــفّ لمــا  ،وف علــى الــنفس أو المــال، فجــائز علــى حــالمــع الخــ

بيــنهم ضــرر علــى أحــد ممــن ذكــرنا فيمنــع، ويكــون الــترك لهــم علــى مــا هــم بــه وعليــه 
ولر ـا يرجـى في افـتراق الأشـرار أن  ،من الفتنة إن لم يقبلوا الرجوع إلى الحق به أولى
وخيف من  ،من وجه (2)رجي ضرره تكون راحة الأخيار، ور ا خيف ضرره، ور ا

فالســـعي في الألفـــة بـــين مـــن يخشـــى مـــنهم علـــى  ،جهـــة أخـــرى، وعلـــى كـــل حـــال
أو مـن كـان مـن أهـل العهـد  ،التآلف والجتمـاع وقـوع الضـرر بأحـد مـن المسـلمين

ونــزع الشــيء المغصــوب مــن أيــدي الظلمــة إلى أهلــه جــائز ل يمنــع،  ،ل ســبيل إليــه
قـــدر، ولـــو خيـــف أن يجـــري بيـــنهم علـــى نزعـــه مـــن ور ـــا لـــزم في مواضـــع علـــى مـــن 
وقسـمة فيمـا بيـنهم علـى وجـه المعونـة لهـم في ظلمــه  ،أيـديهم اخـتلاف وفرقـة وضـرر

وكف الفتنة ل يجوز، ومن فعله كـذلك مـع  ،وإتلافه على من هو له لأجل الصلح
 وأعطى كل واحد منهم شيئا ضمنه. ،علمه به
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واب هـذا جو ما يدل علـى صـفيما أر  وفي الأثر عن الفيخ أبي سعيد 
ظـــر في ز أن ينالنظـــر، وعلـــى مـــن أراد الســـعي في الصـــلح بـــين هـــؤلء القـــوم  ـــا جـــا
 علـى ر مـن اللهأمرهم قبـل الـدخول فيـه فيعمـل الأصـلح، ويهمـل الأقـبح، ولـه الأجـ

 و ضـلال،أل علـى كـل حـال كـان فيـه مـن هدايـة  ،ذلك إن كان مـن أهـل الثـواب
في هـــذا  س/ وقولـــه164/ ،لكـــن لمـــن آمـــن واتقـــىو  ىلمـــن كفـــر فعصـــ أجـــرفننـــه ل 

ل يهمــا، و فمحتمــل علــى أويــل الحــق للصــواب، ولكنــه مجمــل وهــذا مفســر، فــانظر 
 والسلام. ،أخذ إلّ ما وافق الحق منهما

زمـه، ، مـا يلوكذلك إذا اشترى تمرا مغصـوبا مـن عنـد غاصـب لـه ومنه: مسةلة:
ذلــك،  ورة علــىن مــن غــيره ومشــاأرأيــت إذا لم تكــن أصــل المســاومة منــه، وإ ــا كــا

 ؟وقال لهم: إن أعجبكم فاشتروه، وأعطاهم هو ثمنه؛ لأنه مقدمهم
ولم  ،نــه مغصــوبأبــه مــن بيــده  : إن الشــيء إذا أقــرّ -وباه التوفيــق- الجــواب

 من هو له من النـاس فـالوقوف عنـه أليـق في باب الجتهـاد والـترك للشـبهات، يبن
 فـــأليق بـــه الـــتخلص للفقـــراء احتياطـــا علـــى وإن دخـــل داخـــل فيـــه علـــى هـــذا المعـــنى

وتنزها في مذهبه، وأمـا في الحكـم فـلا أوجـب عليـه حقـا ثابتـا مـن أجـل هـذه  ،دينه
 حتى يبين من له، والله أعلم.  (1)المقابلة

فالــذي  قــال:مــا تقــول في هــذا؟  الخروصــي: قلــت للفــيخ جاعــد بــن  ــي 
ه إذا لم يصـحّ كذبـه وكـان إذا أقر به من بيده أنه مغصوب، واحتمـل صـدق ،عندي

ممــن يجــوز إقــراره عليــه لــزم اجتنابــه في الحكــم مــن جهــة الحــرام في الظــاهر علــى مــا 
 من له في الأصل، وكان ذلـك فيـه حجـة  من باب الورع تنزها، ولو لم يبنل ،أرى
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عليــه في الظــاهر وعلــى جميــع مــن قامــت بــه عليــه كــذلك الحجــة بإقــراره ذلــك، ولــو  
مــا لم يصــح معــه كذبــه، وهــو أعلــم بنفســه، فــنن يــك كــاذبا  ،كــان في البــاطن كــاذبا

م/ حرمــة عليــه، ول علــى 165في إقــراره فعليــه كذبــه، ولم يقــدح ذلــك في الشــيء /
مــن صــح معــه كذبــه، وأمــا مــن صــح معــه إقــراره، ولم يصــح معــه كذبــه فهــو حجــة 

 ، وأراه الآن خارجــا فيــه علــى معــاني الصــواب في نظــري، ومــا أداهمعــيعليــه فيمــا 
ني ل أعلــم فيــه غــيره، وكــأني علــى خلافــه في هــذا، وفيمــا أإلّ و  ،مــن عقلــي فكــري

متي به من  وه في مثله إذا كان اسم المغصوب ل يقع إلّ على ما أخـذ مـن أهلـه 
إلّ أن يقع الشتراك فيه في لسـان قـوم علـى مـا قـد عرفـوا  ،على وجه التغلب جورا

فاحتمل على لسانهم وجها مـن الحـلال  ،المبه في شيء غير المأخوذ على وجه المظ
علــى مــا قــد عــرف بــه مــن لغتــه إن صــح ذلــك، ويكــون هنالــك الوقــوف عنــه أولى 
وأحســن تنزهــا، وتركــه أجمــل وأنــزه وأبــر تورعــا، وإن كــان غــير خــارج مــن الحــلال في 
الحكم بعد حتى يصح حرامه إن ثبت هذا في لغة قـوم، وكـان المقـر ممـن يـتكلم فيـه 

صح، وإل فالمغصوب مـن الأمـوال ل يطلـق فيمـا نعلـم إلّ علـى المـأخوذ بلسانهم في
لـئلا يكـون  ا؛من أربابه على وجه الغلبة ظلما، وإ ا أتيت  ا ذكرتـه فيـه ثم احتياطـ

يســمي شــيء مــن الحــلال كــذلك في لغــة أناس، وإل فالأصــل هــو الأول فيــه، وإذا 
يــبن مــن غصــب منــه حــتى  أقــر بــه مــن هــو في يــده أنــه مغصــوب فهــو حــرام، ولــو لم

يصــح مــا يحلــه أو يخرجــه إلى الحتمــال  ــا ل شــك فيــه، وعلــى هــذا فــنن كــان قــد 
جــاز لــه علــى  ؛وأيــس مــن معرفتــه ،ولم يعــرف ربــه ،وحصــل في ضــمانه ،دخــل فيــه

س/ يفرقه في الفقراء صدقة عـن ربـه وخلاصـا عـن 165أن / قول بعض المسلم:
ربـه فيسـلمه إليـه أو إلى مـن يقـوم فيـه إنـه موقـوف بحالـه حـتى يصـح  وقيـل:نفسه. 

أو يحضـــره المـــوت قبـــل  ،أو وارث أو وصـــي بعـــد مماتـــه ،مقامـــه مـــن وكيـــل في حياتـــه
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فيوصي به على الصفة، وإن كان ل يعرفه، ولم يعلـم بـه حـتى اشـتراه  ،التخلص منه
فهو له، وليس عليه أن يصدّقه حتى يصح معه قوله فيه بغيره ممن تقوم بـه الحجـة، 

في يــده  عــنى الأمانــة لأهلــه، فــنن كــان قــد أتلفــه لزمــه المثــل؛ لأنــه ممــا يــدرك  فيكــون
بالــوزن، فــنن تعــذر عليــه النــوع فالقيمــة، وإن كــان هــذا القــائم لم يــدخل في شــرابه 

فقــال لهــم بعــد العلــم بــه:  ،تباعــه فيــهأولكــن شــاوره  ،بنفســه قبــل العلــم بــه ول بعــده
فــلا أقــوى علــى برآنــه مــن الضــمان ، (1)، وعلــى ذلــك أخــذه"اشــتروه إن أعجــبكم"

إن كــان مــراده بــه الأمــر؛ لأنــه أذن لهــم بشــرائه وأمــرهم بــه إن أعجــبهم، فكيــف ل 
فكأنه ل مخرج له في حقـه مـن  ،يضمن، وإن خرج ذلك من إرادته على غير الأمر

وكــانوا ل يقــدرون علــى شــرائه لــو أنــه لم مذن لهــم بــه،  ،الإذن إذا كــان المطــاع فــيهم
ن في حــق غــيره ممــن ل طاعــة لــه هنالــك يحتمــل غــير الأمــر والإذن، وذلــك  وإن كــا

إذا كـان ل علـى قصـد  ،كأنه نوع مـن الـزيادة في ظلمـه؛ لأنـه مـن التعـرّض لإتلافـه
فلا يجوز له أن متمن عليـه  ،خلاصه لأهله وحفظه لهم، وعلى ذلك من قصده فيه

ولــو قيــل فيــه بأنــه ل  ،يجــوز لــه مــن لــيس بأمــين (2)أو مــن ،حــتى يوصــله إلى أهلــه
م/ أقل  روجه من الحـق دينـا، وإن كـان 166لم / ،ضمان عليه على هذا من قوله

إلّ أن يكـــون ممـــن  ،فالضـــمان علـــيهم دونـــه ،وهـــم بأمـــره يعلمـــون ،ل يعلـــم بـــه هـــو
بضـمانه جـرى؛ لأنـه مـن  (3)فهـو ،تباعه بالبغي في خروجـه بهـمأيحكم عليه، وعلى 
سـي تحـدثني بالتمـاس عدلـه مـن آثار المسـلمين، وإني فيـه ونف ،البغي فيـه علـى أهلـه

                                                 
 ث: أخذوه.  (1)
 زيادة من ث.  (2)
 زيادة من ث.  (3)
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لأنظر والله الموفق، فـانظروا فيـه، ول تقبلـوا منـه إلّ الحـق، ول تعجلـوا بالنكـير عليـه 
مـــا احتمـــل لـــه في الـــرأي المخـــرج، فـــنن رأي المســـلمين فيـــه متّســـع لمـــن عرفـــه وأبصـــر 

  أمثاله، والله أعلم.مخارجه، وأرجو أن ل يكون خارجا في القياس مما قالوه في
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في البلدان المغصوبة وما يجوز منها من الأكل  الباب الخامس

والشري وأمثال ذلك، وذكر صحة تحريمها، وما يكون من ذلك 

 لا حجة أو

عـــن  وســـأل أبـــو ســـعيد ومـــن كتـــاب بيـــان الفـــرع: ومـــن أ كـــام أبي ســـعيد:
يعلـــم أنـــه مغتصـــب  في بلـــد، ولم (1)ا(خ معســـكر )الســـلطان الجـــائر إذا كـــان معتـــبرا 

الموضــع ملــك لهــم أو يكــون  (2)للبقعــة الــتي هــو نازل فيهــا أم ل، مــا يكــون أحكــام
ر أو عــادل أو جأنــه مــا كــان في أيــدي النــاس مــن بار أو فــا معــي قــال:مغتصــبا؟ 

 جائر فهو له عندي في الحكم، حتى يصح انتقاله عنه بوجه من الوجوه.
إلّ الشـهرة الـتي  ،عـدل (3)اعـة شـاهدفـنن لم يشـهد اغتصـابه لهـذه البق قلت له:

أنه إذا لم تقم بينة  معي قال:ل يرتاب فيها أنه مغتصب لها، هل يكون اغتصابا؟ 
 بالشهرة تخص من صح معه علم ذلك، ويوجب له وعليه حكم ذلك.

لسـلطان خـرج س/ البقعـة، ثم إن ا166فنذا لم يصـح اغتصـابه لهـذه / قلت له:
 قــال:؟ يــه ضــمانرا فهدمــه هــذا الإنســان، هــل عليــه فمنهــا وتــرك فيهــا بنيــانا وعمــا

 أن من، إلّ أنـــه إذا ثبـــت أنـــه ملـــك فهـــو محجـــور إزالتـــه، والمزيـــل لـــذلك ضـــا معـــي
 يوجب الحكم إزالته بوجه من وجوه الحق.

                                                 
 زيادة من ث.  (1)
 زيادة من ث.  (2)
 هذا في ث. وفي الأصل: شاهد.  (3)
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فنذا كان هذا العمار في هذه البقعة التي ينزلها السلطان التي لم يصـح  قلت له:
 (1)ل يتبايعونـه، ولـزم ينزلـه قـوم يتبايعونـه بيـنهم أو غير أنّ هذا العمار ،اغتصابه لها

أحدا ضمان في هدم شيء منه أو حرق، لمن يكون الضمان الآخر سـاكن سـكن 
إذا كـان السـاكن مـنهم لـيس بـذي يـد  معـي قال:هذه البقعة، أو الساكن الأول؟ 

، وإ ـــا هــــو غصــــب في يـــده لغــــيره، ومبـــاح في يــــده مــــن (2))خ: العمــــارة( في إمـــارة
العمــارة، ول إليــه فيهــا علــى هــذا  (5)عنــدي بالســكن تلــك (4)، فالنصــح(3)بــاداتالم

فنذا صح ذلك ولم  ،إن السكن يد في العمارة وما فيها للساكنوقد قيل: الوجه. 
الســاكن مــنهم ذو يــد في  ((6)يكــن :ع)ينقــل ذلــك حكــم بــه غــيره أشــبه أن يكفــر 

 حتى يصح غير ذلك. ،العمارة
دي عــدل أو شــهرة أن السّــلطان نــزل هــذه البقعــة فــنذا صــح بشــاه قلــت لــه:

غاصبا لها، وخرج عنهـا وفيهـا عمـار وبنيـان، هـل علـى مـن خـرب ذلـك العمـار أو 
أن العمــارة إذا كانـــت في بقعـــة ل يخلــو مـــن أن يكـــون  معـــي قـــال:حرقــه ضـــمان؟ 

ــــل:الغاصــــب أو المغصــــوب.  إن الغاصــــب عمــــر العمــــارة في أرض المغصــــوب   قي
ول عــوض للغاصــب، ول عنــاء، وإن الغاصــب عمّــر العمــارة فالعمــار للمغصــوب، 

                                                 
 هذا في ث. وفي الأصل: ولم.  (1)
 زيادة من ث.  (2)
هُ وبَدِيدُه أي مثله والبُدُّ  (3) بايعه بَدَداا وبادَّهُ مُبَادَّةا كلاهما عارضه بالبيع وهو من قولك هذا بِدُّ

  ابن منظور. لسان العرب. )بدد(. .العوض
 ث: فلا يصح.  (4)
 ث: ملك.  (5)
 ث: يكون. (6)
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م/ للغاصـب، وللمغصـوب الخيـار إن شـاء 167من غير مالـه المغصـوب فالعمـارة /
أخذه بإخراجه من ماله، وإن شاء أعطاه قيمته مهدوما ل قائما بحاله؛ لأنـه لـيس 

التراب الـذي  ن ليس له إلّ أقد قيل  ولعله له إلّ التراب الذي أدخله في العمارة.
ن لــيس لــه علــى حــال عــوض مــن ذلــك كلــه، أولعلــه قــد قيــل أدخلــه في العمــارة. 

فلا يخرج عندي بهذه العمارة من ملـك  ،وكل ذلك للمغصوب، وتكون العمارة له
ع )يتعلق عليها من أحد هذه المعاني، ول تجوز إباحتها إلّ لمعنى، أو علـى العـادم 

 نى العمارة، ول تجوز.مع الضمان لمن ثبت له (1)(الهادم
فــالحبس الــذي بنــاه الســلطان فيــه هــذه البقعــة المغتصــبة، هــل يجــوز  قلــت لــه:

أن عمــارة مثــل العمــارة الــتي في مــال المغتصــب، إلّ أن تكــون  معــي قــال:هدمــه؟ 
، (2))خ: أو للمغتصـــــب( هـــــذه العمـــــارة ل تخـــــرج معناهـــــا إلّ للباطـــــل للمغتصـــــب

 عنى.فعندي أنّ هدم ذلك مباح لهذا الم
فــنن كانــت هــذه البقعــة الــتي فيهــا عمــارة هــذا الســلطان رم لأهــل  :(3)قلــت لــه

البلد، وأجمع جباه أهل البلـد علـى هـدم عمـارة السـلطان، هـل يجـوز لهـم ذلـك، أو 
أنـه إذا كـان ذلـك أصـلح لأهـل الـرم أو ل  معـي قال:لمن أمروه بذلك أن يهدمـه؟ 

فــلا  ؛فيــه ضــرر وليســه بصــلاح فيجــوز لهــم ذلــك، وأمــا إذا كــان ؛ضــرر علــيهم فيــه
 يجوز عندي التفاق على الضرر.

                                                 
 زيادة من ث.  (1)
 زيادة من ث.  (2)
 زيادة من ث.  (3)
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كنه، رجـع يسـيفنذا كان هذا السلطان يخرج عن هذه العمار مـدة ثم  قلت له:
لـــك ذقـــع عـــن يأو  ،فهـــل يجـــوز لأهـــل البلـــد أو غـــيرهم أن يمنعـــوا النـــاس عـــن خرابـــه
 ن هـــــذاأ معـــــي قـــــال:موقـــــع المعونـــــة للســـــلطان، ول يجـــــوز منـــــع مـــــن أراد خرابـــــه؟ 

د، وكـان ن الفسـاس/ العمار إذا كان محجورا في الأصل فننه يمنع المحجور عـ167/
 اطل.من الب ما لم يرد بذلك معونة للظالم على شيء ،للمانع في ذلك الثواب

فـنن السـلطان إذا خـرج إلى البلـد سـكن هـذا العمـار وانتفـع بـه وأقـام  قلت لـه:
ن المنع عن هذا العمار معونـة فيه، وجرى على الناس منه الظلم والفساد، هل يكو 
  .(2)]...[ (1)معي قال:للسلطان على شيء من المظالم التي ينال الناس منه؟ 

 عـيم قـال:؟ وسألته عن طعام البحرين، هل يجوز لأحد أن مكل منه مسةلة:
مـا لم  ،هلنتفـاع بـاكان في أيدي الناس مما أصله حلال من أهل القبلة جاز ما  أنه 

 ه. حرام بوجه من الوجوه، ول يشك فيه العالم ب يعلم أنه غصب أو
هكــذا عنــدي أنّ  قــال:وهــل هــي معــك كمثــل ســائر البلــدان والــدور؟  قلــت:

فـذلك  ،إلّ من صح معه فيها مخصوص حكـم، (3)حكمها حكم غيرها من الدور
 إلى من علم.
 هل يحرم فنن صح مع أحد أن هذا البلد مغتصب بشهرة أو بينة، قلت له:

 
                                                 

 زيادة من ث.  (1)
 بياض في النسختين، ومقداره في الأصل كلمتان.  (2)
 زيادة من ث، وفي الأصل بياض  قدار كلمة.  (3)
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هذا طعام ذلك البلد، أو ما كان معه غير الطعام، أو مـا ل  (1)ح معهعلى من ص
إذا  (2)أنــه معــي قــال:يمكــن إلّ أنــه منــه، أو حــتى يعلــم أن هــذا الشــيء مغتصــب؟ 

لم  ،صح أنّ أصل هذا البلد مغتصب ليس فيه شـيء إلّ وهـو مغتصـب في الأصـل
أنـه منـه، ومـن  مكل من علم بذلك ما كان من هذا البلد وهو مغتصب ممـا يصـح

م/ من هذا البلد فيه مما يحتمل أنه من غير أصله ممـا في 168أصله، وأما ما كان /
 ،مـا لم يصـح أنـه مـن أصـله ،فـلا بأس بـه ؛أيدي الناس من أهل القبلة وأهل الذمـة

 واحتمل أنهّ يكون من غير أصله بوجه من الوجوه.
كـل ول شـيء منـه ولم يصـح أنـه   ،فـنذا صـح بالشـهرة أنـه مغتصـب :(3)قلت له

إلّ أنـه الشـهرة فيـه أنـه مغتصـب، هـل يكـون هـذا كلـه مغتصـب في الحكــم  ،محـدود
أنــه إذا صــح عليــه  معــي قــال:حــتى يصــح أنــه إ ــا مغتصــب منــه موضــع محــدود؟ 

كــــان عليــــه حكــــم   ،الغصــــب علــــى أصــــله بظــــاهر الحكــــم  ــــا ل يحتمــــل فيــــه غــــيره
غتصب منـه الملـك، كمـا فعلـت ذلك، وإن كان إ ا م (4)الغصب، إلّ من علم غير

الملـــوك والســـلاطين علــــى الأمصـــار، والغصـــب للملــــك للأمصـــار لـــيس كالغصــــب 
 للأصل للأمصار.

أنـه يكـون غصـبا  معـي قـال:فالغصـب للأصـل كيـف يكـون عنـدك؟  قلت له:
أن يغصب السلطان تدبير المملكة في البلد، ول يغصب منه شيئا بعينـه، وغصـب 

                                                 
 زيادة من ث.  (1)
 زيادة من ث.  (2)
 زيادة من ث. (3)
 زيادة من ث.  (4)
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ن ماله بعينه، فالشهرة في هذا غير الشهرة في هـذا، الملك أن يغصب أحدا شيئا م
 وكله معروف.
ومــا تقــول في  قلــت: :عــن بمــد بــن ســعيد أنــه وممــا يوجــد  مســةلة:

أناسـا يقولـون: إنهـا مغتصـبة، وتسـمع أناسـا مـن أصـول البحـرين  (1)البحرين نسمع
 أيـديهم وهجر يقولون: كـان لهـم فيهـا أمـوال، ولم أعلـم أنا أنّ هـذه الأمـوال الـتي في

مغتصــبة أو هــي أصــل لهــم، فمــا حــال هــذه الأمــوال الــتي في أيــديهم، ويــدّعونها أنهــا 
لهـــم، والشـــاهر مـــع النـــاس أن البحـــرين مغتصـــبة، فمـــا حـــال هـــذه الأمـــوال الـــتي في 

س/ وهم أولى  ا في أيديهم حتى يعلم أنها غصـب، أو 168أيديهم، أهي حلال /
فكـل مـن كـان في يـده شـيء فهـو  قـال:هي غصـب حـرام حـتى يعلـم أنهـا حـلال؟ 

مــا لم يصــح حرامــه  ــا ل شــك فيــه مــا لــو ادّعــى أن  ،أولى بــه وجــائز النتفــاع منــه
ليشــهد بــه لغــيره فهــذا في حكــم القضــاء، ومــا يحــرم بوجــوب  ؛يشــهد بــه مــع الحــاكم

والمشـاهد لهـا مـواطن مـا يضـيق  ،القبض والبعيد، وأما التنزهّ فالإنسان سابق لنفسـه
 .(3)ليس محمول على الجميع إلّ من شاء ذلك (2)وورع الفضلةبه، ويتسع، 
دتـه في كـل كـل مـا وجآأن البحرين مغتصبة، هل   أن  معيفنن صح  قلت:
 ،همن موائدموآكل مما أطعمونيه  ،وباعوه من أسواقهم وأشتري منهم ،أيديهم
 

                                                 
 هذا في ث. وفي الأصل: يرع.  (1)
 هذا في ث. وفي الأصل: الفصلة.  (2)
  الأصل: الله. هذا في ث. وفي (3)
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لـك، أو بقـول أو غـير ذ (2)أو رطـب (1)وآكل مما أطعمونيه مما في أيديهم مـن بسـر
أم ل يجوز ذلك؟ فنذا صح أنها كلها مغتصبة ليس فيها شيء يحتمل حلاله بوجـه 

أو مــا يضــطر إليــه الأكــل إلى ذلــك  ،فــلا يجــوز أكلــه إلّ بــرأي أربابــه ؛مــن الوجــوه
اضــطرارا مــن  ــو أن يــدان، ويحيــي نفســه مــن الجــوع إذا خــاف علــى نفســه، فــنذا 

باب المغتصـــب  ـــا يلزمـــه، وإن  وأحــيى نفســـه ودان لأر  ،ر مـــن هـــذا الضـــطرارطاضــ
أو بوجـه  ،كان هذا المصر يحتمل الحلال فيه بوجه من الوجوه يجلب من غـيره إليـه

فكلمـا احتمـل حلالـه ممـا في أيـدي النـاس  ،أن بعضه أملاك يحتمل أن يكون منها
 فيه. (3)فهو حلال حتى يصح حرامه  ا ل شك

رين ل يجــوز لأحــد أن هــل تعلــم أن أحــدا مــن المســلمين قــال أن البحــ وقلــت:
 (4)وم/ ممـا في أيـدي أهلهـا مـن خبـز 169/ مكل منهـا قلـيلا ول كثـيرا، ول مكـل

أو قــــال بــــه أحــــد مــــن  ،تمــــر وغــــيره، هــــل تعلــــم أن هــــذا يخــــرج في قــــول المســــلمين
فـــلا أعلـــم هـــذا في البحـــرين خاصـــة أن أحـــدا مـــن المســـلمين قـــال  قـــال:المســـلمين؟ 

و فيحتمل إن كـان المصـر كلـه مغتصـبا علـى مـا بذلك من أهل العلم منهم، وأما ه
  .وصفت لك عند من علم ذلك، ول يحتمل فيه حلال بوجه من الوجوه

في البحــرين، وكــان  وبمــد بــن العبــا أنــه كــان هــو  أخــ   مــروان بــن وا ــل
فسـألني  :قـال ،خلت عليه يوما وعنده بطيخـةدقد  :قال ،محمد بن العباس مريضا
 :قــال ،ولعلــه أراد بــذلك أن يكــون عنــدي مــن أمرهــا خــبر :عــن أمــر البحــرين، قــال

                                                 
 ابن منظور. لسان العرب. )بسر(.. البُسْرُ: التمر قبل أن يُـرْطِبَ لغضاضتِه واحدته بُسْرَةٌ  (1)
 . الرُّطَبُ: نضيجُ البُسْرِ قبل أن يُـتْمِر واحدتهُ رُطبةا. ابن منظور. لسان العرب. )رطب( (2)
 ث: يشك.  (3)
 ث: أو. (4)
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ثم فلق البطيخة وأكل منها وأمرني بالأكل معـه منهـا فأكلـت، ولعلـه كـان يـرى أن 
أو أن كلّ مـن كـان في يـده شـيء فهـو أولى بـه حـتى  ،يحتمل فيها أنها غير مغتصبة

 يصح غيره. 
مـن » ،واتا فأحيوهافي البحرين مواضع كثيرة أثاروها قوم وكانت م قال مروان:

، وقد يحتمل في البحرين أن يجلب إليها مـن غيرهـا، ويحتمـل (1)«مواتا فهو له اأحي
أن يكـــون ذلـــك مـــن الأثارة، ويحتمـــل فيهـــا الحـــق والباطـــل مـــن وجـــوه كثـــيرة، وهـــذا 

لموافقــة  ؛ســتغفر الله منــه، ول يؤخــذ منــه إلّ مــا صــح منــهأالقــول الآخــر قــو ، وأنا 
قـــول أبي عبـــد ل بمـــد بـــن هـــذا القـــول الأخـــير مـــن  أعلـــم أنّ وأظـــن والله  ،الحـــق

 .عثمان 
يجـوز  هـا: هـلعن البلد المغصوب مثل البحرين وغير  وسةلت أ  سعيد مسةلة:

 س/ للبلد.169/أن يؤكل الطعام من عند من يسكن فيه إذا كانوا هم المغتصبين 
 البلـــد.هـــل يمكـــن أن يكـــون الطعـــام الـــذي في أيـــديهم مـــن غـــير هـــذا  وقلـــت:

 (2)أو ل يجـــوز الأكـــل مـــن عنـــدهم، ومـــا يجـــوز أن يؤكـــل مـــن عنـــدهم مـــن قلـــت:
فيجوز أن يؤكـل مـن عنـدهم، ومـن أيـديهم كـل  قال:الطعام والبقل، وما ل يجوز؟ 

ما لم يعلم أنه من المال المغتصب مما يمكن بوجه من الوجوه أن يصلوا إليه من غـير 
أو ل يمكــن أن يملكــوه  ،لمــال المغتصــبذلــك المــال المغتصــب، وكلمــا علــم أنــه مــن ا

بوجـــه مـــن الوجـــوه إلّ مـــن المـــال المغتصـــب في ذلـــك الموضـــع، فـــلا يجـــوز أكلـــه مـــن 
أو ما يتولّد منـه عليـه  ،إلّ من ضرورة يخاف الأكل على نفسه فيه الهلاك ،أيديهم

                                                 
 «منها مواتا فهو له ا فمن أحيإن الأرض ه»زوه بلففي: سيأتي ع (1)
 زيادة من ث.  (2)
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الهــلاك، فننــه مكــل علــى الدينونــة منــه بأدائــه علــى أربابــه علــى مــا يوجبــه الحــق مــن 
 ل أو قيمة. مث

صــي لهــم ع، ويو فــنن لم يقــدر علــى أربابــه، أيفرقــه علــى فقــراء ذلــك الموضــ قلــت:
و غيرهـا أ بلـده أم حيث شاء يفرقه إن أراد تفريق ذلك على الفقـراء في ،بعد ذلك

يفـــرق علـــى   قـــد قيـــل: ؛فـــنذا أراد تفريـــق ذلـــك علـــى الفقـــراء قـــال:مـــن البلـــدان؟ 
  ء فرق ذلك على الفقراء.حيث شا وقيل:الفقراء في ذلك الموضع. 

فـنذا  ل:قـالما؟ وإن فرقه على الفقراء ولم يوص به عنـد موتـه، أيكـون سـا قلت:
ن إقيـل:   قـد ؛أعجزه علم ذلك، وأيـس مـن معرفـة الأرباب مـن علمـه وعلـم غـيره

عرفـة ميعـدم  فـأحرى أن ،ذلك خلاصه، ول وصية عليه؛ لأنه أعـدم معرفتـه بنفسـه
ن المـــال م/ بـــه بالصـــفة، وهـــذا عنـــدي أحـــوط؛ لأ170إنـــه يوصـــي / وقيـــل:غـــيره. 

ك قـدر علـى ذلـيه، ول مضمون عليه في الأصل ل براءة له منه إلّ بأدائه إلى أرباب
من قدرتـه قدر، و  مع ثبوت الضمان عليه متى ،فهو حال العذر عن التعبّد بالأداء

ه، وإن لــلمحبــوب الوصــية في مالــه والإقــرار بــه علــى الصــفة، فــنن أمكنــه ذلــك فهــو ا
 م الله منـــهلم يعلـــ أعجزتـــه الوصـــية بوجـــه مـــن الوجـــوه، وحالـــه العـــذر إن شـــاء الله إذا

 تقصيرا ول خداعا.
ختلاف مـن اففيه  والبحرين ل يجوز منها إلّ ما جلب إليها من غيرها مسةلة:

طـــب مـــن المســـلمين، والرطـــب فيهـــا حكمـــه حكمهـــا، ول يمكـــن أن يصـــل إليهـــا ر 
 يرها. غيها من كم فيه حكم الختلاف إذا كان يجلب إلالبصرة، وأما الحب فالح

 ، ول يحل.منهها منإلّ أن يعلم ما هو حرام  ،إنّ أناسا قالوا: ل بأس قلت:
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ه وتمـره كـل طعامـأ: إن البلـد إذا كـان مغتصـبا كلـه إنّ وقال المسـلمون مسةلة:
غتصــب لــك الموإذا دخــل ذ ،حــرام، ول يحــل منــه أخــذ ول عطــاء ول بيــع ول شــري

 الجلوبات من الأمصار جاز جميع ذلك حتى يعلم الحرام بعينه.
ما احتمـل أن يكـون هـذه البلـد، واحتمـل أن يكـون مـن وقد قيل:  قال غيره:

مـا لم يعلـم أن ذلـك مـن البلـد المغتصـب،  ،فجائز أكله وشرا،ه والنتفاع بـه ؛غيرها
يحتمـل إلّ  (1)ل( )ع: وذلك مثل الحب والتمر والقطن، ومـا أشـبه ذلـك، وأمـا مـا

أن يكـــون منهـــا، ول يحتمـــل أن يكـــون مـــن غيرهـــا، فـــلا يجـــوز النتفـــاع بشـــيء مـــن 
 فينظر فيه. ،س/ والله أعلم بالحق170/ ،ذلك إل أن يعلم أنه من غيرها

 : قال ؟(2)وهل يجوز البيع في هذه البلدان المغصوبة مثل سيفم وجمـاح مسةلة:
مــن غــيره، ويعلــم ذلــك جــاز البيــع والشــري مــن  ل إلّ أن تــدخلها الجلــوبات إليهــا

الأســـواق فيهـــا، وممـــا يجلـــب مـــن غيرهـــا، وممـــن في يـــده مـــا ل يعلـــم ذلـــك، فجـــائز 
الشــري مــن عنــده للعلــم أن مالــه في يــده؛ لأنا قــد عرفنــا أن البلــد المغصــوب كلــه ل 

إلّ أن يعلـــم أن الجلــوبات مــن الأمصـــار  ،منــه لشــيء (3)يجــوز البيــع فيــه، ول أخـــذ
دخله، فيقع الحكم على أن البيع من ذلك الحلال المجلوب حتى يعلـم المغصـوب، ت

وإذا كــان كلــه مغصــوبا، ول جلوبــة تدخلــه كــان حكمــه كلــه حــرام، حــتى يعلــم مــن 
ن الــذي في يــده أذلــك بشــيء بعينــه حــلال كمــا وصــفت لــك أن مالــه في يــده، و 

 انقضى الذي من كتاب بيان الفرع.أخذه من ماله. 
                                                 

 زيادة من ث. (1)
 . -سلطنة عمان-تابعة لولية بهلاء في المحافظة الداخلية (2)
 ث: الأخذ. (3)
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ــ مســةلة: ومــا تقــول  ن جــواب الفــيخ العــاا  بيــب بــن ســاا  ف ــه ل:وم
ب ن الغوائـــمـــشـــراء شـــيء مـــن الأمـــوال مـــن الباطنـــة بشـــيخنا فـــيمن ابتلـــي وامـــتُحن 

نــه، ولكــن لخــلاص مبجهــل لمــا فيهــا مــن العلــل، وهــو غــني، ولمــا بان لــه الأمــر أراد ا
الحيـاة،  فيلغلـة المال كثير فشقّ عليه تركـه، هـل تجـد لـه رخصـة في ذلـك مـن أكـل ا

 ،بعـده ه تركـهلـأم يظهـر  ،وترك ذلك بعده على حاله، أخذه الـوارث بعـده أو تركـه
كمهـــا حب الـــتي أم لـــه وجـــه في بيعـــه، ويعلـــم المشـــتري أن هـــذه الأمـــوال مـــن الغوائـــ
م/ 171/فـــع يـــدي للفقـــراء ولعـــز الدولـــة، ول حـــق   فيهـــا، وإ ـــا آخـــذ القيمـــة وأر 

وهــل  أم ل، الــثمن، أيكــون طيبــا حــلالّ  منهــا إن رضــي المشــتري بــذلك ودفــع لــه
خـذه عجبـك أأيجوز له القياض بـه، ويعلـم مـن قائضـه أن هـذا مـن الغوائـب، فـنن 

ب إن ر المثــاعوضــا عــن مالــك فرضــي بــذلك، أنعــم علينــا بــرد الجــواب وأنــت المــأجو 
 شاء الله تعالى.

سـلامتك : فـاعلم شـيخنا ومحبنـا أتم الله نعمتـك وأدام -وباه التوفيـق- الجواب
أن أرض الباطنـــة قـــد وجـــدنا ويرعنـــا مـــن الأثار اختلافـــا كثـــيرا فيهـــا عـــن  ،وكرامتـــك

نهـا  نزلـة الغائـب، ول تحـل إلّ لعـز دولـة إ : في بعض قـومم ر؛أولى العلم والأبصا
هـــي  نزلـــة  وقيـــل:أو فقـــراء المســـلمين مـــع عـــدم الدولـــة أو اســـتغنائها.  ،المســـلمين
فعلــى هــذا الــرأي فهــي أرخــص مــن الغوائــب  ،افيالصــو  (1)وحكمهــا لحكــم ،الصــافي
هـــي أرض يـــرى فيهـــا الإمـــام العـــدل رأيـــه، ويصـــرفها كيـــف شـــاء في  وقيـــل:للغـــني. 

 ،والمســلمون يقومــون مقامــه مــع عدمــه ،مصــالح المســلمين غنــيّهم وفقــيرهم ودولــتهم
                                                 

 ث: حكم. (1)
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الأئمــة فيهــا بهــذا الــرأي، وقــد  (1)أو مــع حائــل يحــول عنــه مــن بلوغــه، وقــد عملــت
مــن قبــل الإمــام ناصــر بــن مرشــد  ،مضــى مــن الأئمــة فيهــا فقــراء وأغنيــاءعامــل مــن 
بعدما أخذتها الجائحـة، فعلـى هـذا الـرأي ففيهـا رخصـة للغـني والفقـير،  ،من الأئمة

علـــى رأي المســـلمين،  وقـــد عامـــل عليهـــا الإمـــام الأرشـــد ناصـــر بـــن مرشـــد 
لموجـــودة إلى وهـــي هـــذه المعاملـــة ا ،ورأي الشـــيخ العـــالم خمـــيس بـــن ســـعيد الرســـتاقي

س/ غـني وفقـير، 171وقتنا وهو رأي حسن، ويجوز لمن تمسك بتلك المعاملة من /
وينفــذ حصــة مــال الله منهــا في أهلهــا في عــز الدولــة مــع وجــود الإمــام العــدل، ومــع 

عـــن المســـلمين، ويحمـــونهم  (2)عدمـــه. يجـــوز أن ينفـــذها في عســـاكر يجعلهـــم يـــذبوّن
وز أن ينفـع المسـلمين بـذلك أولدهـم أهـل حيث بلمج الطول والقدرة والكفايـة، ويجـ

الغنى من المسلمين، وهم الذين يستغنى بهم في الدين، وهم العلماء والفقهاء، وهـم 
، وكـذلك أحق ما يكون من ذلك في الزكاة أن لهم سهما فيها بسنة رسول الله 

 الأغنيــاء مــن أهــل الأمــوال الــذين تؤخــذ مــنهم المعونــة في الــذّب عــن المســلمين، وفي
 وقضـــــاء حـــــوائجهم، والفقـــــراء يجـــــوز أنالســــعي لهـــــم في صـــــلاحهم مـــــن فلاحهـــــم، 

ويعانوا ويغنوا على قدر عيلتهم في سنتهم، ويجوز أن يضيّف المسـافر، وأن  يسعدوا
يفدى به المظلـوم في كـل مـا يصـلح المسـلمين مـن ذلـك، حـتى أن العلمـاء يجـوز أن 

ض الباطنــــة، وإن أراد يحجــــوا مــــن ذلــــك، وهــــذا هــــو الــــرأي الــــذي نعمــــل بــــه في أر 
بـل إن  ،استبقاءه على إشـهاد أو وصـية أنـه ل ملـك لـه فيـه بعـد موتـه أصـلا لوارثـه

 أراد وارثه يستقر على المعاملة فيها، ول
                                                 

 هذا في ث. وفي الأصل: علمت.  (1)
: دفع ومنع (2)   هر القاموس. )ذبب(.الزبيدي. جواهر العروس منجوا .الذَّبُ: ذَبَّ عنه يَذُّبُ ذَباا
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فهــذا جـائز ول شـبهة فيـه علـى هـذا الــرأي  ،حـق لـه ول يـد إلّ في غالـة تخـرج منهـا
بهـذا  (1)لك قـد عمـل قبلـهه ونـور ضـريحه، وكـذحـالذي عمل به الإمام قـدّس الله رو 

وهـــو إمـــام عـــدل  ،الـــرأي الإمـــام العـــدل خنـــبش بـــن محمـــد وابنـــه محمـــد بـــن خنـــبش
م/ 172فهــم أعــزّ / ،دتهمئــت أفافقــدَهم المســلمون فقــدا ر ــا ل يفقــدون مــثلهم ثمــر 

أو البيـع بالشـرط  ،عليهم من آبائهم وأمهاتهم  ا قاموا بالعدل، فنن أردت القياض
بــل نفعــا وغلــة إذا رضــي بــذلك المشــتري أو  ،ق لــك أصــلاالــذي ذكرتــه أنــك ل حــ

إذ أرض  ؛يجـوز غيرهمـا وقيـل:وهما ثقتان مأمونان عن التعدي في ذلـك.  ،المقايض
إلّ مـا شـاء الله أنهـا  ،الباطنة مشـهورة عيـانا يعرفهـا الصـغير والكبـير مـن ذكـر وأنثـى

لـى أحـد ذلـك ملك المسلمين، وأن ل يدا لأحـد فيهـا بتملـك أصـلا، ول يغيـب ع
إن شــاء الله إلّ مــا شــاء الله، و ــن علــى هــذا فيهــا مــن الــرأي، وهــو رأي لــه حجــة 
ودليــل في الأثــر، فهــذا مــا عنــدنا في أرض الباطنــة، ومــا عنــدنا فيهــا مــن الرخصــة، 
ومن عمل برأي مـن آراء المسـلمين فـلا يخطـّأ، ول يطعـن في ذلـك طـاعن مـن أهـل 

ت إليـه ول يعبـأ بـه، وخـذ شـيخنا مـا بان لـك إلّ طعن جاهـل ل يلتفـ ،علم وبصر
 محمود. (2)والحمد ه على التوفيق، وهو على كل حال ،عدله واتضح صوابه

لحـج طريـق عمـن أراد أن يخـرج إلى ا سةلت الفيخ أ  ا سن  مسةلة:
 ؟البحرين جائز، هل يجوز له أن يصلي فيها

                                                 
 زيادة من ث.  (1)
 ث: شيء.  (2)
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الصـــلاة في  ممـــن أجـــاز بعـــض المســـلم: علـــى قـــولن ذلـــك جـــائز إ الجـــواب:
 آخرون الصلاة في الأرض المغتصبة.  (1)ولم ير .الأرض المغتصبة، وفيها اختلاف

 قـال:وهل يجوز له شراء التمر والدقيق والأرز من أسـواقها وغـير ذلـك؟  قلت:
إن كانـــــت الجلوبـــــة يـــــدخلها مـــــن غيرهـــــا فجـــــائز يشـــــتري مـــــن الســـــوق حـــــتى يعُلـــــم 

 ذلك.  (2)س/ فلا يشري172/ ،المغتصب بعينه
هر أنهـــا ن الشـــالأ قـــال:ومـــا يمنـــع الشـــراء منهـــا إذا لم تـــدخلها الجلويـــة؟  قلـــت:

 نــه بشــريممغصــوبة، ول خــلاف في ذلــك والمغصــوب عنــد المســلمين حــرام الأخــذ 
 وغيره. 

ن لــك؛ لأذجــائز  قــال:فــنن أقرضــنا أحــد مــن ســكانها دراهــم أو ثيــابا؟  قلــت:
 ؛يهــالــب إلتجاب إن كانــت أو الثيــ ،الــدراهم لــيس مــن الأرض المغصــوبة حــتى يعلــم
 فجائز، ويجلب القطن وأما من أرضها فلا. 

 ة تــدخلفــنن لم أعلــم وكنــت جــاهلا بالبلــد كيــف تصــح لــك أن الجلوبــ قلــت:
 الأسواق والبلد. 

ك و يخــبر أ ،الجلوبــة تــدخل البلــد ىلعلــه تــر  قــال:الصــحة كيــف تكــون؟  قلــت:
 ثقة، وهذا دليل القلب بالصحة. 

 (3)يء مــن إلى الطعــام، أيجــوز لنــا الأكــل معهــم أموكــذلك إن دعينــا شــ قلــت:
 إذا دخل البلد المجلوبة جاز لك الأكل من عند من أطعمك حتى تعلم قال:ل؟ 

                                                 
 زيادة من ث.  (1)
 هذا في ث. وفي الأصل: يرى.  (2)
 ث: لم. (3)
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 أنه غاصب ذلك أو من المغتصب. 
يس مـــن لـــجـــائز؛ لأن ذلـــك  قـــال:وهـــل يجـــوز لنـــا شـــراء اللحـــوم منهـــا؟  قلـــت:

 أرضها فما لم تعلم أنه مغصوب فجائز.
وســئل عــن  :لفــيخ جاعــد بــن  ــي  الخروصــي مســةلة مــن جــواب ا

ثار القديمــة أنهــا مغصــوبة وأنهــا بلــدان الأحســاء، أهــي مــن البحــرين المــذكورة في الآ
أو هي ل منها، ول داخلة في ايرهـا، وإن كانـت مـن البحـرين،  ،حرام في حكمها

ل فهل على من دخلها في فقـره أو في غنـاه فنزلهـا مقيمـا أو مسـافرا أو مـرّ بهـا فأكـ
م/ فاكهــة ولم يــدر حلالهــا مــن حرامهــا، وكــذلك 173مــن طعامهــا أو مــا بهــا مــن /

أو مـــن ثمـــرة  ،وفجلهـــا (1)مـــا يكـــون مـــن فومهـــا وبصـــلها وعدســـها وبقلهـــا وقثاءهـــا
أو ما أشـبههما مـن يـد  ،أو بغيرها من أنواع العطاء ،شجرها وخلها بالبيع والشراء

ل أمرهـا أو صـح معـه، أيلزمـه تبعـة، من هو في يده عرفه أنـه منهـا أو لم يعرفـه، جهـ
فعلــه، وإن لم  (2)وعليــه ضــمان مــا أخــذه فأكلــه أو ادّخــره مختــارا أو مضــطرا لمــا لــه

إلّ مــا وجــده في الأثــر عــن مــن عنــه يــذكر مــن ذوي ، يصــح معــه مــا هــي بــه وعليــه
البصر، أيكون من الصحة ما فيها ريره عند من نظر إليه أو يرع به ففهمه، وهل 

وخلهــا وأشــجارها،  (3)باطنــة والبحــرين في خرابهــا وعمارهــا، وفي زرعهــافــرق بــين ال
وأمثـالهن مـن البلـدان  وكذلك وادي القريات وسيفم والحن والعقيبة وسلوت وجماح

                                                 
القِثَّاءُ: فعّال وهمزته أصلية وكسر القاف أكثر من ضمّها وهو اسم لما يسميه النّاس الخيار  (1)

لى نوع يشبه الخيار. الفيومي. والعجّور والفقوس الواحدة، وبعض النّاس يطلق )القِثاّء( ع
 . المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للراّفعي. 

 زيادة من ث.  (2)
 ث: زروعها. (3)
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لســتغراقها في حــق مــن ل  ؛النباهنــة مــن بعــد أن حكــم بهــا المغصــوبة، ومثــل أمــوال
نــــه في أصــــله مــــن يــــدري مــــن هــــو، وجميــــع مــــا ل يعــــرف ربــــه وكــــذلك وإن صــــح أ

إلى طريقـه لعـل  (1)رشـدنيأالمغصوب على أهلـه أم ل، عـرّفني في هـذا وجـه العـدل و 
إن الأحساء من البحرين والقطيف مـن قد قيل:  قال:أن تؤجر عليه على ذلك؟ 

قراهــا وهجــر اســم لأرضــها، والله أعلــم  ــا هــي بــه وعليــه، وأنا ل أدريهــا في الحــين 
لم يصـــح  (2)إذ ؛ه ممـــا بـــه تحـــرم في الـــرأي أو الـــدينلغصـــب أو غـــير  ؛أنهـــا مـــن الحـــرام

فــدام بهــا عمومــا لهــا أو في  ،مهــا فــزال عنهــا أو لزمهــاعنــدي أنــه عــرض لهــا مــا يحرّ 
إلّ مــا وجدتــه مــن  ،إلى أمرهــا إلى مــن أمرهــا (3)خصــوص لشــيء منهــا، ول نادى

 تحريمهـــا مـــؤثرا في غـــير موضـــع مـــن ذكرهـــا؛ لأنهـــا في أصـــلها مغصـــوبة علـــى أهلهـــا
س/ ولكنـــه شـــيء ل يقـــوم في ريرـــه مقـــام الخـــبرة، ول البينـــة، ول الشـــهرة في 173/

قيــام الحجــة بــه علــى مــن بلــمج إليــه فيمــا لــه أو عليــه مــن يرــاع، ول نظــر لمــا بــه مــن 
؛ لأنــه رســم لخــبر يخــص مــن صــح معــه مــن علمــه ل بغــيره ممــا يصــح بــه في (4)الأثــر

اء والأخــذ والعطــاء في أرضــها ظــاهر حكمــه الموجــب في حقــه، لحجــر البيــع والشــر 
وجميع ما يخرج مـن غلاتهـا وثمارهـا، إلّ علـى مـا  ،وأنهارها وخلها وزرعها وأشجارها

 لهم في (5)جاز في العدل ممن هو
                                                 

 هذا في ث. وفي الأصل: وأرشد.  (1)
 هذا في ث. وفي الأصل: إذا.  (2)
 ث: أدّى.  (3)
 ث: أثر. (4)
 ث: هي.  (5)
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أو يضــطر في مخمصــة غــير باد ول ، (2)جمــاعإ (1)الفــرع أو الأصــل علــى رأي أو في
في  (3)كمــا يلــزم  ،منهــا عــاد، فيجــوز لــه أن يحيــي نفســه علــى قصــد الغــرم لمــا مكلــه

الحكم ل على الدينونة بلزومه، فننه مما يجوز عليه في الرأي أن يكـون ل شـيء فيـه 
وعســى في هــذا كلــه ومــا أشــبهه ممــا  ،في موضــع الضــطرار ل في موضــع الختيــار

هو مباح في أصله أن يلحقه مع الرضى من أهله معنى الخـتلاف في حلـّه ممـن لـه 
ه ممنـوع منـه في حالـه، ومـا لم يصـح معـه أنـه منهـا، واحتمـل أن الرضى في ماله؛ لأن

مـا لم  ،يكون مجلوبا إليها فلا يدخل في حكمهـا، وإن وجـد فيهـا فالإباحـة أولى بـه
وإن صح معه في الغصب أو ما أشبهه أنه جرى في بعضـها ل في   يصح أنه منها،

بــه فيمــا صــح  فعرفــه بحــده أو جهلــه، فــالحكم بالمنــع إ ــا يكــون لمــن أخــص ،كلهــا
ل على غيره من العموم لغيره من المال، ول لمن يصح معه  ،حرامه على الخصوص

من النسـاء أو الرجـال مـا بـه يمنـع في الحـال، ول مـا احتمـل أن يكـون مـن الحـلال، 
ه ئــــإذ ل يلزمــــه في مثــــل هــــذا بالجــــزء أن يــــدع الكــــل لخفا ؛فكــــذلك (4)وإن جهــــل

بـه وقـع، فلـم يعرفـه في البلـد بحـد يميـّزه مـن م/ عليه من بعد أن صح معه مـا 174/
الجملة، وإن وافق في الباطن من حيث ل يدري ذلك الحرام ل بقصـد إليـه لعمـد، 

فــلا حــرج عليــه فيــه ول مــلام؛ لأنــه ممــا قــد أبــيح لــه  ،ول في قلــة مبــالة  ــا أصــابه
تصـب مـا لم يصـح عنـده أنـه مـن هـذا المغ ،الدخول في جملة مـا قـد أحـل منهـا لمثلـه

أو لقيـام الحجـة بـه في ظـاهر الأمـر فيقـع  ،أو ما أشبهه  ا ل شـك فيـه ،على أهله
                                                 

 زيادة من ث.  (1)
 اع.هذا في ث. وفي الأصل: جم (2)
 ث: يلزمه.  (3)
 ث: جهله.  (4)
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أو إذن له مـن لـه الإذن فيـه  ،لزوال إمكان الحتمال إلّ لضرورة إليه ؛الحجر عليه
على رأي من أجازه، وإل فالرد لمـا في يـده والغـرم لمـا أتلفـه علـى وجـه مـا يلزمـه فيـه 

إن عـرفهم بنفسـه أو  ـن يعرفـه  ،ى قـول مـن يوجبـه لهـمالضمان في دين أو رأي علـ
نانـة ئبهم بعد أن صار في منزلة الحجـة لـه أو عليـه في الحكـم، أو مـا جـاز في الطم

مـــن قولـــه إلى مـــا بــــه يعرفـــه، وإل فهـــو المجهـــول، ويجــــوز لأن يلحقـــه مـــن الــــرأي في 
أو  ،ربابــهالعــروض والأصــول مــا فيــه مــن الخــتلاف بالــرأي في القــول مــن توقيفــه لأ

 .أو الــدفع بــه لبيــت المــال، فننــه ممــا قيــل بــه فيــه ،تفريقــه في الفقــراء علــى رأي آخــر
فيجــوز لمــن يكــون فقــيرا أن يــبرن نفســه ممــا قــد لزمــه لفقــره مــن وعلــى قــول آخــر: 

بعــد أن صــار لمثلــه مــن الفقــراء علــى قــول مــن أجــازه لهــم، وفي هــذا مــا يــدل علــى 
فــلا يــدري مــن أصــحابها  ،يجهــل أربابهــا حكــم مــا صــح غصــبه مــن البلــدان بعــد أن

س/ مـن 174فتدخل فيه البحرين وغيرها من القرى والأمصار، وجميـع مـا يكـون /
وأن ترجــع إلى ل بــد الشــرك والإقــرار؛ لأنهــا مــع الجهالــة  ــن هــي لــه  (1)أمــلاك أهــل
فيختلــف في حلهــا لــرأي مــن أجــازه في مثلهــا لغــير مــن هــو مــن أهلهــا  ،هــذه الحالــة
ن كانت حراما في الإجمـاع علـى مـن صـح معـه أرّ، ورأي من لم يجزه بعد على ما م

عــن ريرهــا، وإن بقــي  امــا هــي بــه أو عليــه، ور ــا نســي ذكرهــا فخفــي أمرهــا وعفــ
فرجــع حكمهــا إلى أنهــا مــن المــوات لمــن أحيــاه في حــين بــلا جــواز لغــيره في  ،ايرهــا

أل وإن  ،دّم عمارتهـارأي ول دين عند من لم يصح معه في آثارها ما يدل علـى تقـ
في حكــم الكــل مــا يــدل علــى حكــم الجــزء بالعــدل، فيــدخل علــيّ في هــذا الأصــل 
جميــع مــا ل يــدرى مــن  ــو هــذا في المــال لمــن هــو أبــدى، فيجــوز في قــول كــل ذي 

                                                 
 زيادة من ث.  (1)
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ـــه مـــن حكـــم في حـــق مـــن علمـــه أو  ـــا مـــن أي وجـــه كـــان  ال علـــم أن يســـمى غائب
ني أو ضـعيف أو قـويّ، فـنن كـلا في جهله، فلم تقم عليه الحجـة بـه مـن فقـير أو غـ

إلّ مـن  ،هذا على حال مخصوص بعلمه ليس لـه مـا لغـيره، ول عليـه مـا علـى غـيره
نــزل  نزلــة فخــص مــا بــه مــن المنــازل في حالــه نازل مــن صــحة أو عــدمها؛ لأنهمــا 

فرجــع كــل منهمــا في حكمــه إلى مــا  ،علــى تبــاين إن افترقــا (1)ســواء مهمــا اتفقــا و
أو بغيره ممن يقوم به فيه الحجة عليه في إباحـة شـيء مـن هـذا  ،خصّ به من علمه

أو في حاله، فنن من لم يصح معه في أنـواع الحـلال   ،ره على الدوامحظأو  ،وأمثاله
وأن يكــون علــى مــا بــه مــن الإباحــة في حقــه ل بــد كــون عــارض الحرمــة في حــال 

 أصــله،  ــا يوجــب في أحكامــه كــون نقلــه عمــا بــه في (2)هحــتى يصــح حكــم حرامــ
م/ إليـه، وإن صــح عنـد جميــع مـن عــداه بأنـه قــد 175وإل فهـو كـذلك بالإضــافة /

فلــيس لــه ول عليــه مــن علــم الله، ول مــن علــم  ،صــار مــن الحــرام في ديــن الإســلام
غــيره مــن عبــاده شــيء حــتى يبلــمج إليــه فيصــح معــه، وإل فــلا طاقــة لــه بــه، فكيــف 

إلّ أنــه  ،فــه ممــا يجــوز في مثــل هــذا المــالنّي ل أعر إيجــوز أن يلزمــه مــا ل يقــدر عليــه 
من أنواع الحـلال، ومـا غـاب عـن علمـه فنـزل فيـه إلى ظـاهر حكمـه، فهـو الحـق في 

عنــه مــن حرامــه حــتى يطلّــع علــى أمــره فيصــح معــه، وإل  (3)ل غــيره ممــا بطــن ،حقــه
فلا سؤال فيه من ربه؛ لأنه في عدله غير مخاطب في دينـه  ثلـه، وإ ـا أمـر بـترك مـا 
ظهر لول هذا لضاق على الناس الخناق في طلب الأرزاق، ولكن الله مـن فضـله لم 

                                                 
 زيادة من ث.  (1)
 هذا في ث. وفي الأصل: حرام.  (2)
 هذا في ث. وفي الأصل: يظن.  (3)
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يتعبدهم بغير ما أظهره لهم في بلاده رحمة منه تعـالى لعبـاده، فـألزم كـل واحـد مـنهم 
ما قد خصّه به من وجوه التعبد له، فأراده منه أن يؤديـه إليـه علـى وجهـه كمـا هـو 

لبعــده عــن منزلتــه الموجبــة  ؛بعــد إياه في الحــالعليــه، وإن حطــّه عــن غــيره فلــم يلزمــه 
له من أن يقوم به، فننه ل عذر له في تركـه لا بد له في النفس أو المال، وما لزمه ف

فلزمــه أن متَي بــه مــن  ،كمــا أنــه ل يلزمــه مــا وجــب علــى الغــير  ،أو فعلــه لعــذر غــيره
المعذور علـى هـذا في  فيلزمه في دينه ما قد لزمه، وإل فهو ،قبل أن ينزل  ا به نزل

لوجوبــه عليــه فيمــا ه مــن حــق أو لغــيره مــن  ؛أيامــه، وإن لم يعــذر الغــير مــن قيامــه
س/ في الــرأي 175واعــرض علــى مــا بــه مــن الصــواب / ،خلــق، فــانظر في هــذا كلــه

أو الدّين ما كـان منـك بالبحـرين علـى أي وجـه مـن الأمـرين يخـرج مـا أكلتـه منهـا، 
فيـه مـن أحـد الحكمـين عسـى أن ل بد و  ،أو الإباحة (1)رظفننه ل مخرج له من الح

تـــرى وجـــه الخـــلاص فتعرفـــه لتعمـــل بـــه، فـــنن فيـــه مـــا يـــدل عليـــه مـــن قـــد خـــصّ في 
 ؛حكمه بلزوم غرمه في موضع لزومه من المعلومات لمن هـي لـه مـن واحـد أو أكثـر
و لقيام الحجة بحرامها على الغير إن عرفوا، وإل على ما جاز بهـا مـن إجـازة مـن هـ

له أو لضرورة أو تكون من المجهولت، فيجوز على رأي لمـن يكـون فقـيرا أن ينتفـع 
، ول (2)منهــا  قــدار مــا قــد أجيــز لــه في حالــه لنفســه وعيالــه مــن غــير تملــّك الأصــل

ل دفـع لـه عمـا لم يكـن في يـده بغـير عـدل؛  ،تمسك يوما على مـن جـاز لـه بفضـل
حــة بالســواء، فــالمنع ل يحــق ل جــواز لــه لأنــه ل لمعــين مــن الفقــراء بــل هــم في الإبا

يومــا علــى مســتحق، وإن كــان غنيّــا في وطنــه فــالنظر في أمــره إلى مــا يكــون بــه مــن 
                                                 

 في النسختين: الحضر.  (1)
 ث: لأصل.  (2)



 ونالثاني والثمان الجزء  335  قاموس الشريعة

 

 ؛فقــره يومئــذ في ســفره، ومــا كــان مــن هــذه الغوائــب في يــد أحــد علــى وجــه باطــل
علـى الكراهيـة أو الرضـى  (1)أو ل ،جاز على أصح ما فيه أن يؤكـل مـن يـده بأمـره

أجازه لمن يجـوز لـه، ومـن الحـق في موضـع لزومـه أو جـوازه أن ينـزع مـن  في قول من
يــده علــى حــال فيمنــع مــن أن يعــرض لــه  ــا ل يســع، ويجــوز للغــني مــن الفقــير في 

جـاز  ؛قياده على ما جاز من بعد أن صار له، وما يلـي في غنـاه مـن هـذا بضـمانه
ــــدفع بــــه إلى إمــــام العــــدل ــــه أن يفرّقــــه في الفقــــراء أو ي إلى مــــن يقــــوم بالأمــــر أو  ،ل

فيجــوز  قــول آخــرم/ 176/ وعلــى . قامــه مــن ذوي الفضــل في زمانــه (2)بعدمــه
ـــه إلى الله ـــه شـــيء مـــن بعـــد أن يرجـــع ب ـــه إلّ التوبـــة في  ،لأن ل يكـــون علي فـــيرد إلي

موضع لزومها، أو يكون ممـن لم يصـح معـه أنـه مـن الحـرام فأخـذه علـى مـا جـاز لـه 
هو في يده، فلا يصح فيه من القول إلّ أنه سـالم؛ في الواسع أو الحكم من يد من 

لأنــه علــى هــذا ل آثم بــه علــى حــال، ول غــارم وكيــف ل يكــون كــذلك، ول شــك 
حتى يصـح  ،في أن كل ذي يد أولى  ا في يده أو من بارٍّ أو فاجر عادل أو جائر

فيمـا  (3)أو شهرة تخرجه من يده فتنقلـه إلى مـن صـح لـه ل ،أنه لغيره بإقرار أو بيّنة
يدّعيه، فننه وإن شـهر فيـه أنـه لغـيره فـلا يخرجـه مـن يديـه حـتى تقـوم الحجـة بـه مـن 

إلّ  ،البينة بالشهرة قطعا فيما به تشهد عليـه، وإل فهـو علـى حالـه كغـيره مـن مالـه
على قـول مـن أجـاز للحـاكم فيمـا صـح معـه مـن علمـه أن يحكـم بـه، فـنن لـه علـى 

لـــه في حكمـــه مـــع لا بـــد ذي يؤديـــه إليـــه، وإل فـــقيـــاده في هـــذا أن يحكـــم عليـــه بالـــ
                                                 

 زيادة من ث.  (1)
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إقـرار أو  (1))خ: عن( الدعوى لما في يده على القول الأول فيه من أن يكون على
فتلزم لبقابهـا مـن صـح معـه مـا بـه مـن شـهادتها مـا لم  ،بينة تقوم به في ظاهر الحكم

تصـح كـذبها غــير أنـه لــيس كـل شــاهد جـاز أن يقبـل فيكــون حجـة فيمــا بـه يشــهد 
الحجــة فيــه شــاهدا عــدل ممــن تقــوم بهمــا  (2)هــذا علــى الغــير حــتى يعــدل، فــنن مــن

لنزولهمــا في منزلــة الحجــة ل مــن  ؛الحجــة مــع مــن شــهد معــه علــى مــن شــهدا عليــه
دونهما في المنزلـة، وإن كثـروا فـزادوا علـى أهـل مـنى وعرفـات في العـدد، ول بالواحـد 

، ةوالزهــــادة والعلــــم والعبــــادس/ في الــــورع 176علــــى مــــر الأبــــد، وإن بلــــمج الغايــــة /
فـــلا حجـــة بـــه وحـــده في الإجمـــاع، ول منـــه في  ،فصـــار في أوانـــه أوحـــد أهـــل زمانـــه

الحكم إلّ بآخر معه من ذوي العدالة، وإل فالحاكم على الغير بشـهادته وحـده في 
مثل هذا هالك ل محالة؛ لأنه مما ل يجوز له فلا هوادة فيه لمن أجازه أو عمل بـه،  

قولــه لحرامــه في الإجمــاع، وإ ــا يجــوز لــه في مثــل هــذا الموضــع أن يقبلــه كــذلك مــن 
ل  ،فيما يخصّه في نفسه ل في غيره؛ لأن له في هذا الموضع الخيار بين أخـذه وردّه

لأنــه ممــا يحتمــل الأمــرين علــى النفــراد مــن كــل منهمــا،  ،في قطــع بصــدقه ول كذبــه
ح معــه مــن علمــه الــذي ل يشــك ثنــين في حــق مــن لم يصــوإن زاد الشــهود علــى ال

فيــه، وإذا كــان الأمــر في هــذا هكــذا فيمــا يؤديــه علــى وجــه الشــهادة، مــن فصــيح 
فكيــف  ــا يوجــد عنــه مــن  ــو هــذا في الــدفاتر رقمــا،  ،لســانه عــن صــحيح جنانــه

أيجــوز أن يكــون علمــا أو يقطــع بــه حكمــا، إني لأبعــده مــن أن يجــوز فيــه؛ لأنــه ممــا 
 عليه من الزيادة أو النقصان ما يغيره يمكن في الزمان لأن يطرأ
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بـل لـو بقـي علـى حالـه مـن الوضـع لمـا جـاز أن يكـون في  ،فيحل بـه عمـا وضـع لـه
إلّ تــذكرة لــه ولمثلــه بالقطــع ل لغــيره، ول علــى غــيره إلّ مــن صــح معــه مــن  ،عدلــه

علمه أو بغيره، وإن جاء في الأثر ما به يقوم مقام الخبر فظن مـن قصَـر علمـه عـن 
فــة مــا أريــد بــه أنــه ممــا يــدل بعمومــه علــى ثبوتــه وصــحة جــوازه في هــذا الموضــع، معر 

فلــيس الأمــر علــى مــا يظنــه؛ لأنــه علــى الخصــوص في بيــان مــا أريــد بــه لإثباتــه مــن 
م/ فيــه فهــو كــذلك؛ لأن لــه 177الحــق في النصــوص، وإنــه لبــدل مــن القــول بــه /

ذا من ذاك، وإن صـار دللة من نفسه في حق من عرفه لما به من برهان، وليس ه
بل لـو أتـى  ،في ريره رقما لما أيد به من خبره حتما؛ لأنه ل من الشهادة في شيء

أو حكم فيه بحرامه لما جاز لغيره أن يقطع بصدقه، ول أن يحكم به  ،به في لفظها
إلّ مـن صـح معـه فلزمـه  ،ة ألـف أو أكثـرئـَمن خطهّ، وإن سجل عليه من البشر مِ 

مع لقولــه أو شــهادته أو مــا أثبتــه في قمطــرة حكمــه، وإل فــلا أو جــاز لــه أن يســت
وعليـه بالجـزم  ،جواز لـه مـع مـن لم يصـح معـه مـن علمـه أو بغـيره ممـن هـو حجـة لـه

في ظــاهر الحكــم؛ لأنــه يشــبه أن يكــون مــن محــرم التقليــد فالواحــد فيــه ومــا زاد عليــه 
في هجـــر ســـواء ل فـــرق عنـــد مـــن أبصـــر الحـــق، وعلـــى هـــذا يخـــرج أويـــل مـــا جـــاء 

ـــه قـــد ظهـــر أمرهـــا علـــى حـــال  ـــر بأنهـــا مغصـــوبة، وأن وغيرهـــا مـــن خـــبر مـــودع في أث
إذ ل يصـــح خروجـــه علـــى معــــنى الصـــواب في أويلـــه إلّ علـــى هــــذا؛ لأن  ؛فشـــهر

بعلـــم، ول  (1)الشـــهرة تخـــصّ وتعـــم، ول يجـــوز أن يحكـــم بأحـــدهما في موضـــع الآخـــر
معــه ل حجــة لــه بهــا، ول  جهــل في ديــن ول رأي، فــنن مــن لم تبلــمج إليــه ولم تصــح

فحق في هـذا عليـه لأن يكـون علـى  ،عليه لما صح من ثبوتها مع من بلغته حجتها
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لحجـة تلزمـه  (1)ما أدى إليه بها فعلمه؛ لأن ما خص به الغير ل يجوز أن يعمّـه ل
بـل لـو  ،ما قد لزمه حتى يصح معه، وإل فحكمها ل يلزم إلّ من بلـمج إليـه علمهـا

مثل هذا لحرم علـى مـن لم يصـح معـه لحرامـه علـى مـن صـح معـه بهـا،  جاز فلزم في
كمــا أنــه ل يجــوز   ،مــا لم يبلــمج إليــه ،ولكنــه ل يجــوز أن يحــرم عليــه لمــا بــه مــن إلزامــه

س/ فيـــه أن يحـــل، فيجـــوز لمـــن صـــح معـــه مـــا هـــو بـــه مـــن الحـــرام لحلـــه لمـــن لم 177/
وأنا ل أعرفــه ممــا  وإل فهــو كــذلك أم يجــوز في هــذا أن ل يجــوز، ،يصــح معــه ذلــك

يصح لمن ادعاه، وعلى المرء أن يدع ما ليس لـه ل غـيره ممـا لـه أو عليـه أن يعملـه، 
فنن تورعّ يومئـذ فيمـا فيـه وسـع ل في دينونـة فقـد تطـوعّ، ولـه مـن ربـه أجـر مـا نـواه 
به، وإن صح معه على أحد أن ما في يـده كلـه حـرام، ولم يحتمـل في شـيء منـه أن 

بـه في الحكـم، ول في الواسـع إلّ مقـدار مـا يجـوز  (2)ز له أن يتبـعيكون حلال لم يج
لــه مــن الميتــة حــال الضــرورة إليهــا في حضــره لحياتــه وقيــام فرضــه، ومــا زاد عليــه مــن 
قطــع طريقــه في ســفره، وعســى أن يختلــف في أيهمــا أولى بــه إن قبلهــا مــع وجــوده 

ون فقـــيرا في أكثـــر لهمـــا أو يصـــح فيـــه أنـــه قـــد صـــار مـــن المجهـــول، فيجـــوز لمـــن يكـــ
فـالقول في ذلـك النـوع   ،القول، وإن صحّ في شـيء دون غـيره مـن أنـواع مـا في يـده

كذلك لحرامه، وإن احتمل فيما بيده من المـال أن يكـون بـه شـيء مـن الحـلال أو 
ل يجــوز إلّ مــا صــح  وقيــل:إلّ مــا صــح حرامــه.  ،هــذا وذا جــاز لــه هصــح أن فيــ

ن عرفـه علـى هـذا الحـال دون مـا سـواه مـن إفيـه حلاله، وإن كان مـن نـوع فـالقول 
فالكــل علــى مــا  ،الأنــواع، فــنن خفــي عليــه النــوع المحــرم مــن مالــه مــن بعــد أن صــح
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مضى من الختلاف بالرأي في حرامه وحلاله، وإن عميَ عليه من هو يبديه بعـد 
فالحــل أولى  ــا في  ؛أن صــح معــه أنــه مــع واحــد مــن جماعــة ل يدريــه مــن هــو مــنهم

م/ مثـل البلـد إن صـح 178إلّ مـا قامـت الحجـة بالمنـع مـن جـوازه، / ،الكلأيدي 
إذ ل يجوز فيـه أن يحـرم الجميـع لخفـاءه عليـه؛  ؛معه أن فيه حراما ل يعرفه من غيره

لأن من ثبوته في الجماعة يلزم في بلـده إن لم يعرفـه مـن بيـنهم مـا احتمـل أن يكـون 
إلّ أنـه لم يصـح معـه في أي قطـر جـاز  ،فيهم، فـنن خـرج مـن البلـد إلى مصـر بعينـه
لوجـود كـون اللتبـاس، ور ـا سـار فلـم  ؛من يومه لأن يكـون مـن بالمصـر في عمومـه

أو  ،صــار، فــأتى علــى جميــع مــن بالأرض مــن النــاس مــن النــوع الواحــد (1)يــدر أيــن
مــا زاد عليــه مــن الأنــواع في الأجنــاس أن لــو صــح، ولكنــه في بعــده كأنــه لم يصــح 

لمــا بــه مــن الحــرج في الــدّين علــى مــن بلُــي بــه مــن البشــر، ومــا جــاز  ؛بعــد في النظــر
إلّ فيمـا خصـه  ،على هذا لأن يجوز عليـه في مالـه فـنن عمّـه وإل فـلا يصـح جـوازه

إلّ لعلــة تــدخل عليــه فتفرقــه فيــه مــن بعــد أن يحــل بــه مــا يســتغرقه فيرجــع  ،في حالــه
فــلا ســبيل  ،تقــل إلى غــيرهولــئن جــاز في ذلــك الشــيء لأن يخــرج مــن يديــه فين ،إليــه

ل لصحة تقوم به، ول دليـل يوجبـه فيمـا  ،لأن يحكم على مثله بحرامه من يد الغير
الشـيء  (2)عـينله من الأمثال إلّ ما يقدر فيـه مـن كـون الحتمـال بأن يكـون هـو 

المحرم فيما يمكن في ذلك ظنّا مجردا؛ لأنه يلزم من جواره فيما يدور لأن يجوز عليـه 
فيضــيق في مثلــه  ،وضــع يمكــن أن يبلــمج إليــه أن يكــون هــو الشــيء المحجــوزفي كــل م

ل في واحـد مـن الأمـور، ولكـن ل كـذلك فننـه  ،على من رام من الواسـع نيلـه لهـذا
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س/ واحـــد أولى  ـــا في يديـــه حـــتى يصـــح أنـــه 178علـــى خفائـــه عليـــه يكـــون كـــل /
امــه فهــو علــى لغــيره، وإل فهــو لــه في الإجمــاع، ومــا لم يصــح مــن الحــلال كــون حر 

مـع مـن صـح معـه مـن دون مـن لم يصـح عنـده،  ،أصله حتى يصح حجره في حال
فهـو علـى مـا بـه مـن التحـريم  ،وما صح من أنواعه كون حرامـه لعـارض دخـل عليـه
فيجـوز لأن وعلـى قـول آخـر:  .حتى يصح كون انتقاله إلى ما كان به مـن حلالـه

على حالـه، وعسـى في الـذي فيه احتمل كون زواله حتى يصح بقا،ه  (1)هماميحل 
جـــاء مـــن الخـــتلاف بالـــرأي مـــن قـــول المتـــأخرين في البلـــدان المغصـــوبة مثـــل ســـيفم 

محتجّـا بأن كـلا أولى  ـا  ؛فأباحهـا بعضـهم وأجـاز فيهـا الكتابـة ،وجمـاح (2)وسلوت
في يده، ومن قولـه فيهـا أنـه يمكـن أن يكـون قـد ردّت إلى أهلهـا، وأأ آخـرون مـن 

إلّ أن تـدخلها الجلوبـة،  ،كل منها، ول البيع والشراء فيما فيهاجوازها فلم يبح الأ
مـا لم يصـح عودهـا إلى  ،فيحتمل أن يكون من غيرها مما لم يكن على غيرها مثالهـا

من هي لهم في حالها أن يكون لهذا المعنى، فنني أقرّ به مـن أن يكـون كـذلك، ومـا 
ز عليـه لأن يلحقـه الـرأي جهل ربه فقد مضى من القول ما يدل على أنـه ممـن يجـو 

اختلــف في جــوازه بالــرأي في موضــع الــرأي فهــو  (3) ــا فيــه، وإن صــحّ غصــبه ومــا
محل الجتهاد، وعلى كـل واحـد مـن العبـاد، ولـه في القـول والعمـل أن يكـون علـى 
ما لزمه أو ما جاز له، فنن جهل حكمه ثم ركبه ل على قصد لحرام في دينونة ول 

 إلّ أنه من بعد أن نزل في هذه ،ة مبالة بهم/ ول قل179انتهاك /
                                                 

 ث: فهما. (1)
 . -سلطنة عمان-تابعة لولية بهلاء في المحافظة الداخلية (2)
 هذا في ث. وفي الأصل: وإما.  (3)
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المنزلــة فصــح معــه، فعســى في ذاك أن ل يبلــمج بــه إلى هــلاك في كــل نــوع يكــون بــه 
من الأملاك، دع ما خرج عنهـا، وإن كـان ل مخـرج لـه في الـرأي مـن أن يجـوز عليـه 

أنهــا فـالأمر فيــه كأنـه أظهـر، وإن لم يصــح كـون الــرد لم يحتمـل إلّ  ،مـا جـاز عليهمــا
فلا سبيل إلى نقلها عما صح بها من التحـريم إلى حلّهـا عنـد  ،بعد على ما هي به

لم يكــن في كلهــا إلّ مــا  (1)مــن صــح معــه لغــير أهلهــا أو مــا يكــون منهــا كــذلك إن
أو ما أريد به  ،أو لختلاطه بغيره وامتناع قسمه ،ه مجهوللكلعدم معرفة ما ؛صار

له في مثله، فصح لعدله، وإل فكـل أحـق على ما جاز في حكمه على رأي من قا
 اله في الأصل إلّ على ما جاز فيه بالعـدل مـع الكراهيـة أو الرضـى في الواسـع أو 
في الحكم القضاء، وما لم يصح من مواتها أنه كـان معمـورا فعـاد لخرابـه مـن بعـد مـا  
ة كــان مهجــورا، ولم يكــن مــن حريمهــا، ول بــين عمــارتين منهــا، ول اســتحقته عمــار 

  أن  ل أعلمـه محجـورا، فـأ  (2)فلا أعرفه إلّ لمن أحيـاه؛ أني ،فيختلف في جوازه
أو روي عـن غـير مـا لم يقلـه  ،أقوله ظلما وزورا من رأي نفسي من غـير أن أراه فيـه

فــافترى عليــه، ول فــرق بــين الباطنــة وغيرهــا في عمّارهــا، ول في خرابهــا بعــد دمارهــا 
 ؛أو مــا صــح منهــا بوجــه مــن الموجبــات ،عــه أمرهــانــدراس آثارهــا مــع مــن صــح ماو 

أو لقيـام حجـة حكـم بأنـه مـن الأمـلاك، ومـع ذلـك فـنن صــح  ،لوجـود صـحة علـم
س/ في حكمـــه، 179لـــه مـــلاك، وإل فهـــو الغائـــب في ايرـــه  ـــا فيـــه مـــن الـــرأي /

وعلى قول من يذهب في مثل هذا إلى أنـه يكـون لـذوي الفقـر، فيجـوز لمـن يكـون 
مــع مــا بهــا مــن أنهــار وعيــون وآبار ومصــانع وربــوع  ،قــاع أو البقعــةفقــيرا في تلــك الب

                                                 
 زيادة من ث.  (1)
 ث: لأنّي.  (2)



 ونالثاني والثمان الجزء  342  قاموس الشريعة

 

ومرابــع أن يعمــل مرابعهــا، ويســتغل عامرهــا فيخــرج أنهارهــا، ويصــلح آبارهــا فيــأوي 
مــن المــواطن إلى تلــك المســاكن، ويفســل النّخــل، ويغــرس الشــجر فينتفــع مــن ثمرتهــا 

 ــا زاد علــى الكفايــة  وغلتهــا بقــدر مــا ل يخرجــه مــن حــد الفقــر إلى الغَنــاء، ويــدفع
أو يبقــى في  ،أو مــن نــزل  نزلتــه في ســفره ،إلى مــن جــاز لــه مــن الفقــراء في حضــره

إلّ في موضـع مـا يكـون بقـاءه ل  ،يديه حتى يحتاج إليه، فيجوز لـه ول شـيء عليـه
منهــا في مجهولــه، ومــا بقــي مــن أهلــه قائمــا علــى ل بــد علــى مــا يجــوز لــه، فالتوبــة 

كـل مـا يتبـع بهـا مـن خـل أو شـجر جـاز لـه   (1)فيقاعها وحـده أصوله أو نبت في ب
فيما يخرجه من ثمر أن يتعيش منه مع من يعولـه في لزم أو جـائز مـن الفقـراء، ولـه 
في الغلة أن ينتفع بها ل في تملك لأصله، ول تعدّ على الغير فيه، ول منع لمثلـه ممـا 

مــا ل يضــر بالأصــل أو كــان لم يســتوجبه بعــد الإحــراز أو عمــل يوجبــه لــه، وجميــع 
النفع في زواله، وليس له قيمة فكذلك في العدل، وما ل بقاء له مـن الشـجر فهـو 

ل فــرق بينهمــا بــدليل عقــل ول شــرع فيمــا تجــوز لــه  ،مثــل الــزرع في الأصــل والفــرع
فيهما، وإن أراد في ثمر النخل أو الشجر أن مكله قبل دراكه ونضاجه، وفي الزرع 

م/ ممـن يجـوز 180لمـا أراده بـه مـن النفـع لـه أو لغـيره / (2)يجـزه فصـلا وما أشبهه أن
لم يمنع منهما في موضع الحاجة إليهما فننه مما له فـلا إثم فيـه ول  ،له كثيرا أو قليلا

أو مـن بعـد حـين لمـن عـداه مـن الفقـراء  ،مـا لم يـرد بـه الإيقـاع ضـرر في الحـال ،غـرم
أو يقــع لعــدم الفائــدة بــه موقــع الإضــاعة  ،أو يتعمّــده لضــياع في ذلــك ،والمســاكين

 ه لأن يكون عليه أنئبه، فيجوز في عمده مع ضمانه لأن يؤثمه في خط
                                                 

 ث: من. (1)
 ث: قضيلا.  (2)
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بالتوبــة  نإلّ علــى رأي مــن يقــول أن لــه أن يــبرن نفســه ممــا لزمــه، وأن يجتــز  ،يفرقــه
وحـــدها في موضـــع لزومهـــا، ولـــئن جـــاز لـــه أن يعمـــل في هـــذا الموضـــع فيمـــا وجـــده 

إلّ مقــدار العنــاء في  ،ن يمنــع الغــير لعملــه ممــا قــد أجيــز لــه فيــهفلــيس لــه أ ،فيأكــل
الحكم أو ما زاد عليه من الغرم، ومـا بقـي فلغـيره مثـل مـا لـه مـا لم يحـرزه عليـه، وإن  
كــان الغــير لــيس لــه أن مخــذه منــه، وعليــه فيمــا مكلــه أن يــردّ إليــه قــدر مــا يكــون 

لح فعملــه ل علــى وجــه التطــوعّ، فيــه، فن ــا هــو لأجــل مــا فعلــه بهــا مــن المصــا (1)لــه
والشـــجر ل مـــن  ،والنخـــل ل مـــن فســـله ،وإل فـــالأرض ل في ملكـــه والمـــاء كـــذلك

بــل هــم فيهــا  ،والــزرع ل مــن زراعتــه فهــو كغــيره؛ لأنهــا ل لمعلــوم مــن الفقــراء ،غرســه
ولكــن في نفــس  ،وفيمــا تخرجــه علــى هــذا كــأنهم في المعــنى شــركاء ل مــن كــل وجــه

انع حــق، وإل فهــم فيهــا بالســواء، وأيهــم ســبق إلى شــيء مــن ذلــك الإباحــة إلّ لمــ
ذله أجر مثله، ومـا بعلى ما جاز له فأحرزه فهو له، ولمن يعلمه في عدله مع الرد ل

س/ لــه، 180زرعــه منهــا أو فســله بهــا أو غرســه علــى مــا جــاز في الــرأي فــالمزروع /
ع ومــا أشــبهه ل يتبــع ولــيس لغــيره أن يعارضــه فيمــا ل شــركة لــه فيــه معــه؛ لأن الــزر 

الأرض في مثل هذا الموضع بل هـو لمـن زرعـه؛ لأنـه في كونـه عـن سـبب في الواسـع 
له والمفسول من النخل والمغروس من الشـجر في موضـع جـواز الغـرس والفسـل تبـع 

أو مــن  ،مــن بعــد الأخـذ منهمــا فيهــا لمفاسـلهما كمــا لــه كـانا مــن أهلهــا ،لأرضـهما
أو مــا يكــون منهمــا في عــدم  ،مــا يكــون لــه في غرمــه إلّ  ،تعــدّى بظلمــه في فســلها

 ـا يخرجانـه مـن الغلـل  ىحجـإثمه، فنن ردّ إليه رجعا إلى ما هي عليه، وإل فهـو الأ
والثمــر حــتى الســتيفاء لمــا لــه فيهمــا مــن الغــرم والعنــاء، ول يعتــدي  ــا مكلــه لفقــره 

                                                 
 زيادة من ث. (1)
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لة، فـنن عارضـه ولكن بالذي يبقى عن مقدار ما قد أجيز لـه مـن الفضـ ،من الغلة
فالمقــدم مــا لــه بهمــا مــن أجــرة أو مغــرم فيمــا بــه في هــذا  ،فيــه مــن لــه الحجــة عليــه

غــير  (1)يحكــم، ومــا بقــي مــن حقــه فهــو لمــن قبضــه مــن جملــة الشــركاء فــأحرزه علــى
اعتــداء، ومــا أخــذه مــن المــاء فســده ليســقي بــه فهــو لــه، ولــيس لغــيره أن يــردّه، ومــا 

أو ما أراده من مبيت أو مقيل كمـا  ،السكن فيه ه من المساكن بحق على وجهأتبوّ 
بــدأ لــه مــن كثــير أو قليــل، فلــيس لغــيره أن يخرجــه منــه في حالــه، ول عليــه أن يخــرج 

أو يكــون  ،إلّ لمــانع مــن جــوازه لــه أو ضــرورة ،لغــيره مــن أمثالــه، ول أن يشــركه معــه
ء مثـل مالـه فيكـون لغـيره مـن الفقـرا ،فيه فضل عن سكنه أو ما أشبهه في نزولـه بـه

إلّ مــن ل يجــوز في الحــق أن يســاكنه أو ينــزل منــه، وإل  ،إن لم يكــن الغــير بــه أحــق
م/ 181فلــيس لــه أن يمنعــه، وإن عــنى في عمــاره أو غــرم فحــتى يــرد إليــه مــا ينوبــه /

أو يبلـمج إلى مالـه فيـه مـن ذلـك مـن الفضـل أو مـن جملـة  ،من الموضـع علـى مقـداره
عليه، ور ا أبيح من هذا في الضطرار ما قـد حجـر ما يكن به فيرجع إلى ما كان 

مـن أسـفله  دمنهـا، ف(البنيـان )خ:حال الختيار، وما أوتي على قواعده مـن النيـان 
إلّ مـا صـحّ  ،وأعلاه في الزمان عاد الموضع إلى ما عليه من قبل قد كـان يـوم مواتـه

من الواسـع لـه، فأمـا  بالماء كون حياته، وإل فهو كذلك لمن أراد أن يعمره لما أراده
فــلا  ،بارا أو أنهـارا لم تكـن مـن قبـل أو دارا أو جـداراآأن يحـدث في معمـور أرضـها 
علـى المنـع أو الإباحـة لمحـدثها،  (2)ثارا تـدل في تحـدّثهاآأدري أن في هذا أخبـارا أو 

ه  (منهمـا )خ:وعسى أن يجوز لأن يلحقـه معـنى الـرأي في جـوازه مـا يكـون منهـا 
                                                 

 ث: في.  (1)
 ث: حدثها.  (2)
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بعــد أن رجــع إليــه مــن عيالــه، فجــاز لأن يكــون لمــن يجــوز لــه مــنهم أن في مالــه مــن 
 ؛أو لبيــت المــال مــع عــدم المضــرة، وظهــور المصــلحة في الحــال أو الرجــاء ،ينتفــع بــه

ول  ،لوجودهــا في المــال مــن غــير مــا إفســاد لشــيء مــن المــزراع والمفاســل أو المغــارس
وازه بالـرأي، بـل كـأني أرى إضرار فنني أقرّ به في الـرأي مـن جـواز الخـتلاف في جـ

في هــذا أن ل يتعــرى مــن ثبوتــه في الواســع مــا ظهــر صــلاحه في النظــر، فعــدم فيــه  
كـــون الضـــرر، وإن يشـــبه الصـــافية فـــالمنع مـــن بنـــاء الـــدور فيهـــا هـــو الـــذي جـــاء في 

لما به من اليد في ثبوتهـا لمـن أحدثـه بهـا، ولعلهـا أن تكـون  ؛المأثور من رأي الفقهاء
إن صـــح القيـــاس، وأرجـــو أن يصـــح؛ لأنهـــا وإن صـــارت علـــى هـــذا في هـــذا مثلهـــا 
س/ الفقـر مـن بعـد أهلهـا، فننهـا لهـم علـى قيـاده أن يتمتعـوا  ـا 181القول لأهـل /

تخرجــه مــن غلــة في غــير تملــّك لأصــلها، فهــي كــذلك غــير أن الإجــازة لمثــل هــذا بهــا 
وإن كانــت ممــا يجــوز علــى هــذا الــرأي لأن يجــوز مــع عــدم المضــرة علــى رأي؛ لأنهــا 
والأول كأنـه  ،لغير معين منهم فهي في نفسها لهم، ولمـن يجـيء في فقـره مـن بعـدهم

لعلـه  ،أولى به أن يكون في الحكم، وهذا في الواسع، وليس هذا موضع دين فيمنع
بل وهو موضع رأى لمن قدر عليـه مـن ذوي الـرأي  ،دفعيفي الإجماع من جوازه ل 

أقـرب  (1)لسـعف أو الشـعر أو الجلـد أو الـوبرفيه، ولعـل مـا يكـون مـن الشـجر أو ا
أو الجـــصّ أو الحجـــر؛ لأنـــه أقـــل  (3)أو القرمـــد (2)إلى الإجـــازة مـــن الطـــين أو المـــدر

                                                 
 . الوَبَـرُ مُحَرَّكة: صوف الإبل والأرانب و وها (1)
 . المـدََر مُحَرَّكة: قِطَعُ الطين اليابس المتماسك أو الطيُن العِلْكُ الذي ل رمل فيه واحدَتهُ بهاءٍّ  (2)
حجارةٌ لها خُروقٌ تنُضج ويبنى بها، وقيل: كلُّ ما طلُِيَ به، زاد  القَرْمَد: وقيل: القَرْمَد والقِرْمِيد، (3)

الأزهري: للزينة)كالزعفران والجص(، قال ابن دُريد: هو رُوميٌّ تكلّمت به العرب قديماا. 
 . الزبيدي. تاج العروس من جواهر القاموس. )وبر(، )مدر(، )قرمد(
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مــتى مــا أريــد بالموضــع الفســل أو الــزرع، ولــئن جــاز  ،وعوثــة وأبعــد ثبــوتا وأد  زوال
 البيــع فــلا أعلمــه ممــا يجــوز في ،في هــذا كلــه لأن يصــح جــوازه مــن الــرأي في المعاهــد

والصــلوات والمســاجد أن تبــنى فيهــا، ول في مصــلي موقــوف لأن يصــلى فيــه علـــى 
وأن يجوز لمـن يكـون مـن الأغنيـاء، ومـا لا بد حال، وما جاز للفقير في هذا المال ف

جــاز مــن المعاملــة بينهمــا في البيــع والشــراء مــع الأكــل بالهبــة أو الضــيافة أو العطــاء 
وأخـذ مـا لـه عليـه مـن حـق في الواسـع أو  ،مـن الكـراء أو المعونة له تطوّعا أو بغـيره

في حكم القضاء؛ لأن ما جاز له جاز منه فهو كذلك حتى يسـتغني عنـه بغـيره في 
فيرد ما يبديه من أصوله إلى مـن يلـي الأمـر بالعـدل أو إلى مـن يجـوز لـه مـن  ،حال

إلّ  ،ز لهالفقراء؛ لأنه قد صار بحد من ليس له أن مكله، ول أن يمنع منه من جا
م/ شـيء مـن الغـرم أو الغَنـاء في غـرس أو فسـل 182أن يكون مع الغَنـاء باق لـه /

أو يبلـمج إليـه مـن  ،لشجر أو خل أو بناء، فنن له في غلة الشيء نفسه حـتى الوفـاء
الغير على ما جاز فيه من الفداء، إلّ أنه ليس له أن ممن عليه من ل يؤمن علـى 

له فيه من أن يلحقه معنى الخـتلاف ل بد من الأمناء أصله، ولعل ما دون الثقة 
في هـــذا الموضـــع أن ل  ويعجبـــ في جــواز ائتمانـــه علــى مـــا بيـــده لغــيره مـــن أمانــه، 

يضيق على من أمّنـه علـى الأصـل إذا لم يخـف في حالـه أن متي فيـه مـا لـيس لـه في 
 غـير أنّ  ،ة أهلـهالعدل من إتلافه، ول ما دونه من ضرهّ له؛ لأنه لمثله فهـو مـن جملـ

ما زاد من الغلة على قدر ما قد أجيز له منها كأنه بعد على ما به من الغلة أن لم 
يــؤمن علــى إنفاذهــا في أهلهــا، وفي الإعانــة لــه علــى قبضــها كــذلك، وعنــد ظهــور 
 ،الخيانـــة أو مـــا يوجـــب التهمـــة تبطـــل الأمانـــة، فيمنـــع مـــن أن يدلــّـه علـــى مـــا يبديـــه

ن أعدمـه مـن هـو الحجـة لـه أو عليـه ولم يقـدر علـى إن ولكـ ،فضلا أن يسـلمه إليـه
 جاز له أن يرفع يده عنه بلا ؛القيام به لأهله
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إذنه ل له لغير أمـين، ول دفـع لمـن ل يجـوز لـه في حـين، ول معونـة لـذلك علـى مـا 
إلّ أن يكــون قــد صــار في يــده مضــمونا أو  عــنى الأمانــة،  ،زاد عــن حــد مــا لــه فيــه
ل علــى  ،اهر الخيانــة أن يعينــه علــى مــا يخــرج فيــه  عــنى حفظــهفننــه لــه ولــو كــان ظــ

غـــيره مـــن ظلمـــه، وأمـــا الـــزرع فهـــو لـــه في حكمـــه، وعليـــه لأرضـــه أجـــرة مثلهـــا منـــذ 
أو قبلـــه إن زال عنهـــا قبـــل دراكـــه، ومـــا أشـــبهه في هـــذا  ،اســـتغنى إلى يـــوم حصـــاده

مــا ل  /س182المعــنى مــن الزرائــع فهــو مثلــه في ذلــك، ومــا بقــي في يــده مــن غلــة /
يملـــك جـــاز في مقـــدار مـــا قـــد أجيـــز لـــه في عامـــة لأن يلحقـــه معـــنى الخـــتلاف في 

فيكــون  ،في ملكــه علــى حــال ىفجــاز لأن يبقــ ،جــوازه لــه مــن بعــد أن صــار ليــده
 ،جملة ماله، فأما أن يبيع ما أحدثه بهـا مـن بعـد أن صـار لهـا أصـلا شـجرا أو خـلا

في  ةلاحه، فلــيس لــه في فقــره دعــأو يتلفــه بوجــه آخــر ل لمعــنى في الواســع مــن صــ
غنــاه، وإ ــا لــه مــن غلتــه مــا غرمــه أو عنــاه، ومــا زاد عــن أجــرة المثــل في الموضــع رد 

إلّ أن  ،إليهـــا، فننـــه ل زيادة لـــه عليهـــا، ولـــيس كـــذلك مـــا جـــاز فيـــه أن ل يتبعهـــا
يتركه مـن رأيـه لمـن شـاء أن ينتفـع بـه معهـا، وإل فهـو لـه بعـد، فـنن رجـع إلى الفقـر 

لــه مــع ل بـد إلى مــا قـد أجيــز لــه فيـه مــن قبــل في غـير تعــدّ علـى الغــير، ولكــن  عـاد
القــدرة في الفســل والغــرس والبنــاء والســكن مــن الإشــهاد مــع القــدرة علــى قــول مــن 

خوفــا عليــه مــن ثبــوت الحجــة فيــه، والقــول في الحضــار كــذلك  ،يــراه  نزلــة الدعــاء
د مـن أحدثـه، وعلــى الحـاكم ولــه علـى قـول، وكلــه ممـا يجـوز لأن يختلــف في ثبوتـه ليــ

 ،في مثــل هــذا ىفي موضــع التــداعي أن يســتمع إلى مــا يكــون مــن مســموع الــدعاو 
فيمنــع مــن أراد التعــدي علــى غــيره فيمــا في يــده علــى مــا جــاز لــه في ظــاهر الحكــم 

مــــن غــــير مــــا يميّــــز في حكمــــه يوجبهــــا لخصــــم في ذلــــك علــــى  ،بشــــيء مــــن الظلــــم
أو أتـى بـه إليهـا مـن مالـه، ولم يخـرج بعـد عـن  ،إلّ ما صار منها في ملكـه ،خصمه
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فلغـيره وعليـه في موضـع القـدرة  ،فيكون كهي في ذلـك وبعـده ،يده لوجه يوجبه لها
علــى الأمــر والنهــي أن يــدفع البــاغي عــن ظلمــه في جهلــه أو علمــه جــاز لــه فيــه أو 

أو نـوى في نفسـه لمـن شـاءه  ،م/ لـه183لزمه، وما تركه مـن حدثـه فأهملـه مرسـلا /
و تركـه لأحـد أ ،مـا لم تثبـت لغـيره فيـه يـد ،لينتفـع بـه ؛جاز له أن يرجع إليـه فيعمـره

إلّ مـا لغـيره معـه أن لـو بقـي في يديـه،  ،بعينه فعمله لفقـره لم يكـن لـه مـع غـيره فيـه
مـن قبـل أن مخـذ  ،وإن بدا له فيمـا غرسـه أو فسـله في بقعـة منهـا أن يخرجـه عنهـا

إلّ أن يكون من صرمها،  ،ا يحمله من ترابها لم يمنعفيرد إليها قدر م ،فيها مفاسلة
فننهــا بــه أحــق في موضــع مــا تكــون المصــلحة في تركــه مــن صــرمها؛ لأنــه مــن حقهــا 
فهــو في حكمهــا وإزالتــه عــن موضــع ثبوتــه ل بحــق مــن ظلمهــا، فكيــف يصــح أن 

ه علـــى ئـــيجـــوز عليهـــا مـــا ل جـــواز لـــه، وإن كـــان الصـــلاح في زوالـــه والمضـــرة في بقا
أو مــا يكــون منهمــا كــذلك لزمــه في هــذا مــن حدثــه أن يزيلــه، وجــاز لــه في  ،حــال

من الغلة، وعلى قياد كـل قـول، فيجـوز  وقيلذلك لهذه العلة والصرم من الأصل. 
فيجـوز لأن يكـون لـه  وعلـى قـول آخـر .عليه ما جاز على ما ألحقه به فصح فيـه
يفه هبـة ول بيعـا كغـيره ممـا فلا يمنـع مـن تصـر  ،ما أحدثه لفقره من العمارة بها وقيعا

إلّ أن يكـون مـا بنـاه مـن ترابهـا فلـيس لـه فيـه عطـاء ول بيـع، وإ ـا لـه  ،ملكته يمينـه
فيمــا بــذل أو عنــا بقــي في فقــره أو زال عنــه لغنــاه، ومــا أخرجتــه خلهــا مــن الصــرم 

مـــن الغلــّـة، فننـــه  (1)إلّ علـــى قـــول مـــن يحملـــه ،فـــالقول في تملكـــه كـــذلك في الحكـــم
أو يلحقــه  ،لــى رأيــه كهــي في جــوازه لمــن يجــوز لــه إن نــوى في أخــذه تملّكــهيكــون ع

مـــن العلـــل مـــا يجيـــزه لمـــن شـــاءه فيلحقـــه بالمبـــاح، ومـــا أشـــبهه مـــن الشـــجر الخـــارج 
                                                 

 ث: يجعله.  (1)
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أو يكــون ممــا ل قيمــة لــه وإخراجــه مــن المــال أصــلح  ،س/ مــن الثمــر كــذلك183/
ف من نفسـه لغـيره في الحال، وعلى كل واحد في خرابها ومعمورها أن يكون المنص

فـلا  ،ها وأرضها ودورها وجميع ما تخرجـه مـن غلـةئأو لخلق في ما ،من حق ه 
يجاوز مقدار ما قـد أجيـز لـه علـى قـدر عيالـه، ول يمنـع مثلـه ممـا جـاز لـه في حالـه، 
فتكون القسمة في الزجـر مـن البئـر، وفي النهـر بـين هـؤلء العمـار علـى قـدر مـا لهـم 

الضـرر علـى أحـد فيمـا عليـه مـن المـاء عمـروا، ومـا فضـل عـن لئلا يقع  ؛من العمار
فســقى بــه في كــل نوبــة حــتى ينقضــي في  ،حــد الكفايــة مــنهم فهــو لمــن أحــرزه لفقــره

أو مــا دونهمــا كمــا هــو لــه، ومهمــا وقــع فيمــا بيــنهم كــون التمــانع  ،يومــه أو في ليلتــه
أن يبلـمج إلى في عمارة الأرض أو ما أخرجته من غلة ل مالك لها، فلم يقـدر أحـد 

 ؛لشــدة التــدافع وكثــرة مــا بكــل واحــد مــن لجــاج في طلــب الــزيادة لــه ؛شــيء منهمــا
في القسـمة مـن غـير إلـزام أن يكـون في الحـال علـى أعجبـ   ،لدفع ما به من حاج

أخـرى، فننـه يـدفع  (1)قدر العيال، فنن تبدل الأمر يومـا مـن غـير القسـم فاسـتونف
في الـــورع أو ضـــده، وإل فالـــذي هـــو أولى الضـــرورة أحـــرى مهمـــا كـــانوا علـــى ســـواء 

بأهــل العــدل أن يفضــلوا علــى مــن دونهــم في الفضــل، ومــن اشــتد عليــه فقــره فــازداد 
ضرهّ حسن في حقه أن يزاد له قدر ما زاد عليه من الحاج إليه في موضع التسـاوي 

أو على العكس من غير ما خيف على أحد في ذلـك،  ،بينهما في القيام ه بيديه
فأمرهـا إلى مـن يكـون  ،م/ إلى أنها تكون لبيت المـال184/ ول من يذهبوعلى ق

من أئمة العـدل أو مـن قـام لعدمـه مـن الجماعـة  قامـه، ويجـوز فيهـا جميـع مـا أجيـز 
فجـــاز لأن يلحقهـــا علـــى رأي مـــن أجازهـــا لأن يخـــرج  ،فيـــه مـــن شـــيء في الإجمـــاع
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النـاس صـحة الـرأي أو مـا أفـاده في  ،على معـنى الصـواب في النظـر مـن عـدل الأثـر
إلّ مــا خــص بالمنــع مــن جــوازه فيمــا أهملــه مــن هــذا فتركــه أو اصــطفاه،  ،والقيــاس

أو لأن يفــرق في الفقــراء مــن عبــاده علــى القــول  ،فــأحرزه لإقامــة أمــر الله في مــراده
أو على هذا من الرأي في قياده، فصار أمره إليه ل لغيره، فننـه لـيس لـه أن  ،الأول
أو يضـطره الجـوع في فقـره،  ،إلّ بإذنـه (1)نفسـه أو غـيره ةمن سد فاقأراده لما يقربّه 

 ،وأمــــوال بــــني نبهــــان ،فيجــــوز لــــه، ول ضــــمان عليــــه كـــــوادي القــــريات مــــن عمــــان
عطـاه مـن يعملــه مسـاقاة مـن غــني أو فقـير جـاز لهمــا، أوأمثالهمـا مـن البلــدان، وإن 

هـو معـنى في الأجـرة، وإن خرج على وجه الشـركة فيمـا يخرجـه مـن الغلـة أو الثمـرة ف
ومـــا كـــان مـــن أرض بيضـــاء جـــاز لـــه أن يعامـــل عليهـــا مـــن يعمرهـــا مفاســـلة بجـــزء 

ومـع شـرطها  ،مسمى من عمـارة تكـون لـه أصـله شـجرة وخلـه وقـائع ل أرض لهمـا
فالوجــه الأول هــو الأحســن في  ،لمــا فيــه مــن إتلافهــا ولأجلــه ؛فيختلــف في جوازهــا

في العتبــار مخــرج الصــلاح، فــنن يجــز في  وبالجملــة فجميــع مــا يخــرج ،هــذا الموضــع
مــا علــى رأي في إمــا علــى حــال، و إوإل جــاز في الواســع علــى هــذا الــرأي  ،الحكــم

ذا س/ 184أو ما أهمله منهـا جـاز لمـن يكـون / ،جوازه، وإن أهملها فلم يعرض لها
فيزرعهـــا ويفســـلها، وفي الغلـــة أن فقـــر في المنـــازل أن ينزلهـــا، وفي الأرض أن يعمرهـــا 

 ،أو مـا دونـه مـن مضـرته لهـا ،صـلهان ينتفـع بهـا خـلا إتلافـه لأأخذها فيأكلها، و م
أل وإن  ،أو ما تركه منها إن لم يتركها كلها، فنن الجزء مثـل الكـل في حكـم العـدل

تـلاف الفرع ما يكفي عن الأصـل فليـدع عـن نفسـه في المجهـول مـا لـيس لـه مـن الإ
ا قـد أجيـز لـه، فـنن فيـه سـعة عـن وليقنـع  ـ ،ل علـى مـا جـاز ،لشيء من الأصـول

                                                 
 زيادة من ث.  (1)
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مـــن الفقـــراء  (1)والواحـــد ،إتلافهـــا بالبيـــع أو غـــيره ممـــا لم يجـــز فيهـــا أن يجـــزي عليهـــا
والجمع بينهم سواء، وإن بدأ له أو لمن جاء من بعده فيما عمروه علـى هـذا الحـال 

ا ولهــذا المقــال فــالرد لمــا بــذلوه والأجــر لمــ ،همــال أن يســترده مــنهم لبيــت المــالمــن الإ
والقيمــة لمــا  ،أو مــا أتلفــوه مــن أمــوالهم في إصــلاحها غرمــا ،عملــوه بــدل مــن العنــاء

فيجـوز في  وعلى قول آخـر، .فسلوه من عندهم شجرا أو صرما، وما زاد فهو لهـا
الزيادة لأن تكون لهم مـا لم يقصـدوا بـه لمـن هـي لـه أو نـووه؛ لأنفسـهم ل في تملـك 

كــون في حالــه يــوم أخــذه المــال قائمــا بــلا فتفــرض القيمــة فيــه علــى مــا بــه ي ،لأرضــه
أو  ،وه فيــه لمنـــافعهم فجـــاز لهـــم خــيرهم بـــين إخراجـــه منـــهبنـــأرض علــى حـــال، ومـــا 

 ،فيكــــون في غلتــــه ل في غــــيره مــــن مــــال الله ،أخــــذ مــــالهم مــــن مغــــرم فيــــه أو عنــــاء
في موضـع مـا يكـون  إلّ أن يرى فكه بغيره أولى ،فليستغلوه حتى يستوفوا مالهم فيه

ولمــا يكونــوا  ،مــا أن يخرجــوا منــه صــفر اليــديننعلــى حالــه أصــلح مــن زوالــه، فتركــه 
علـى  (2)[فلا أعرفـه جزمـا في رأي ولديـن لمـا لهـم مـن السـبب في إحداثـه]بين صغا
 نعلـــى مـــال إمـــر  (3)رأي مـــن أجـــازه لهـــم في هـــذا الموضـــع، فننـــه ل تـــرىم/ 185/

يهم ومـــا بنـــوه لمصـــلحة مســـلم، وإن كـــان في تركـــه ضـــرر أمـــرهم بصـــرفه، فننـــه ممـــا علـــ
مـن زوال مـا لا بد المال، فنن ظهر صلاحه جاز تركه ولم يقربوا إلى إخراجه، وإل ف

صــلاح فيــه علــى حــال، ول شــيء لهــم؛ لأن جــوازه إ ــا هــو في موضــع كونــه مــن لإ
خــرج مــن والعنــاء كــذلك إلّ مــا  ،ثم يكــون لغــرمهم ل في ذلــك ،المصــالح لــه فــالرد

                                                 
 هذا في ث. وفي الأصل: ولواحد.  (1)
 زيادة من ث.  (2)
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جاز لهم واسـتعملوه مـن أو من فاعله، وما أكلوه على ما  باذله على وجه التطوع،
من بعد، ومـا   (1)فلا يحسب على قياده عليهم مما لهم، فننه إ ا يكون كذلك ،قبل

إلّ مـــا زاد علـــى  ،رضـــه فيـــهخـــر وقتـــه فـــلا شـــيء لأكـــان مـــن زرع فهـــو لهـــم، وإن أ
في  ول] ،ذونأو يعرضوا له على وجه ما يلزمهم به ضـمانه، فـننهم بـه يؤخـ ،الواسع

ول رد  هفـــلا قيمـــة لعرقـــ ،لشـــيء مـــن هـــذا، وإن عـــنى فيـــه أو غـــرم (2)[د الغاصـــبيـــ
إن له بذره من الزرع نفسه، وما أشبهه في المعـنى مـن شـجرة وصـرمه  وقيل:لغرمه. 

مــن بعــد أن صــار بحــد مــا ل يمكــن  ،ن قــدر عليــهإفهــو كــذلك في القيمــة أو المثــل 
م لأن يلحقـــه معـــنى مـــا في الـــزرع مـــن ر وز في الصـــإخراجـــه إلّ بفســـاده، فننـــه ممـــا يجـــ

الخــتلاف في الحكــم حــتى في العنــاء والغــرم علــى ذا مــن أمــره في هــذا الموضــع إن  
مـــن إزالتــه وإصــلاح مــا أفســده مــن المواضـــع لا بــد كــان الصــلاح في تركــه، وإل فــ

 ،نفــعأإلّ أن يقــع النظــر علــى مــا دونــه أنــه  ،حــتى يعــود إلى مــا كــان مــن قبــل عليــه
بنـاه مـن المـال س/ 185/عسى في الأصلح أن يكون هو الأولى به والأاـح، ومـا ف

ن أوجـب النظـر تركـه لصـلاحه إفلا شيء له فيه، وإن كان من مالـه فالقيمـة لترابـه 
ل شــيء لــه، وقــد مضــى مــن القــول مــا يــدل في حكمــه علــى مــا  وقيــل: .في المــال

مـن زوالـه ورد لا بـد تركـه فـ حليجوز أن يخـرج مـن الـرأي في عنـاه وغرمـه، وإن لم يصـ
مــا دونــه فيصــح، ومــا زرعــه الفقــير عــن الموضــع علــى حالــه إل أن يكــون الأصــلح 

ل يجــوز،  وقيــل: .ذنـه جــاز لــهإرأي مـن في يــده علــى مــا بـه مــن الظلــم في غصــبه و 
ذن لــه فننــه مــن حقــه، وقــد بلــمج إنــع مــن جــوازه، وإن كــان ل يمي علــة ول أدري لأ

                                                 
 زيادة من ث.  (1)
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ر عليه لعدوان غيره ما قد أبيح له على رأي مـن أجـازه إليه، فكيف يصح أن يحج
لغيرهم أن ينتفـع  (1)فليس ،لمثله، وعلى قول من يذهب إلى وقوفها حشرية لأهلها

إلّ بإذنهــم علــى الرضــى في موضــع جــوازه مــنهم،  ،بهــا أو بشــيء منهــا في مثــل هــذا
فيجــوز  ،كإلى مــا بهــا مــن الأمــلا  لجــتإلّ لضــرورة  ،وقــد عــدموا فهــي مــن الحــرام

دائـه بعـدل كمـا يلزمـه مـن قيمـة أو مثـل، منها مقدار ما يدفع الهلاك مع القصد لأ
نه ل شيء عليه في حق من عرفه، وما ل يدريه لمن هـو كـذلك في إوفي قول آخر 

على الغـير في مـا  ىلوجود الضرر، وإل صار على هذا الرأي  نزلة من تعد ؛النظر
والقــول علــى قيــاده  ،عليــه أوصــى بــه كمــا لزمــه الخــلاص لأهلــه، فــنن عــز لــه وعليــه
هر والعمل به أكثر، وما لم يصح معـه مـن هـذه الأصـول أظغير أن ما قبله  ،يطول

ــــواع ــــه المجهــــول فهــــو لمــــن في يــــده يحــــ (2)أنــــه مــــن أن وزه، ويمنعــــه في الحــــال، ويجــــوز ل
 فيـه منــه مـا جــاز لـه في غــيره ممـا ل علــة بـه مــن المـال في ظــاهر الأمـر مــنم/ 186/

أنــه لغــيره، وإل فهــو لــه، وإن صــح  (3)أو ،حــتى يصــح معــه حرامــه ،أملاكــه الحــلال
ذلك مع غيره فليس عليه مما صح عند الغير شيء حتى تقوم به الحجـة عليـه، ومـا 

حيــاه أو ألم يصــح معــه عمــاره بغــيره أو بعلمــه فهــو المــوات في حكمــه، ويجــوز لمــن 
 ،بــه (4)هلحريمهــا علــى رأي مــن قالــ أو بلــد ،ن لم تســتحقه عمــارة لمــالإعمــره فبنــاه 

فيكــون لــه دون مــن ادعــاه ولم مت علــى دعــواه  ــا يوجبــه لــه؛ لأنــه في أصــله ه، 
فـلا  ،أو يعمر به ما أراده من البنـاء ،من فضله لمن شاء أن يعمره بالماء هباحأوقد 
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مــن الأثارة كـون صــحة العمـارة الموجبــة  (1)يقبـل فيـه قــول مـن يدعيــه حـتى يصــح لـه
يصــــح  ــــا دون المــــاء أن يحيــــي شــــيئا مــــن مواتهــــا، وإن  (2)نأو  ،الأرض لجباتهــــافي 
خرج ماءها على قـول والموضـع لمـن أفالحفرة لمن  ،(4) وضع منها أو رضمه (3)رفح

في شــيء مــن   ــا دونهــا إلّ مــا غرمــه أو عنــاه، ومــا بــني (5)قدمــهيســقاه، ولــيس لمــن 
بأنـه في تقدمـه يرجـع إلى حالـه بعـد بقاعها فقد تقدم مـن القـول فيـه مـا يـدل عليـه 

في هذا كله، ول تعمل إلّ بعدله، فنن تعرفـه وإل فراجـع  نظراتهدمه، والله أعلم، ف
 ،البصر، ول تهمله في مثل هذا قل أو كثر، فنني كليل النظـر قليـل القـراءة في الأثـر
 ؛ولكـــن حملـــني علـــى جوابـــك مراجعتـــك إياي في عتابـــك، وإل فالـــذي أنا أهـــل لـــه

 (6)متوفقــــا ،وركاكــــة فهمــــي هــــو أن أكــــون في أناســــي لزمــــا لفاســــي ،لرقــــة علمــــي
خوفـا  ؛عـن التصـدر في مثـل هـذا المقـام الخطـر والتقـدم في طريقـه الـوعرس/ 186/

أو ، (7)ى[هـو ]في أو يجوز   في عما أن أجوزه  ى،من الخطأ لما به من قصر الخط
ن ظهر ما ئول ،ي الأبصاروأنا ل من ذو  ،يصح أن أكون من فرسان هذا المضمار

ولكـــني حملـــت في  ،فلســـني هـــداك الله في شـــيء مـــن ذاك ،للســـماع فشـــهر (8)أدي
                                                 

 دة من ث. زيا (1)
 ث: لن.  (2)
 ث: حقر. (3)
 . الرّضْم: رَضْم الحجارة، وهو أنه يلُقى بعضه على بعض. ابن دريد. )رضم( (4)
 ث: تقدمه. (5)
 هذا في ث. وفي الأصل: متوقعا.  (6)
 ث: لهوى. (7)
 هذا في ث. وفي الأصل: نادى.  (8)
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فهـا أنا لقلـة خـيري  ،ريذلعـدم قبـول عـ ؛ما أثقل ظهري حتى ضاق صدري يأمر 
 ،مسي على هـذاأأصبح و  ،مر نفسي في يومي وأمسيمهمل لأ ،مقبل على غيري

لعســى أن أوفــق  (1)، فأســعى في إصــلاحهال تتبــع أمرهــا أن أجــد لهــا فراغــا فــأرجو
لخلاصــها، وأخــاف علــى ذا مــن رجــائي أن أشــتغل عــن مرامــي، فــألقى مــا أخافــه 
فأكرهـــه في الغالـــب مـــن أيامـــي يا لهـــا مـــن داهيـــة مـــا أكبرهـــا، ويا لهـــا مـــن بليـــة مـــا 
أخطرهــــا؛ لأني لم أفــــرد مــــن أديتهــــا، فــــأتفرد لغيرهــــا بعــــد تهــــذيبها، فكيــــف   أن 

ســـواها مقبلـــة، فـــأكون كمـــن يســـعى في اـــاة الغـــير  (2)لتكـــون لمـــنأدعهـــا مهملـــة؛ 
المصـــــباح، أو كالـــــذي يطعـــــم  (3)بهلاكـــــه، يهـــــوى مـــــن الصـــــلاح أن يكـــــون كذبالـــــة

، ويســقي العطشــان ويكســي العــريان، ويــدع نفســه مزبلــة أو مــا بــه يحــيى (4)الغــرثان
ه )خ: وبدنه من خرقة يواري بها عورته، حـتى يلقـى الـردى علـى مـا ]بـ (5)من أكله
من العرى جائعة عطشى، بادية العورة في الـورى، وطعامـه وشـرابه ولباسـه  (6)بها([

، ول يكتسـي مـن ثيابـه (7)م/ يطعمه أناسا، ]ول يذوق منـه لواسـا187بين يديه /
                                                 

 ث: إخلاصها.  (1)
 هذا في ث. وفي الأصل: من. (2)
الذُّبالة: الفتيلة التي تُسرجَ. ابن منظور. لسان العرب. في ث. وفي الأصل: كذلك بالة. هذا  (3)

 )ذبل(.
 . الغَرْثانُ: الجائع. الفراهيدي كتاب العين. )غرث( (4)
 هذا في ث. وفي الأصل: أكلة.  (5)
 هذا في ث. وفي الأصل: بها.  (6)
فتح، أي ما ذاق ذواقاا. واللواسة بالضم أقل لواساا: اللوس: الذوق، يقال: ما لس لوسااا بال (7)

 . من اللقمة. الجوهري الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية. )لوس(
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 (3)، الداعيــــة إلى(2)، وهــــذه هــــي الغبــــاوة الدالــــة علــــى ]وجــــود الغشــــاوة[(1)لباســــا[
العبد المحكمة لأقفاله جهلا، أو يرضى مـن أوتي القساوة، المؤثرة لظلمة القلب من 

عقلا أن يكـون مـن الجهالـة علـى مثـل هـذه الحالـة مـن إيثـاره  ـا عنـده لمـن عـداها، 
والعيـاذ باه مـن عذابـه  ،هئنعيمـه أو شـقامن لقائـه مـن ل بد وتركها لرذاها في يوم 

ء مـن النـاس وطهـر بي مـن تشـا ،هـرني مـن الأدناسطاللهم  ،في دار الجحيم ،الأليم
وبي  يبعد أن أكون طـاهرا باطنـا وظـاهرا، فـنني أعـوذ بـك مـن تطهـيري دائمـا لغـير 

بـني مـن كـل مزلـة جنو  ،فخلصني من كل علة ،في ظهر أو ما بدأ من أموري ،اس
وسـلمني مـن الـتكلم في الـدين أو الـرأي قبـل الـتفهم،  ،في طريق مضلة موجبـة لمذلـة

أو لمــا يكــون مــن  ،أو كراهــة لمذمــة ،لمدحــة حبــا ،ومــن التصــدي للفتيــا قبــل الــتعلم
وســـددني في القـــول والعمـــل حـــتى فــــراد  ،بـــه مـــن معجـــل ىغـــرض مؤجـــل ل أرضـــ

ردني ســـوء المـــوارد، ويحملـــني علـــى و الضـــالين لجهـــل يـــ مالأجــل، ول تجعلـــني مـــن القـــو 
 يا كريم أنك ر،وف رحيم. ،فيصدني عنك، ويبعدني منك ،سوء المقاصد
ول سيدي في بلدان الأحساء أهي البحرين القديمـة ما تقومن جوابه:  مسةلة:

إلّ ما يجلب إليها مـن  ،المذكورة في الأثر أنها مغصوبة، وإ ا يخرج من أرضها حرام
إلّ مــا خصــه حكــم مخصــوص  ــروج مــن  ،غيرهــا، وهــل متي الحكــم علــى جميعهــا

أم تكون على عموم الإباحة حتى يصح الغصـب والتحـريم لشـيء منهـا،  ،حكمها
واشـــترينا مـــن  ،ننا قـــد ابتلينـــا بنزولنـــا فيهـــا في بعـــض قراهـــا عنـــد قفولنـــا مـــن الشـــامفـــ

                                                 
 زيادة من ث.  (1)
 هذا في ث. وفي الأصل: الشقاوة.  (2)
 هذا في ث. وفي الأصل: في.  (3)
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ولم  ،والرطــــب والأرز والســــمن (1)بعــــض أســــواقها وبيوتهــــا وأهليهــــا التمــــر والــــدبس
فـذلك  ،إلّ ما أكلناه من قثائها وفجلها ،من أي مكان منها أو من غيرها (2)ندر

لــبعض قلعنــاه بأيــدينا بعــد إباحــة مدعيــة وا ،بارهــاآممــا شــاهدناه مزورعــا في أرضــين 
وفينــا الغــني في حضــره الفقــير في ســفره،  ،وفينــا الغــني والفقــير في ســفره وحضــره ،لنــا

أو لنــا رخصــة في ذلــك، وهــل  ،حتيــاطال (3)فهــل تــرى علينــا حرجــا في الحكــم أو
أم هـــي  ،بارهـــا وخلهـــا وأشـــجارهاآحـــال الأحســـاء والباطنـــة وأروضـــها و  (4)يتســـاوي
حيـاء مواتهـا، ومـا كـان مملوكـا منهــا إن الباطنـة فيمـا عنـدك، وهـل فــرق بـين أوسـع مـ
علــى  فمــنّ  ـ،حتياطــوبــين التوســع للفقــير والغــني فيهــا في الحكــم الجــائز وال ،معمــورا

 ،إنهـا مغصـوبة فهـي مـن الحـرامقـد قيـل:  قـال:لطريق السداد؟  (5)رشادوليدك بالإ
إذ ل يقـع السـتثناء  ؛ومـا لكلهـامنهـا كـذلك عم (6))خ: يخرج([ما يكون ]وجميع 

فـالمنع مـن جـواز مـا بهـا مطلـق في حكمهـا علـى   ،في حلها (7)بقيتفي القول لبقعة 
إلّ أن تـــدخلها الجلوبـــة فيحتمـــل في الحـــال أن  ،كـــل داخـــل مـــن البقـــاع في ايرهـــا

غـير  .يكون من الحلال، وإل فلا يجوز إلّ لمن اضطر في حينه إلى ما بهـا مـن المـال
بل لـو  ،حيوها من بعد من فهي لهمأثارها قوم فآن فيها مواضع إ :ا يقولبعضأن 

                                                 
 . س(-د-الدَّبْس: وهو عسل التمر. ابن دريد. جمهرة اللغة. )ب (1)
 ث. وفي الأصل: يدر. هذا في  (2)
 هذا ث. وفي الأصل: و.  (3)
 هذا ث. وفي الأصل: يساوي. (4)
 هذا في ث. وفي الأصل: الرشاد.  (5)
 ث: ما يخرج )خ: يكون(. (6)
 هذا في ث. وفي الأصل: يبقى.  (7)
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صــح عمومــه في الكــل لمــا جــاز في العــدل إلّ أن يكــون مــن الخــاص لمــن صــح معــه 
 (1)وعليه في ظـاهر حكمـه ل ،ممن تقوم به الحجة لهم/ 188/أو بغيره  ،من علمه

بـاح كغيرهـا مـن البلـدان في من العام لمن لم يصح معه كون حرامها، فننهـا لـه مـن الم
أحكامهــا، ولــيس لــه ول عليــه مــن صــحته مــع الغــير شــيء، وإن أخــبره الواحــد مــن 

؛ لأن  أن يقبلــه، وإل فهــو بعــد علــى مــا بــه مــن الحالــة اءإلّ أن يشــ ،ذوي العدالــة
فهــو لــه حــتى يصــح أنــه  كــل مــن في يــده شــيء ممــا تقــع عليــه الأمــلاك مــن الحــلال

حــتى يصــح حرامــه في حــال، ول أعلــم أن فيــه مــن قــول  لغــيره، ويكــون علــى حلالــه
ن مـا خالفـه أو  لإ ،ن أهل العلـم اختلافـا مـن دعـوى لسـان، ول في أثـرمالمسلمين 

أحـد  جزمـا أنّ  معنـاولكنـه لم يصـح بعـد  ،ل يصح أن لو خولف عن رأي في نظر
فـدع مـا عـداه، وإن صـح  ،نـه لهـو الصـواب في هـذاإو  ،جاز خلافه قول ول حكما

لم يجز علـى مـا سـواه في العـدل؛ لأن  ،معه كون الغصب في شيء منها دون شيء
مــن  هلحجــة تقــوم بــه عنــد ؛لــه حكــم الإباحــة في الأصــل حــتى يصــح بأنــه مــن ذاك

أو مــا جــاز مــن إقــرار مــن يكــون في يــده ل  ــا دونهــا ممــا  ،خــبرة أو بينــة أو شــهرة
ن أســباب الصــحة في شــيء ثار، فننــه ل مــالأخبــار المودعــة في الآ نيوجــد ريرــا مــ
أو في ظــاهر  ،لخروجــه عــن تلــك الخصــال الموجبــة لقيــام الحجــة بالعلــم ؛علــى حــال

بــل هــو مــن التــذكرة لأهلــه في جــوره أو عدلــه ل غــير، وإن احتمــل كذبــه  ،الحكــم
وكـــان مـــن الأليـــق بحـــق مـــن يكـــون مـــن ذوي الحـــق حســـن  ،وصـــدقه وباطلـــه وحقـــه

ذلـك، س/ 188/كـذلك ل مخـرج لـه عـن   فهو ،الظن به أنه ل يقول بغير الصدق
أو علـى غـيره مـن بعـد أن  ،ول مدخل له في تحريمه لمن رام به أن يحرمه علـى نفسـه

                                                 
 زيادة من ث.  (1)
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فـلا حجـة فيـه لمـن بلـمج إليـه،  ،أطلع عليه في يومه؛ لأنه ل من الشـهادة ول الإقـرار
فيحـرم علـى مـن صـح  ،وإن شهر في الدار مـا لم يصـح معـه  ـا تقـوم بـه الحجـة فيـه

  ،أو ضـرورة تجيـزه مـع القصـد لغرمـه ،إلّ بإذن جائز من ربه ،دون من لم يصح معه
وعســــــى في أذنــــــه أن يلحقــــــه حكــــــم  ،كمــــــا يلزمــــــه علــــــى رأي مــــــن يقــــــول بلزومــــــه

كمثـل البيـع والشـراء والأخـذ ،  الختلاف في جوازه منه وثبوته عليه لمن أذن لـه فيـه
لل والتعـــارف علـــى هـــذا كـــذلك الـــبراءة والحـــل والأد  ،علـــى مثـــال والعطـــاء، فننهمـــا

ولم يــرج معرفتــه يومــا مــن العــروض أو الأصــول أو  ،لمــن هــو (1)الحــال، ومــا لم يعرفــه
فجـاز لأن يكـون للفقـراء  ،المجهول  ـا فيـه مـن الخـتلاف بالـرأيمن صار  ،النقود

مــا أشــبههما  وأموضــع كــان مــن البحــرين أو مــن باطنــة عمــان،  علــى قــول في أيّ 
 ،لـــه مالـــك درَ صـــح أنـــه أحيـــي بالمـــاء مـــن العمـــران فلـــم يــُـوجميـــع مـــا  ،مـــن البلـــدان

نـه لبيـت إ :وقيل  يـهأن يعرف في زمان على حال.  (2)رجيوأويس من معرفته فلم 
ن إوأمره في أيام العدل لمن قام بالأمر من إمام أو غيره من جماعة المسـلمين  ،المال

وأكـل ثمـاره  ،عمـاره ولى بـه علـى هـذا الـرأي فيأعدموه في الحين، وإل فالفقراء هم 
 وقيــل  يــههــل العــدل. أوجميــع مــا ل يضــر بالأصــل في نظــر  ،وغلــة خلــه وأشــجاره

دفــع فقــر، ول غــيره مــن  (3)أوبوقوفــه حشــريا لمــن هــو لــه ل ينتفــع بــه في عــز دولــة، 
في الحالــة جــواز م/ 189/ (4)وجــبيخــير ول شــر، وإن بقــي إلى الحشــر إلّ لنازلــة 

                                                 
 ث: يفرقه. (1)
 ث: ترج. (2)
 ث: ول. (3)
 ث: توجب.  (4)



 ونالثاني والثمان الجزء  360  قاموس الشريعة

 

 آخــر علــى قــول ويخــر  .(1)[يلزمــه]فيــه مــع الأداء لمــا  ،لــهزوالــه  ــا يكــون مــن أمثا
أو  ،علـى أداء الفـرض ىإلّ أنـه ل يزيـد علـى مقـدار مـا بـه يقـو  ،أنه ل شيء عليـه

ــــزاد لطريقــــه ــــمج مــــواطن الحــــلال ،مــــا زاد عليــــه في الســــفر مــــن ال كلــــه أو  ،إلى أن يبل
ـــه يقـــدر قطـــع طريقـــه ؛هنالـــك مـــره أكـــذلك لوجـــود ضـــره الموجـــب في   ،لقـــدر مـــا ب

يجـوز   ألصحة عذره، وما لم يصح معه أنه كان معمـورا فهـو المـوات لمـن أحيـاه، فـ
منهــا  افمــن أحيــ ،إن الأرض ه: »أن يكــون محجــورا، وفي الحــديث عــن النــن 

، وما دون السقي له بالماء فليسـه مـن حياتـه، وإن عمـر فيـه بغـيره (2)«مواتا فهو له
الموضــع إلى مــا كــان عليــه مــن قبــل مــن عمــارة فهــي لمــن عمرهــا حــتى تــزول فيرجــع 

لعدم المنع بزوال ما بـه بعـد ذهابـه مـن بنـاء لـدور أو طعـم  ؛شاء في خرابه أن يعمر
أو مــا يكــون مــن فســل لشــجر أو خــل أو زرع مــن أي نــوع، وإن طــال  ،أو قصــور

ولأن جــاء القــول في الأخبــار عــن  ،نباتــه مــن غــير مــا ســقي لــه بالمــاء فهــو كــذلك
فهــي   ،لعــدم معرفــة أهلهــا ؛ثارأنهــا مــن الغوائــب في مواضــع مــن الآالباطنــة مطلقــا 

كذلك فيما يجوز أن يجري على أصلها مع من صح عنده ما هي به وعليـه، ومـن 
منازلها  ،بها وعمارهاالم يصح معه في عموم لها أو خصوص لشيء من أروضها خر 

رها مما خـرج عـن أو ما يكون من غلاتها وثما ،يلها وأشجارهاخو  (3)عهار بارها وز آو 
أو لم يكـــن منـــه فيـــه شـــيء  ،أو مـــن هـــو في يـــده أو أنكـــر ،الأيـــدي أو دخـــل فيهـــا

 س/189/ ،منهما في موضع قيام الحجة به أو عدمها، فننه قول مجمل
                                                 

 ث: يلزمه فيه. (1)
كل من: الشافعي في مسنده، « مَنْ أَحْيَا مَوَاتاا فـَهُوَ لَهُ، وَليَْسَ لِعِرْقٍّ ظاَلمٍّ حَقٌّ »أخرجه بلففي:  (2)

 . 12206؛ والبيهقي في معرفة السنن والآثار، رقم: 1500رقم: 
 ث: زروعها. (3)
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يـه مـن القيـود لتعرّ  ؛ولهذا في نفسه من أويله محتمل، وإن عم في إطلاقـه فلـم يخـص
ي في هــذا كهــي ل فــرق بينهمــا افترقــا في فهــ ،الدالــة علــى الحــدود والمعرفــة بالمحــدود

إلّ لمعــنى يوجــب في الحــق كــون الفــرق في شــيء مــن  ،الســبب علــى حــال أو اتفقــا
ـــة بأربابهـــا ـــة واحـــدة هـــي الجهال ل مـــن بعـــد أن صـــار بهـــا،  ،قبـــل أن يكـــونا في منزل

لهما من كـون التسـاوي بينهمـا في الحكـم مـن حيـث ل بد شتراكهما فيها ل فننهما
ولو كـان لشـيء مـن الظلـم أو بغـيره مـن الأسـباب في اتفـاق منهـا في   ،إليهاما نزل 
فـــأي فـــرق في ذلـــك  ،أو افـــتراق فـــالمرجع إلى حالـــة هـــي مـــا بهـــا مـــن جهالـــة ،كونهـــا

مــن  ةمحدثــ]بهــا مواضــع  لمفــرق يكــون هنالــك، وإن كــان مــن قــولهم في البحــرين أنّ 
 (1)[وصـــحاره مواضـــع بعـــد الغصـــب في أمواتهـــا ففـــي قـــولهم في الباطنـــة أن في لـــوي

دع  ،مـع مـا عمـر مـن مواتهـا في حكـم مـا ظهـر ،عرفوها لمن هي له من بعد الدمار
ما كان من العمار فتركه خوفا مـن الجبـار، فننـه لأهلـه باق علـى أصـله مـا صـح لـه 

إلّ الصحة تخرجه من يديه لمن صح له، وإل فلا سبيل إليـه؛ لأن كـل ذي  ،مالك
 يصــح أنــه لغــيره، وإن منعــه ظلمــا فتركــه عجــزا فهــو علــى مــا لم ،يــد أولى  ــا في يــده

إذ ل يجــوز أن يخــرج بــه عــن أن يكــون مــن جملــة مالــه فيمــا يجــوز لــه وعليــه،  ؛حالــه
جمـــاع أو علـــى رأي في موضـــع الخـــتلاف بالـــرأي، ومـــا لم ويجـــوز منـــه لغـــيره فيـــه بإ

زه فهــو يصــح ربــه صــار مجهــول  ــا فيــه مــن الــرأي عمــلا وقــول، ومــا أجمــع علــى جــوا
الأولى لمــن أراد الآخــرة بــدل مــن الأولى مــن تناولــه لمــا يختلــف بالــرأي في حلــه، وإن 

ولم يجـــز أن يخطـــأ في دينـــه مـــن أجلـــه، وإن  ،جـــازه لمثلـــه جـــاز لـــهأتوســـع بـــرأي مـــن 
جـاز أجـره فكـان لـه  ؛أو فعله فتورعم/ 190/تطوع بترك ما جاز له من هذا تركه 

                                                 
 زيادة من ث.  (1)
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ومــا أجمـع علـى حرامــه ضـاق في ركوبــه علـى مــن فضـله إن لم يـرد بــه غـير وجــه ربـه، 
أو علـى رأي في  ،إلّ لعـذر يوجـب في الحـال جـوازه في المـال باتفـاق ،شاءه الخنـاق
ور ـــا جـــاز في مثـــل هـــذا لأن يجـــوز لهـــذا مـــا لم يجـــز هـــذا التبـــاين مـــا  ،موضـــع الـــرأي

لحجــر مــا صــح تحريمــه عنــد مــن صــح معــه دون مــن لم  ؛بينهمــا في الصــحة الموجبــة
أو ما به يلحقه من الرأي في جوازه  ا فيه من المنع والإباحة ما سلم  ،عندهيصح 

وكمــا جــاز في  ،فكــان مــن الحــلال في حقــه علــى كــل حــال ،منــه مــن لم يصــح معــه
ضافة إلى شخصين من ذي التعبد  ثل هـذا هذا لأن يكون في الشيء الواحد بالإ

أو مــا زاد عليهمــا  ،لينأو فــريقين، فيجــوز لأن يكــون في حــق الواحــد مــنهم في مــا
إذ لـيس عليـه إلّ  ؛منهمـا (2)خرمهما صح معه في أحدهما دون الآ ،(1)فريقينمن 

ما صح عنده، فيجوز له هنالـك مـا لم يجـز في تلـك مـن أجـل ذلـك في الإجمـاع أو 
في الأصــل، فــنن لــه وعليــه مــا لم يصــح  (3)[منزلتــه]في الــرأي في العــدل، وإن كــان 

ه ممــن تقــوم بــه الحجــة عليــه، ومــا جــاز لــه في مثــل هــذا أن أو بغــير  ،معــه مــن علمــه
يتوسع به لفقره لم يصح إلّ أن يجـوز لـه معـه في سـفره، وإن كـان الغـني في حصـره؛ 

أو  ،إلّ  ثالــه لمــا يزيلــه مــن مالــه ،لــه في حالــه ل يــزول عنــه (4)لأن اســم الفقــر لزم
جـواز مـا قـد خـص بـه  فيمنـع معـه مـن ، اله يسـتغني مـن شـيء يصـح لـه بـه الغَنـاء

بـل قــد  ،زوالـه (5)[منـه حـال]خرجـه ألخروجـه عنـه  ـا  ؛أهـل الفقـر مـن هـذا وأمثالـه
                                                 

 ث: قريتين. (1)
 ث: الأخرى. (2)
 ث:  نزلته. (3)
 ث. زيادة من  (4)
 هذا في ث. وفي الأصل: حال منه. (5)



 ونالثاني والثمان الجزء  363  قاموس الشريعة

 

يجــــوز في الســــفر علــــى قــــول مــــن يجعلــــه لبيــــت المــــال أن يجــــوز لــــه مــــع عنــــاه عنــــه 
في الحال، والله أعلم بعـدل مـا قـد أبديتـه لـك مـن هـذه الوجـوه فتعرفهـا س/ 190/

لمعرفــة بأنهــا حــق كمــا هــي في نفســي مــن غــير مــا فــنذا عرفتهــا حــق ا ،حــدااواحــدا و 
 ،شك فيهـا، ول في شـيء منهـا فتتبـع مـا أخذتـه مـن فـري الأحسـاء بالبيـع والشـراء

أو بالهبـــة مـــن يملـــك أمـــره علـــى مـــا جـــاز لـــك مـــن أي وجـــه كـــان منـــك، فننهـــا مـــن 
أو مــن بعــد حــين في بليتــك هــذه  ،عســى أن تــرى الوجــه الحــق في الحــال ،البحــرين

 ،لك أو عليك، فنن فيه ما يدلك على حكم ذلـك في فقـرك أو غنـاك فتعرفه فيما
لــئلا  ؛فاجعلــه في موضــعه الــذي لــه مــن إباحــة أو تحــريم في رأي أو ديــن ل في غــيره

أو تلزم نفسك ما ل يلزمـك في دينونـة ول  ،تضيع ما قد لزمك لمن تعرفه أو تجهله
وبـه رأيا في موضـع لزومـه أو بعـدم وج ،أو تقطع بلزومه دينا في موضـع الـرأي ،يأر 

في الدين، فنن ذلك مما ليس لك، وما لزمك لأخذه فصار في ضـمانك لمـن تعرفـه 
 (1)لغرم لما أتلفهاو  ،فالرد لما بقي في يديك بعدل ،أو على رأي من ألزمك ،جماعبإ
بــه مــن  أأو تخــرج منــه بوجــه تــبر  ،كمــا يلزمــك مــن قيمــة أو مثــل  ،قــدر علــى ردهتولم 

 ،حكـم الـرأي في جـوازه للفقـراء أو لبيـت المـال ؛عرفـه لمـن هـو لحقـهضمانه، وما لم ت
أو يبقي لأهله، وعلى قول من يجعله لأهـل الفقـر، فيجـوز لـه فيمـا عليـه أن مكلـه 

: لـيس لـه ذلـك، وإ ـا لـه أن يسـلمه إلى غـيره وقيـلنفسه مما لزمه.  نأو يبر  ،لفقره
 من الفقراء.

                                                 
 ث: أتلفته. (1)
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 (2)والعقيبــــة (1)نوســــلوت والحــــ م وجمــــاحفوفي وادي القــــريات وســــي قلــــت لــــه:
أهـــن مثـــل الباطنـــة والبحـــرين في هـــذا والقـــول  ،والمـــدبرة (5)وعـــز (4)لفـــو  (3)والأجـــرد

زيادة علـى مـا  ىفي هـذه المواضـع والقـر  ىل أدري ما جر  قال:فيهن واحد أم ل؟ 
م وســلوت وجمــاح أنهــا في ســيف ،وجدتــه مــن الخــبر ريرــا في الأثــر مــن قــول المســلمين

ل يجــوز إلّ أن  ،البيــع والشــراء فيهــا بهــا (6)مــنلأكــل مــن ثمارهــا حــرام فا ،مغصــوبة
فيحتمـــل في الحـــال أن يكـــون ممـــا جلـــب إليهـــا مـــن الحـــلال، وإل  ،تـــدخلها الجلوبـــة

في هـذه البلـدان المـذكورة  وفي قول الفيخ أحمد عن والده مـدادكذلك،   (7)فهي
ا جاء في حكمها أنـه أجـاز ثار أنها مغصوبة فهي في ايرها من الحرام على مفي الآ

أجــاز لنفســه  الفــيخ أحمــد بــن مفــر ، وإن لالوزعــم أنهــا مــن الحــ ،الأكــل منهــا
وأنـه يمكـن أن يكـون  ،حـد أولى  ـا في يـدهأالكتابة في سيفم، ومـن حجتـه أن كـل 

وبالجملـة  ،قد ردت إلى أهلهـا، وإذا جـاز في سـيفهم لهـذا جـاز لأن يجـوز في مثلهـا
والحـــن  (8)رين ســـواء ل فـــرق بيـــنهن، وأمـــا وادي القـــرياتفـــالقول فـــيهن، وفي البحـــ

عــن الفــيخ عمــر بــن  والــذي ذكــر ،والعقيبــة فهــن مــن قــولهم مــن المعــدوم أربابهــن
                                                 

 . -سلطنة عُمان-الحن: تابعة لولية بهلاء في المحافظة الداخلية (1)
 . -سلطنة عُمان-العقيبة: تابعة لولية خل في المحافظة الباطنة (2)
 . الأجرد: تابعة لمنطقة جبرين في ولية بهلاء (3)
 ة لولية بهلاءوهي تابعزيادة من ث.  (4)
 . -سلطنة عُمان-عز: تابعة لولية منح في المحافظة الداخلية (5)
 ث: و. (6)
 هذا في ث. وفي الأصل: فهو.  (7)
 . وادي القريات: تابع لولية بهلاء (8)
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ي شــيء كــان وأنا ل أعرفــه لأ ،فيمــا أثــر أنــه امتنــع مــن أن يكتــب في الحــن ســعيد
عـرض  شكال دخل عليها مـن شـبهة أو لشـكأهو لمعنى في التنزه أراده لإ ،امتناعه

أو لمــانع حــق مــن جــوازه لــه في الحكــم ظهــر لــه فصــح معــه مــن طريــق  ،لــه في الحــال
مبهمــا لمــا خــلا الأدلــة، وأمــا  ىفيبقــ ،البينــة أو العلــم؛ لأنــه لم يوضــح العلــة مــا هــي

إذ لم أجـــد في  ؛الأجـــرد وفـــل وعـــز والمـــدبرة فـــلا أعـــرفهن، ول أدري مـــا قـــولهم فـــيهن
في ]ارة، ول تصـريح بأنهـن مـن الغوائـب واحدة منهن مـا يـدلني علـى شـيء مـن إشـ

 (1)[حكمهــن أم ل، ول صــح مــع ذلــك، ومــا لم يصــح أمــره بأنــه منهــا فهــو بالملــك
ن ثار بــذكر مــا بــه مــن الأخبــار عمّــوإن صــرح في الآس/ 191/لمــن في يــده أولى، 

فليس هو إلّ ليس لمن صـح معـه مـن علمـه أو بغـيره، وإل  ،عنه يذكر من الأخيار
لقيـام  ؛نفـراد؛ لأنه ل من الخبرة ول البينة، ول الشهرة الموجبة علـى الفلا حجة به

الحجة على من بلي بها من العبـاد، فكيـف يجـوز فيصـح لأن تقـوم الحجـة عليـه  ـا 
أو علــى  ،ل حجــة فيــه، ول بــه علــى مــن بلــمج إليــه أو يجــوز عمومــا؛ لأنــواع الحــلال

أو أن يـدل علــى تحريمــه،  ،لكتابــةالخصـوص في مثــل هـذا مــن المـال لأن يحــرم بـترك ا
وليس فيهـا مـا يـدل علـى غـير التوقـف في خاصـة نفسـه مـن عملـه ل غـيره فيـه مـن 

أبـداه مـن توقفـه عـن الكتابـة  مـا ،مع مـا يمكـن أن يكـون لشـك أورثـه ،الزيادة عليه
والشك غير موجب في المشكوك لحرامه، وما جهل ربه جاز لأن يلحقه  ،في أيامه

، وأما الباطنة ففي أخبارهـا مـذكورة (2)صبهغن أجيز له، وإن صح الرأي في حله لم
رســل عليهـــا أوذلــك أن الله لفســاد مـــن بهــا أنــزل الأمطــار ف ؛أنهــا بالمــاء محشــورةأو 

                                                 
 زيادة من ث.  (1)
 ث: عصبه.  (2)
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تغلـب  ،والأسرار (1)ومنها قرية بين حسيفين ،الأودية فدمرها من بدبد إلى صحار
فــا مــن الجبــار، والله خو  ؛علــى أهلهــا الســلطان حــتى خرجــوا مــن الأوطــان فتركوهــا

  .أعلم بصحة ما يقال من الأخبار
فـذهب  ،الـدار ملكهـا أهـل الجـور أنّ  وفي قول الفيخ سـليمان بـن أبي سـعيد

والجمـع بـين الأمـرين  ،أهلها أو بعضهم فخربت على ما وجدته يرفع عنـه مـن قولـه
الواحــد علـى تبــاين مـا بــين الخـبرين ل يــدفع؛ لأنهـا ممــا يمكـن لأن يكــونا في الموضـع 

أو يكون كل منهما  كان، ول فـرق بـين مـا باد  ،أو على التعاقب في الزمان ،معا
فبقـــي مـــن بعـــدهم أصـــله أو  ،لجـــور مـــن مخـــذهم بظلمـــه م/192/ أو تركـــوه ،أهلـــه

لمــيراث يصــح بــه لــه أو غــيره ممــا يوجبــه ليــد مــن صــار لــه في  ؛مالكــه ىفرعــه ل يــدر 
يكــون مـن الشـركاء لمــانع حـق مـن جــوازه أو  ،أو يقـدر توزيعــه بـين الغرمـاء ،حكمـه

أو مـا أشـبهها مـن شـيء  ،في الحكم أو الواسع على ما جاز مـن الصـلح في قسـمه
لختلاطهــا  ؛في الباطنــة ىوعســ ،يكــون بــه مجهــول بــين العبــاد في صــلاح أو فســاد

أو  ؛عنهـا مـن الجبـارين (2)أو جـور مـن أزالهـم ؛وغرق الكثير من أهلهـا أو الأكثـرين
أو لتعــذر صـــحة قســمها علــى مــا جــاز في حكمهـــا  ؛معرفــة المــالكين يكــون لعــدم

 ،أو لزم في حكم القضاء قد صارت في قـولهم غائبـا في الحـال ،الواسع من الرضى
 ؛حـــتى آل بـــه الأمـــر إلى هـــذا في المـــال ،أو مـــن بعـــده لتركهـــا في عمارهـــا أو خرابهـــا

كـذلك، وإن كانـت وتلك القـرى مـن بعـد جهلهـا لمـن هـي لهـم   ،لعدم معرفة أربابها
                                                 

، -سلطنة عمان–ة هي سور البلوش التي تقع في ولية شناص، التي تقع  حافظة شمال الباطن (1)
 . سور البلوش معروفة قديماا باسم )حسيفين(

 هذا في ث. وفي الأصل: أزوالهم.  (2)
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والأحكـام تتفـق مـن بعـد  ،فالأسـباب تفـرق ،في أصلها مأخوذة غصـبا علـى أهلهـا
الكل منهـا علـى تفـاوت مـا بـين أسـبابا لعلـة واحـدة  (1)معيجأن يرجع الأمر واحد 
أو ، فتكـــون هـــي الجامعـــة لهـــا في بابهـــا؛ ولعـــدم المعرفـــة بأربابهـــا، ل مطمـــع في زوالهـــا

بافتراقهــا مــن بعــد أن صــح في كــل واحــدة أنهــا مجهولــة،  يجــوز في اتفاقهــا لأن يحكــم
ولــيس كــذلك؛ لأنهــا لعلتهــا معلولــة فــأي فــرق بينهمــا، ول فــرق لمــن رامــه فــدع مــا 
خالف الحق في هذا وغيره إلى ما وافقه، فننها من بعده على سـواء في ذلـك، ومـن 

مالــه في  قبلــه كــذلك مــا وجــد لهــا مــلاك؛ لأنهــا لهــم أمــلاك، ولــيس لغــيرهم فيــه إلّ 
مــــن الشـــر والخــــير، وإن غصـــبوها أو منعوهــــا منهـــا عــــدوانا س/ 192/ملـــك الغـــير 

وظلما فليس الغصب في كونه بها، ول المنع لهم منها لوجه من الجور  زيل لهـا عـن 
لعــدم جــواز انتقالهــا  ــا يقــع  ؛حالــه مــا وجــدوا فعرفــوا بــل هــي علــى ،أيــديهم جزمــا

ولم  ،نزلـة مـن عـدم  أو صـاروا ،موا مـن بعـدعليها من مثل هذا في حالهـا، فـنن عـد
فجـــاز لأن يلحقهـــا الـــرأي  ـــا فيـــه مـــن  ،تـــرج معـــرفتهم في يـــوم صـــارت مـــن المجهـــول

الختلاف في القول رأيا لأهل الرأي من ذوي العقول في العروض والأصـول، فـنن 
فلكـــل منهـــا  ،افترقـــت في نزولهـــا مـــن بعـــد أو في حينهـــا فلـــم تكـــن  نزلـــة في حلولهـــا

وعندها فيجـوز في الفـرق لأن  ،ما نزل به من المنازل في إجماع أو رأي لقائلحكم 
مــن  ،جهــل مــن هــذا أو غــيرهمــا وبــين  ،يكــون بحــق بــين مــا صــح غصــبه فعــرف ربــه

أو  ،أو أهمـل فـترك مباحـا لمـن شـاءه ،جميع ما أويس من معرفة من هو له في أصـله
ه، ومــا جــاز عليــه كــون نســي في موضــع وكــان لحقارتــه في مقــدار مــا يرجــع إلى مثلــ

لم يجــز في تنقلــه  ،نتقــال في أيامــه مــن حــال إلى غــيره يخــالف مــا قبلــه في أحكامــهال
                                                 

 ث: بجمع. (1)
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ولمـــا جـــاز في هـــذا أن يقبـــل مـــن بعـــد  ،إلّ أن يكـــون لـــه وعليـــه حكـــم مـــا نـــزل إليـــه
ينتقـل إلى حكـم مـا نـزل  (1)نلأجـاز لـه  ،المعرفة بربـه مـا قابلهـا مـن الجهـل  ـن هـو

أو لعـز الدولـة علـى يـدي مـن  ،رأي في إجارتـه لمـن يكـون ذا فقـرفيلحقه من الـ ،به
إلّ المنـــع مـــن جـــوازه فيـــه لمعرفـــة  ،مـــا لم يجـــز عليـــه مـــن قبـــل في الإجمـــاع ،قـــام بالأمـــر

صح أنـه بعـد علـى  ،على ما جاز من رأي من له في حاله الرأي في ماله لإ ،أهله
إلّ على أهله أو  ،أو عرض له من خارج ما أدخل عليه التحريمم/ 193حلاله، /

إلّ أنـه في كونـه قابـل للـزوال؛  ،من أباحوه له فجاز له؛ لأنه ل من الحرام في أصـله
ن تـزول الحرمـة؛ لأنـه أو لا بـد ومـع زوال العـارض فـحـال، لأنه غير لزم لذاته على 

وهـذا كأنـه مـن أحـد  ة،هو العلة لصحة كونها به تقع لوجوده فترتفع لعدمه ل محالـ
 ،لمــا وقــع عليــه منهــا في الحــال علــى قــول مــن يجعلــه للفقــراء أو لبيــت المــالالمـزيلات 

ولوارثـــه مــن بعـــد وصـــية  ،إلّ علــى رأي مـــن يقــول أنـــه بعـــد علــى حالـــه لمـــن هــو لـــه
أو غـــاب علــــم أو  ،فيكـــون فيـــه ل لغـــيره حضـــر ،عليـــهيصـــح يوصـــي بهـــا أو ديـــن 

مـــن تناولـــه  تـــه فهـــو لـــه، وعلـــىبأو أويـــس مـــن أو  ،رجـــي في غيبتـــه أن يرجـــع ،جهـــل
أو بقي في يده لمـن لـه، فـنن صـح سـلمه إليـه، وإل بقـي في  ،لفقره ضمان ما أتلفه

جـاز أن  ،حتساب لربه في حفظه لـهضمانه موقوفا عليه، وإن أخذه على معنى ال
 ،مــن نســاء أو رجــال ،يكــون لــه مــا للمحتســب في مــال مــن يملــك أمــره أول يملكــه

غـير أن مـا قبلـه أكثـر مـا  ،القـوة ظـاهر الحجـةوأنـه لقـول بالـمج  ،وعليه مثل مـا عليـه
فالأخـذ بـه سـائمج لمـن رآه في  ،به يقال فيعمل فيما ل يعـرف مـن المـال ربـه فيجهـل

صــل، ول مجـاوزة لمقـدار مـا قــد أجيـز لـه فيمـا يخرجــه لـك لأتمي، ول أغـير دينونـة بـر 
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نـع مـن فيم ،من غلة إلى ما زاد عليه ل بعدل، وإن رأى قول مـن يحرمـه علـى الغـير
جوازه أعدل لزمه أن يمتنع منه ولم يجز لـه أن يقربـه فينتفـع بـه مختـارا لـه، وعلـى هـذا 

بحـرين  (1)وأ ةمن القول فيجري بجميع ما ل يدري من الأملاك لمن صار مـن باطنـ
نـــه مـــن الغوائـــب في أ كـــان صـــح س/ 193/وكـــل قريـــة أو موضـــع  ،صـــحار (2)وأ

دابــــة أو عقــــار أو أثاث أو متــــاع أو  أو مــــا يكــــون مــــن أطعمــــة أو ،عمـــاره وخرابــــه
نار مع من صح عنده ما به دون من لم يصـح معـه، وإن بلـمج الظهـور يأو د ،دراهم

إلى حد المشـهور، فننـه لمـن خصـه لقيـام الحجـة بدلـه وعليـه، وإل فهـو لمـن في يديـه 
 ،حتى يصح أنه لغيره، ويجوز له أن يعامله فيـه لمـا جـاز مـن المعاملـة بينهمـا في مالـه

وعلــم جميــع مــن في الأرض أنــه مــن  ،لــو كــان فيمــا غــاب عــن علمــه مــن علــم اللهو 
إلّ واحـد لم يصـح معـه لمـا جـاز في  ،وأنـه لغـير مـن في يـده ،الحرام في دين الإسـلام

أو مـن  ،إلّ أن يكون لـه حكمـه الـذي يخصـه في نفسـه علـى انفـراده ،عمومه لغيره
وفي قـول لم يصح عنـد مـن عـداه،  كما أن عليه ما صح معه، وإن  ،نزل فيه  نزلته

دون مـن  ،علمـهفما يدل في هذا على أنه لمن خـص بـه  الفيخ أبي سعيد 
و الحق في كل ما يقال فيه مـن بلـد أو مـا فوقهـا أو دونهـا بأنـه مـن لهوأنه  ،لم يصح

نــه أأو  ،أو فســاد لحقــه فــدخل عليــه ،أو مــا أشــبه مــن ســرقه ،المغتصــب علــى أهلــه
ل غيره من قول يصح لمن خالفه في معلوم لمـن هـو أو  ،أصله في (3)هيمن بيدلغير 

مجهــول؛ لأنــه مــن قبــل أن يبلــمج إليــه محــال أن يقــدر عليــه، ولــيس كــل مــا بلــمج يومــا 
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كـلا فـنن مـن الشـهرة مـا يـدفع، ومـن الشـهادة مـا ل   ،صح فجـاز فيـه بـه أن يعمـل
قيـام الحجـة والصـحة ل ،يسمع، ومن الإقـرار مـا ل يجـوز، ومـن الشـهود مـا ل يقبـل

إلّ مــن م/ 194/ ،إذ ل حجــة  ــا دونهــا ؛منهــالا بــد بــه شــرط لثبوتــه في الحكــم فــ
مـن غـير إلـزام  ،شاء أن يدع ما ل بأس به نافلة يتقرب إلى ربـه بهـا فيمـا عنـه يتـورع

ولـــول هـــذا لضـــاق علـــى النـــاس في الأرزاق طلـــب  ،لنفســـه، ول لغـــيره مـــا ل يلزمـــه
ور ـــا عـــز أنا ينـــال بوجـــه مـــن  ،مـــا بأيـــديهم مـــن المـــالالواســـع مـــن الحـــلال في أنـــواع 

إلّ أن يكــون ممــا هــم فيــه شــركاء مــن حشــائش الأرض، ومــا أشــبهه مــن  ،حتيــالال
نســــان مــــن معــــدن أو أو مــــا أبــــيح لنــــوع الإ ،أو مــــا تخرجــــه مــــن الثمــــار ،الأشــــجار
ــهبــمــن ق ،حيــوان  ،ل أن يقــع الأيــدي عليــه فيحتمــل في علمــه التحــريم أن تعــرض ل
 ،ولكـن الـرب حكـيم ،فيه لوجود العلم اليقين في حله بأنه باق على أصـله فيدخل

فهو ذو فضل عظيم جـل وعـز أن يلـزمهم مـن المشـاق مـا ل  ،وبعباده ر،وف رحيم
عــن  (1)ل غــير ممــا بطــن ،كــلا علــى حســاب مــا قــدر  ،بــل تعبــدهم  ــا ظهــر ،يطــاق

ل يبلـــمج إليـــه علـــى علمهـــم فاســـتتر، فننـــه ممـــا ل يقـــدر عليـــه في الحـــال، فكيـــف  ـــا 
مـــن كثـــرة الـــتردد بـــين الرفـــاق في  ،حـــال، وإن بلغـــت الـــنفس في المشـــاق إلى التراقـــي

 (3)ن ذلــك لخروجــه عــن واجــب الحكمــة ممــا ل يجــوز علــى الله أن يلــزم، إ(2)فــاقالآ
أحــدا مــن خلقــه قطعــا، ولــيس لغــيره أن يلــزمهم مــا قــد حطــه عــنهم، ول أن يضــع 

مــا قــد حرمــه، ويحــرم مــا قــد أحلــه في دينــه بــرأي  فيحــل ،عــنهم مــا قــد ألــزمهم شــرعا
                                                 

 هذا في ث. وفي الأصل: يظن.  (1)
 هذا في ث. وفي الأصل: الأواق.  (2)
 هذا في ث. وفي الأصل: يلزمهم.  (3)
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ول ديــن بعلــم ول جهــل؛ لأن لــه وعليــه أن يــدين لــه بدينــه الحــق الــذي أظهــره لمــن 
لال علــى مــر ضــل غــيره مــن الأديان، فــنن مــا عــداه منهــا هــو ال ،تعبــده مــن الخلــق

 فننـــهس/ 194/الزمــان، ومـــا جــاز فيـــه الــرأي لم يجـــز لـــه بــه أن يـــدين لربــه فاعرفـــه، 
وهذا ما قدره مـولك في المسـألة أن يكـون مـن  ،والله موفقك لهداك ،موضع هلاك

فسخرني أن أقوله في هذه البلدان المذكورة عمارها وخرابها، فنن بلمج إليـك  ،جوابها
يومــا فاعرضــه علــى مــا صــح مــن الأثــر، فــنن وافقــه فخــذ بــه، وإن فارقــه ولم يجــز أن 

وإياك والعمــل  ــا  ،صــح عدلــه فوضــحيكــون مــن الصــواب في النظــر فدعــه إلى مــا 
أو ممن يكون في الضعف على مثا  حـتى تعرفـه عـدل مـن القـول  ،أتاك من أقوا 
ن ظـن بي في أخـيره أنـه لبخـل عليـه أو حسـد لـه أو لشـيء مـن ئولـ ،في هذا وغيره

فــالأمر ل علــى مــا يظنــه مــن ل خــبرة لــه؛ لأنــه ل لشــيء مــن هــذا أبــدا،  ،تقصــيره
إلّ مـا يكـون مـن  ،لقلـة عمـل ؛رة شـغل طـال بـه الوقـت في أمـل داعلكثـ ؛وإ ا هـو

وتركهـا لمـا بهـا  ،قبالها على الغـيرإفها أنا أعاتب نفسي في  ، و هذا الذي  ن فيه
ولها على حق هـو أن أزكيهـا، ومـن حقهـا أن أبـدأ  ـا فيهـا حـتى تطهـر  ،من الضير

د تركتهــا ومــا بهــا مــن طهر مــن أقــدر عليــه مــن النــاس وقــأعــدها فــبمــن الأدناس، و 
وأظلـم في  ،وأضـل في رأيـه ،غيرهـا مـن الشـر، ومـن أجهـل في أمـره (1)اذفـنالضر؛ لإ

ني لخــائف علــى هــذا مــن إ ،لنجــاة الغــير مــن ذلــك ؛نفســه ممــن أســلمها للمهالــك
ه ئــكالطبيــب في دا  ،لكثــرة أملــي وقلــة عملــي ؛أمــري في شــغلي أن أكــون في مثلــي

لكـان    (2)يبر لول قلة خـ ى،ا به من دوي حتى الردالتارك لم بدوائه،النافع لغيره 
                                                 

 : لإنقاذ. ث (1)
 ث: خيري.  (2)
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حــتى تخلــص مــن قيودهــا فتســعى إلى معبودهــا  ،شــغل في خاصــة نفســي عــن غــيري
الأمــر   لعلمهــا أنّ  ؛رغبــة فيمــا لديــهم/ 195/إليــه  (1)ل تنظــر إلّ  ،في توكلهــا عليــه

حــد مــن أأو لقيــام حجــة علــى  ،كلــه بيديــه، فــنن هــو ردهــا مــن بعــد لهدايــة مريــد
حـــق بالمناصـــحة أمـــره وإل فـــاه أولى بعـــذره، فننهـــا فالأمتثـــال لأ ؛لعبيـــد لمزيـــد أجـــرةا

ره ذوالمعــذور في الحقيقــة مــن عــ ،نقيــاد لمــا أريــد منهــا بهــا في ســبيل الرشــادحــتى ال
مــوله، وإن لم يعــذره مــن ســواه، ول لــوم فــلا ضــير في ملامــة الغــير علــى هــذا؛ لأنــه 

 ليس فيه  لام على حال والسلام.
: الــذي عرفنــا أن مجمــل القــول في الباطنــة مســةلة عــن الســيد مهنــا بــن خلفــان

وفيمـا  ،أنها من الغوائب المجهولة أربابها، ول أعلـم مـا حـد ذلـك الـذي هـذا حكمـه
ما لم يصح أنه مـن الغوائـب؛ لأنـه  ، ا في يده كلا أولى  عندي في ظاهر الحكم أنّ 

فتصــير  ،ك الأرض المجهولــة أربابهــامــن غــير تلــ ،محتمــل أحيــاء تلــك الأرض  حييهــا
حيائه لهـا ملكـا لـه ل شـبهة فيـه، ومـا كـان هـذا حالـه، فيجـوز شـرا،ه لمشـتريه مـن بإ

وزكاتـه كزكـاة غـيره مـن  ،ما لم يصـح باطلـه ،وينمعه (2)وزهبائعه الذي هو في يده يح
سـائر الأمــوال المملوكــة لأربابهـا ل فــرق بينــه وبينهـا، ومــا عــارض فيـه الشــك ودخــل 

، والله إلى مـــا ل يريبـــك فيـــه الريـــب فـــالوقوف عنـــه أســـلم؛ لأنـــه قيـــل دع مـــا يريبـــك
 أعلم.

: مسةلة: ومن جـواب الفـيخ الفقيـه أبي نبهـان جاعـد بـن  ـي  الخروصـي
فيهــا، هــل لــه أن مكــل منهــا فينتفــع بشــيء مــن ثمارهــا  تــرأوفــيمن أتــى الباطنــة أو 

                                                 
 زيادة من ث.  (1)
 هذا في ث. وفي الأصل: يجوزه.  (2)
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، ويعمر مـا بهـا (2)ويشتري (1)يبيعوزروعها وغلة أشجارها، ويجوز له في أصولها أن 
ما يكون من مواتها، ومـا كـان  ييأو أن يح ،من خرابهاس/ 195/في فقره أو غناه 

جمعهـا في طولهـا أو عرضـها أم بأ (3)ئـبوامن مثل هذا في أرضها، وهل هي من الغ
والـــذي بلغـــني فيهـــا مـــن الأخبـــار  ـــو مـــا وجدتـــه مجمـــلا في  ،فـــاه أعلـــم قـــال:ل؟ 
وكأنـه  ،في حكمهـا ىا مـن الغائـب في ايرلهـا، وعلـى هـذا إن صـح فتحـر ثار أنهالآ

مــن غــير تحديــد لشــيء منهــا دون غــيره، فــنن حمــل علــى ظــاهره في الحكــم فهــو ممــا 
فيـه وإن صـح أن يكـون مـن الخـاص لمـن ل بـد إلّ أنـه  ،سـميتناول ما وقع عليـه ال
معه في بعضها أو أو ما صح منها ل من العام لمن لم يصح  ،صح معه أنها كذلك

في كلهــا، وإن أطلــق في ظــاهر عمومــه، فننــه ل يصــح في دهــره ول في يومــه إلّ  ــا 
إذ ل يجــوز في كــل ذي  ؛أفــدناه تخصيصــا لــه  ــا قيــدناه فيمــا جهــل ربــه ل مــا عــداه

حـتى يصـح أنـه لغـيره  ،ولى  ـا في يـده فيمـا لـه في الحكـم أو عليـهأيد إلّ أن يكـون 
من لم يصح عنده، وإن علمه من سواه فلـيس لـه ول عليـه  عند من صح معه دون

إلّ  ،مـــن علـــم غـــيره شـــيء في مثـــل هـــذا، ومـــا ظهـــر مواتـــه جـــاز لمـــن أراد أن يعمـــره
أو ما يكون في يوم من مانع لجوازه في خصـوص أو  ،لصحة تمنع منه لتقدم حياته

حــة، علــى رأي في موضــع لزومــه، وإل فهــو علــى مــا بــه مــن إباأو جمــاع إعمــوم ل 
وعلــى مــن ادعــاه أن يظهــر مــا تقــوم لــه بــه الحجــة فيــه، وإل فــلا تســمع دعــواه بــلا 

في  (4)فيهـا فـرأ أشـنأو  ،فرق في شيء من هذا، وما أشبهه بين من أتاها في كـبره
                                                 

 هذا في ث. وفي الأصل: تبيع. (1)
 هذا في ث. وفي الأصل: تشتري.  (2)
 ث: الغائب.  (3)
 ث: فترأ.  (4)
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ما في الحق بالسواء، ول أعلم في هذا كله نهلأ ؛صغره ل لما يوجبه بحق في هذا وذا
لأن المبــاح علــى أصــله حــتى يصــح فيــه  م/ 196/؛ أنــه ممــا يختلــف بالــرأي في عدلــه

ـــه إلى مـــا بـــه يحـــرم في الإجمـــاع أو علـــى رأي في موضـــع جـــوازه عليـــه في  ،كـــون نقل
 برة،إلّ الحجـة تقـوم بـه مـن خـ ،ولن يجوز أن يصح ذلك في مثل هذا ،تحريمه وحله

ازه أو إقرار أو بينة أو شهرة، وإل فهو من الحلال لمن لم يصح معه ما يمنع من جـو 
مــا إفي الحــال، ولــيس بــين المبــاح والمحجــور منزلــة ثالثــة في شــيء مــن الأمــور؛ لأنهــا 

همـــا نلكـــن قـــد تكـــون فتقـــع بي ،مـــا حـــرام في الـــرأي أو في ديـــن الإســـلامإحـــلال و 
فيكون الوقوف من حكمـه علـى حـال  ،شبهات تمنع من أن يحكم ه بأحد الأمر

أمـــره فيحـــل أو يحـــرم في لمـــا بـــه مـــن إشـــكال حـــتى يصـــح  ؛في حـــق مـــن خفـــي عليـــه
الحــين، ومــا صــح أنــه مــن الغائــب فهــو المجهــول، ويجــوز أن ينتفــع بــه الفقــراء غلــة أو 
لأن يجعل في عز دولة الحق في بعض القول لرأي من يذهب في أصله إلى أنه بعـد 

فيمنــع الغــير مــن أن ينتفــع بشــيء منــه إلّ عــن رأيهــم، وقــد عــدموا معرفــة،  ،لأهلــه
نــه لهــو إو  ،غــير أن مــا قبلــه أظهــر مــا فيــه مــن رأي وأكثــر ،زه لــهفــنني لمــن رامــه بجــوا
 المعمول به في ذلك.

أنـه في  إلّ  ،وما صح بالشهرة من عمارها أنـه مـن الغائـب في الأصـل قلت له:
 م فلا يخرج الحكفيأما  قال:يد من يحرزه فيدعيه أنه له من أهل الجور أو العدل؟ 

 ،هه بأنـه لغـير عليـ ىقضـبأنـه كـذلك، وإل فـلا ي قـرار أو بينـة تقـوم فيـهمن يـده إلّ بإ
ن أفعســـى  ،إلّ أن يكـــون علـــى قـــول مـــن يجيـــزه للحـــاكم في مثلـــه مـــن طريـــق علمـــه

 س/196/وقال في موضع  .يجوز على هذا الرأي في موضع جواز حكمه
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فـلا ينـزع مـن يـده مـا لم يصـح بإقـراره أو بالبينـة أنـه لغـيره  ،فهـو لـه في الحكـم :آخر
 ،فــلا أعرفهــا علــى حــال ،بــه في نفســه ىص المبتلــيخــالعلــم، وأمــا فيمــا في قــول أهــل 

 من الحجة له وعليه في مثل ذلك. (1)إلّ أنها
جـة في  هـي الحف قال:وما لم يكن في يد أحد من عمارها أو خرابها؟  قلت له:

مــن  لأيرــاعاإلى  ىكــل منهــا لمــن صــح أنهــا معــه مــا بهمــا؛ لأنهــا مــن أصــح مــا أد
ى في ن الـــدعو إلّ أن يكـــون مــ ،تلاف نعلمــه بـــين ذوي الأبصــاربــلا اخـــ ،الأخيــار
وجــواز  ،اى ثبوتهــفيمنــع مــن أن يجــوز، وإل فلــيس في الحــق إلّ مــا يــدل علــ ،أصــلها

 لظهور صحة عدلها. ؛هذا الموضع  ا أدتهمثل الحكم في 
لعلـم، ومـن ء في اتي إليهـا مـن الضـعفابهـا أو الآ  فنن كان هذا الناش قلت له:

تصـــرف  ف فيهـــاة فتصـــر ار فوجـــد بهـــا أرضـــا أثارة فيهـــا، ول عمـــ ،في العـــدم الفقـــراء
بار ها الآفـر لسـقيالمالك لهـا، ومـا زال يفسـل فيهـا النخيـل، ويغـرس الأشـجار، ويحت

حــتى  ة عللهــافبقــي علــى ذلــك يقيمهــا ومكــل غللهــا، ول يــدري بحقيقــ ،والأنهــار
ز هـذا بجوايل ققال: قد  أهو سالم عند الله أم هالك؟ ،على ذلكمات  ك اللهأبقا

الحكـم  نهـا فيلأوهو صحيح لخروجه على معنى الصواب في النظر؛  ،منها في الأثر
في ديــن  رأي أو أو مــا يمنــع هنالــك علــى ،مــن مواتهــا مــا لم يصــح معــه تقــدم حياتهــا

 من جواز ذلك.
نهـــا ويمنعانهــــا، اوز أمـــوال منهـــا مـــع أبويـــه يح  فـــنن وجـــد هـــذا الناشـــ قلـــت لـــه:

فلمــا  ،منهــا ومكــلان ثمــن مــا باعــاه، ويوفيــان مــا عليهمــا مــن ديــن للنــاسويبيعــان 
                                                 

 هذا في ث. وفي الأصل: أنهما.  (1)
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اسـتورث منهمـا تلـك الأمـوال، هـل لـه أن يعمـل م/ 197/ (1)الالآجدنت إليهما 
مـا  ،نعـم؛ لأنـه لهمـا قـال:فيها عملهما مـن بيـع إذا دعتـه الحاجـة إلى ذلـك أم ل؟ 

وأنا ل أدريــه في  ،ير هــذاأو تــرى غــ ،لم يصــح معــه أنــه لغيرهمــا مــن معلــوم أو مجهــول
  .قول

وارثهمــا ول ،كــمفهمــا أولى  ــا في أيــديهما في ظــاهر الح :ع آخــرضــوقــال في مو 
 حــين، فيغيرهمــا لأو صــح أنــه  ،خرجتــه وصــية أو ديــنأإلّ مــا  ،مــا تركــا بعــد موتهمــا
 وإل فهو كذلك.

 ،بوأراد واشترى منه الكتـ ،فيما شاء (2)نفقهأفنن باع شيئا منها، ف قلت له:
 ،واستعان منها على حـج بيـت الله الحـرام ،رآنم القُ معلِّ جر أ ىالمساجد وأعط نىبو 

وأنا ل أدري في شــيء مــن  ــو  ،الله أعلــم قــال:أواســع وحــلال لــه ذلــك أم حــرام؟ 
هذا في تصرفه أنه مما يحرم عليه فيمنع من فعله على ما جاز له في ماله، وما صح 

أو ما أجـازه لـه في  ،يس له إلّ بالرضى من أهلهفل ،معه أنه لغير من وجده في يده
  .أو على رأي في حاله ،الإجماع

من تصرفه في ماله لما أراده به مـن  (3)نعيمني ل أعلمه إ :وقال في موضع آخر
إلّ ما صح معه أنه لغيره، فننه ل يجوز له إلّ بالرضى مـن  ،شيء جاز له في حاله

 جازه له في عدله.أو ما أ ،أهله في موضع جوازه منهم
                                                 

 هذا في ث. وفي الأصل: الأجل.  (1)
 صل: فألفقه. هذا في ث. وفي الأ (2)
 ث:  نع.  (3)
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فالشــيء في  قــال:فــنن أعطــي أحــدا منهمــا شــيئا ألــه بيعــه أمــا ل؟  قلــت لــه:
فيــه بالعــدل مــا  (1)أنــواع ولكــل مالــه مــن حكــم أو رأي في إجمــاع؛ لأنــه ممــا يــدخل

في حالـه فهـو لـه حـلال،  ييكون من الفرع والأصل، وما جـاز للمعطـى مـن المعطـ
في حكمــه مــا لم يصــح معــه بغــيره أو مــن وإن لم يكــن مــن مالــه، فكيــف  ــا هــو لــه 

يكــون عــن رأي مــن هــو لــه، وإل فهــو  س/ 197/فيحتــاج إلى أن  ،علمــه أنــه لغــيره
  .كذلك فاعرفه مجملا، فننه قد أتى على  و ما بالسؤال من معنى في إجمال

روع لـى الفـعفالشـيء في هـذا الموضـع كأنـه ممـا يشـتمل  :وقال في موضـع آخـر
 بـــه أهـــل جـــاز أن ينتفـــع ؛علـــى حـــال أنـــه مـــن المجهـــول والأصـــول، ومـــا صـــح فثبـــت
يــه مــا يجــوز علأو يجعــل لبيــت المــال علــى رأي آخــر، ف ،الفقــر غلــة في بعــض القــول

 ،يـز لمثلـهأجقـد ا مـفلـم يجـاوز حـد  ،جاز فيه، وما أخـذه الفقـير مـن غلاتـه أو ثمـاره
أمــا بيــع و فعلــه، ل لــه زاإلّ مــا ل جــو  ،فهــو لــه فــلا يمنــع مــن أن يصــرفه فيمــا شــاءه

 ،مـن منزلـة يمـا لهـمف نـزلالعدل، ومـن  ئمةإلّ أن يكون لأ ،الأصل فلا أدريه جائزا
نــــه  ح فيــــه أفعســــى في موضــــع الضــــرورة إليــــه أن يختلــــف في جــــوازه لــــه، ومــــا لم يصــــ

مـلاك ه من الأبوكان في حكمه لمن في يده فهو كغيره من أنواع ما يحكم  ،كذلك
 لربه فيما له وعليه.

ترى الغـــني منهـــا لمـــا رآهـــا تبـــاع في ظـــاهر الأمـــر مـــع أهلهـــا، فـــنن اشـــ قلـــت لـــه:
مـــع معـــرفتهم بهـــا أنهـــا  ،ويكتبـــون في بيوعـــاتهم لهـــا مشـــاهد  طـــوط بعضـــهم لـــبعض

أنـه مـن الغائـب في حكمـه  (2)مـا صـح معهـم قـال:ألـه أكـل غلتهـا أم ل؟  ،غائب
                                                 

 هذا في ث. وفي الأصل: تدخل.  (1)
 زيادة من ث.  (2)
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لّ أن إ ،فـــلا بيـــع ول شـــراء ول هبـــة ول عطـــاء ول وصـــية ول مـــيراث لهـــم في أصـــله
علـى رأي مـن  ،يكون لشيء من الأسباب الموجبة لجواز نقله عما كان به من قبله

أجازه في مثله، وإل فلا يعرض له بشـيء مـن  ـو هـذا في إتلافـه علـى أهلـه، وإ ـا 
ل مـا زاد عليهـا في رأي  ،أو لأن ينتفـع بـه الفقـراء غلـة ،يجوز أن يكون لبيت المال

فلــيس لــه مــن بعــد أن م/ 198/ مــن أهــل الغــنىمــن أجــازه لــذلك، وأمــا مــن كــان 
إلّ علــى وجــه مــا أجــازه لــه مــن يــد  ،يصــح معــه مــا هــي بــه وعليــه أن مكــل منهــا

أو مــا يكــون مــن ضــرورة إليــه مــع  ،أو مــن بيــت المــال علــى رأي مــن قالــه ،الفقــراء
لأداء مـا يلزمـه مـن الغـرم مـتى  ؛عتقاد في هذا الموضـع علـى أكثـر مـا بـه مـن قـولال

  .يهقدر عل
ا فيــه هــول  ــمــا صــح أنــه مــن الغائــب في ايرــه فهــو المج :وقــال في موضــع آخــر

  تقـع عليـهإذ ل ؛هفلا بيع فيه ول شراء لغني ول فقير في أصـل ،من رأي في حكمه
ع الفقـراء ن ينتفـأأو  ،الأملاك لغير أهله، وقد جهلـوا فجـاز لأن يكـون لبيـت المـال

عـداهم  لـيس لمـنو أجـازه لهمـا في الحـال،   ا يكون مـن ثمـاره وغلاتـه علـى رأي مـن
د الفقـراء از مـن يـإلّ أن يكـون علـى مـا جـ ،من الأغنياء شركة معهم في جوازه لهم

 أو في بيت المال على رأي من قاله، وإل فلا حق لهم في ذلك. 
قلــت غــير واســع لــه  فــنن كــان قــد أكلهــا زمــانا طــويلا وأراد الخــلاص إن قلــت:

ما أكله بحق فـلا شـيء فيـه، ومـا أتلفـه علـى وجـه باطـل  قال:فيم خلاصه؟  ،فعله
لــه في موضــع تحريمــه مــن غرمــه كمــا يلزمــه مــن مثــل أو قيمــة في ل بــد و  ،فهــو عليــه
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فعســى أن يختلــف في لزومــه  ،حكمــه، ومــا جــاز لأن يــدخل عليــه الــرأي في جــوازه
  .يحتمل أن يكون في يومه (1)وكله مما ،له

 غير كون فييإلّ أن  ،أكله على ما جاز ل شيء فيما :وقال في موضع آخر
ا قــد قــدار مــلمطرا إلى مــا قــد فعلــه، فيجــوز أن يختلــف في ضــمانه ضــإذن مــن ربــه م

 ،رامـه قطعـالحعلـى وجـه باطـل س/ 198/أو يكـون  ،دفعا لما قد نزل بـه ؛أجيز له
ه مــن بــكثــر مــا أإلّ مــا دان باســتحلاله علــى  ،فيلزمــه علــى حــال أن يــؤدي مــا فيــه

تلاف ا فــالخعليــه، فــنن ظهــر مالكــه فــأمره إليــه، وإن جهــل فصــار غائبــ رأي جــاز
يـــاء، ق الأغنحـــفيـــأتي علـــى مالـــه مـــن حكـــم في  ،في جـــوازه للفقـــراء أو لبيـــت المـــال

ر لّ لعـــذإ ،مـــن غرمـــه في موضـــع جهلـــه أو علمـــهلا بـــد وعلـــى قـــول مـــن لم يجـــزه فـــ
 يقتضي في يومه في ما به في الرأي من وجه في لزومه.

ن عرفــه بعــد أ مــن ،ومــا باعــه أو اشــتراه في فقــره أو غنــاه مــن أصــولها قلــت لــه:
هــذا مــن  مــه علــىمــاذا يلز  ،ثم صــح معــه بأنــه مــن مجهولهــا ،مــن غوائبهــا أو مــن قبلــه

لشـــراء وا ،لـــكيمفـــالبيع باطـــل؛ لأنـــه في كونـــه واقـــع ل علـــى مـــا  قـــال:أمـــره فيهـــا؟ 
ه إن لى أصـــليرده إوعليـــه أن يســـعى في فـــك مـــا باعـــه لـــ ،فاســـد؛ لأنـــه ل مـــن أهلـــه

 مــا ابتاعــه ن يــتركأو ل بــد و  ،قــدره، وإل فالشــروي غرمــا لــه  ثلــه، فــنن عــز فالقيمــة
ا لغـيره مـه فيـه فلـ وبعده فنن كـان في وصـفه مـن ذوي الفقـر أو الغـنى ،فيشهد عليه
 من صنعه.

أو غرسـه مــن  ،فهـلا مــن وجـه في بيـع مـا فسـله ذو الفقــر مـن النخـل قلـت لـه:
 قـال:ن المنازل في غائبها لنفسه قائمـا بـلا أرض أم ل يجـوز لـه؟ أو بناه م ،الشجر

                                                 
 هذا في ث. وفي الأصل: ما.  (1)
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ه منــه ئفــالفقير والغــني في شــرا ،نعــم، وعلــى قــول مــن يجيــزه وقيــل: .بلــىقــد قيــل: 
لعــدم مــا بــه يفــرق بينهمــا، وإذا جــاز الشــراء جــاز البيــع فيــه مــن بعــده  ؛علــى ســواء

 لمن اشتراه، وإن كان من الأغنياء.
ا أم أيكـــون ســـالمم/ 199/بـــل أن يعلـــم فيـــتخلص، فـــنن مـــات مـــن ق قلـــت لـــه:

كــلا   ،ان معــهل هــلاك في الحــق علــى مــن اتبعــه في ديــن أو رأي فكــ قــال:هالكــا؟ 
از لـه أن ومـا جـ نعـم ،ول سلامة لمن خالفه إلى غيره من الباطل في علـم ول جهـل

 فييجــز لــه  يمــا لمفكمــا ل قــول   ،فــلا قــول فيــه إلّ أنــه ســالم ،يعمــل بــه فيكــون عليــه
هو كذلك، فئنا، وإل لزمه داإلّ أن يرجع إلى الله تائبا و ا ي ،دينه إلّ أنه هالك به

رام لحـو عدلـه وعلى هذا يكون في أكلـه لمـا يكـون مـن  ـو ذاك في موضـع جـوازه أ
  .ما ركبه في دينه أو حله، فننه ل مخرج له من ذلك

 ،جمـاع الإفيس لـه ل أرى وجـه السـلامة لمـن أتـى مـا لـي :وقال في موضع آخر
 ، وإل ففــيدي إليــههــن إإلّ بالمتــاب إلى أنــه مــع الدينونــة بأداء مــا يلزمــه في ذلــك 

ه أو لــه فيمــا الجملــة ول هــلاك في الــرأي علــى مــن أخــذ بــرأي جــاز لــه أن يعمــل بــ
 عليه، فكيف  ا ل يجوز أن يختلف في جوازه له.

فكيــف يكــون  ثم مــرض فمــات علــى هــذا، ،فــنن علــم فلــم يــتخلص قلــت لــه:
 ،فنن كان يقدر على الـتخلص فتركـه في موضـع لزومـه ل لمـا بـه يعـذر :لقا ؟حاله

فأصـر في ركوبـه لمـا لـيس لـه علـى مـا قـد فعلـه مـن  ،أو ترك التوبة في موضع وجوبهـا
أو لزمــه أن يعجلــه فــامتنع مــن تســليمه في الحــال  ،جــاهلا بحرامــه أو عالمــا (1)ذنوبــه

أو بقي علـى  ،له في حينه أن يؤخره مع الدينونة فتركها وكان مما ،لغير ما أجازه له
                                                 

 هذا في ث. وفي الأصل: دينونة.  (1)
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نفســـه أن ل يؤديـــه فأهملـــه  ىفـــأأ أن يوصـــي بـــه أو نـــو  ،حالـــه حـــتى حضـــره المـــوت
  .يجوز على هذا من إصراره والعياذ باه أن يكون سالما  أظالما، ف

س/ 199/فهــذا مــا ل شــك فيــه جزمــا أنــه علــى تركــه  :وقــال في موضــع آخــر
ل لمــا أجــازه لــه أقــبح مــن الجاهــل ظلمــا لمــا قــد  ،موضــع وجوبــه غرمــاالــتخلص في 

فحـتى يلزمـه أن يؤديـه  ،إلّ ما وسع على الدينونة أخيره ،أوتيه من فضل ربه علما
أو  ،في نفســه أن ل يســلمه ىفيكــون فيمــا أبقــاه مــن خــيره، فــنن نــو  ،أو يوصــي بــه

عد أن علمه في موضع ما أو أن يؤخر ما عليه أن يعجله من ب ،أن يدع الوصية به
ولو كان على مثقال ذرة مـن  ،هلك في إصراره ؛ل يجوز أن يختلف في أنه قد لزمه

إلّ أن يرجــع فيتــوب إلى الله فيصــلح  ،أوزاره، فكيــف  ــا زاد علــى هــذا في مقــداره
، وإن كان ما أتاه ل ظلم فيه ول غرم فلا شيء عليه، ومـا (1)عضيمن دينه ما قد 
 إلّ لمانع حق من جوازه له، وإل فهو كذلك. ،فأمره إليه تنازعه الرأي
أيـوفي دينـه مـن ذلـك  ،(2)فنن مات الفقير وله منهـا مـال وعليـه ديـون قلت له:

ما صح عليه مـن ديـن فهـو في مالـه  قال:أم تذهب حقوق أولئك الرجال؟  ،المال
مــن غلاتــه إلّ مــا أحــرزه  ،مــن الغائــب علــى وجــه مــا جــاز لــه فيــه هديــيل فيمــا في 

في حولـــه  (4)خـــذهبأ صـــح نإفي مقـــداره علـــى مالـــه  (3)ولمـــا يـــرد ،وثمـــاره حالـــة فقـــره
أو لمن يكون في عوله، فننه له ودينه أحق به من بعـده علـى رأي، ومـا زاد  ،لنفسه

  .ه على قول من أجازه لهمئفالفقراء أولى به من غرما ،على هذا فجاوز الواسع
                                                 

 هذا في ث. وفي الأصل: صنع.  (1)
 هذا في ث. وفي الأصل: دين.  (2)
 هذا في ث. وفي الأصل: يريد.  (3)
 ث: مخذه.  (4)
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ن ثمراتـه حـرزه مـأو مـا أ ،صـلاح مـا زرعـهنـه لإداأإلّ مـا  :وقال في موضع آخر
 عســـى فيف ،فصـــار لـــه أو لغـــيره علـــى شـــرط أن يكـــون في ذلـــك ممـــن اســـتدانه معـــه

 مرك أن تدعه.آفنني  لإجوازه أن ل يبعد، فنن صح و 
الفقـير الـذي يجـوز لـه الأكـل منهـا والغـني المنهـي م/ 200/ومـا صـفة  قلت له:

لعـدم مـا بـه يكتفـي مـن النقـد أو مـن  ؛حالـه فهو الذي ل غناء له في قال:عنها؟ 
أو  ،ولمــن يكــون في لزم عولــه أو مــن ثمــرة إلى أخــرى في حــق لــه ،غلــة مالــه فيجزيــه

أو مكســبة تــدر عليــه في كــل  ةأو مــا قــد عرفــه مــن صــناع ،مــا متيــه مــن ربــح تجــارة
أو مــا يكــون لــه مــن شــيء ل يحتــاج إليــه أن لــو  ،أو أكثــر مــا بــه يســتغني فيــه ،يــوم
عامـــا  ،غنـــاه منفـــردا أو مضـــافا إلى غـــيره ممـــا بـــه يخـــرج مـــن الفقـــر إلى الغـــنىعـــه لأبا

 ،خـرى باحتيـالأو  ،إذ قـد يكـون تارة  ـال ؛بتمامه من غير نقص لشـيء مـن أيامـه
فهــذه الصــفات هــي الموجبــة في كونهــا لوجــود الغــني في حــق مــن كــان علــى واحــد 

بغــير هــذا، والــذي ذكرتــه هــو  وقيــل. (1)[امنهــ عــدم]أمنهــا، وإل فــالفقر لزم لمــن 
 الذي اخترته.
ا يكفيه كثر ممخذه من غلة هذا المال لأأفهلا في القول من وجه في  قلت له:

ــــى إن كــــان في قصــــده أن يســــتطهره قــــال:إلى ســــنة ولمــــن يعــــول؟  ا مــــن خوفــــ ،بل
لى إاحتـــاج  حـــوادث الزمـــان فيـــدخره إن لم يكـــن هنالـــك مـــا يمنـــع مـــن جـــوازه، فـــنن

 فليدفع به إلى مثله. أكله جاز له، وإل
 يكـون فـلا ،اءفهي للفقر  قال:فنن مات على هذا والزيادة في يديه؟  قلت له:

 كلا ول يتعد فيما عليه.  ،ميراثا
                                                 

 أعدمها.  ث: (1)
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إلّ أنـه مـن  ،فنن لم يزد على مقدار ما يكفيه في عامـه الـذي هـو فيـه قلت له:
مـن  ،ارثـهفيجـوز علـى هـذا الـرأي أن تكـون لو  قال:بعده قد بقي له بقية في يده؟ 
 (1)لـيهمعفهـي لأهـل الفقـر فـترد  آخـر وعلـى قـول .بعد وصية يوصـي بهـا أو ديـن

 في دين. (2)رأيا ل
يسـد لكـن لو  ،فنن صح في أخذه أنه ل على سبيل التملك له أصـلا قلت له:

 قـال:فعـلا؟  مـن شـيء جـاز لـه فيـه س/200/ به فاقته لباسـا وأكـلا إلى غـير هـذا
جـه عنـد و لـرأي مـن فلـيرد إلى مالـه في ا ،الصـفة وجهـافلا أرى في ميراثه على هـذه 

 أهل المعرفة.
 ،بالفقــر حاجــة إلى مــا بيــده مــن الــزيادة علــى قــدر الكفايــة ىفــنن رأ قلــت لــه:

نعـــم إلّ أن  قـــال:ألـــه علـــى قـــول مـــن يجيـــزه لمـــثلهم أن يتركهـــا لنفســـه مـــدخرا لهـــا؟ 
 ،أن يخرجهــا لهــمأن يلزمــه علــى هــذا  ىبهــم ضــرورة، فــنني أخشــ (3)رىيــيطلبوهــا أو 

 انقضى. .فينظر في ذلك ،إلّ لعلة تمنع من جوازه، وإل فهو كذلك، والله أعلم
تهـــا ترك ،ىســـائل أخـــر م: ولهـــذا الشـــيخ علـــى هـــذا المعـــنى المتقـــدم قـــال الم لـــ 

وفـــق  الموالله ،وشـــيء مـــن ذلـــك وضـــعته في جـــزء الأمانـــة والوديعـــة ،طالـــةخـــوف الإ
  .ستعينأوغيره  وبه على إتمام هذا الكتاب ،والمعين

*** 
                                                 

 ث: إليهم.  (1)
 زيادة من ث.  (2)
 ث: ترى.  (3)
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بة دان المغصـو البلـ حكـامأتم الجزء الثاني والثمـانون في الضـمانات والوصـايا بهـا و 
 التعــارف فيثمـانون يتلـوه إن شـاء الله الجـزء الثالـث وال ،مـن كتـاب قـاموس الشـريعة

حى مــن ضــ، وقــد وقــع الفــراد مــن نســخه والســتحلال مــن كتــاب قــاموس الشــريعة
ذنب والتقصــير علــى يــد الحقــير الفقـير المقــر بالــ 1298مــن شــهر محــرم سـنة  3يـوم 

هلــي، لــي المجعقليــل العلــم ركيــك الفهــم حمــد بــن حمــود بــن بــن محمــد بــن ســويلم بــن 
 لعظيم.والحمد ه على حق حمده، ول حول ول قوة إل باه العلي ا


